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شال 1 


فيه عشرة أواب . 

[ الباب ] الأول : في بان أساب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم » ونقدام 
عليه آله مدا من ار تركة اميت عؤنة تحبيزه بالممروف مالم يتملق به حق غيره . 
فان تعلق » كالمرهوت » وما يتملق به زكاة » والمبد الحافي » والبيسع إذا مات المشغري 
مفلس] » قدكم حق الغير» ثم ثقغى دونه من تركته » وللورثة إمساك مائركه » 
وغرامة ماعليه من ماحم كا سبق في كتاب الرهن » ثم تنفد وصاناه من ثلث الماقي » 


شم يقسم البافي بين الورثة على فرائض الله تمالى . 
فصل 


أساب التوريث أربعة : قرابة » ونكاح » وولاءء وحبة الاسلام ٠‏ والمراد تحبة 
الاسلام : أن من مات ولم يخائف وار بالأساب الثلاثة » وفضل عنه ثيء » 
كان ماله أبنت الال يرنه المسا_ون المصوبة ع ممملون دبته . هذا هو الصحيدح 
الشبور . وفي وجه : أنه يوضع في بيت الال على سبيل الصلحة » لاإرثاً » لآنه 
لاخلو عن ابن عم سد ء فألحق ذلك بلمال الضائع الذي لابرجى ظبور مالكه . 
وحكى ابن الامان والروياني هذا قولاً . قال التولي : : فان حملناء إرثا © لم جز 
صرفه إلى المكات.ين والكفار . وفي حواز صرفه إلى القاتل وحراث . وحه الحواز : 


أن تهمة الاستعدال لاتتحقق هناء لأنه لابتين مصرفاً لاله , 7 


تأت 
تلت : الأصح أو الصحيح : الدع . واتأعم 


بين الوصية والارث » ويخيّر ببنها . والثاني : يجوز. 
مت : الأصح : الحواز. واشأعم 


ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من السللين » ومحوز صسرفه إلى من و'لد 
عمد موته» أو كان كافر] فأسل بمد موته » أو رقيقاً فق . 
تقلت : قد ضم صاحب « التلخيص » إلى هذه الأسباب الأريمة سببا خامساء 
وهو سبب النكاح » وهو غير النكاح ؛ وذلك في المتوتة في مرض الوت إذا قلنا 
بالقدم : إنها أرث . داتعم 


ضل 
في بيان المجمع على توويثهم 

الرجال الوارثون خمسة عشر : الابن » وابن الابن وإن سفل » والآب » والحد 
للأب وإن علا » والآخ للأون » والأخ الأب » والأخ لآم » وابن الآخ للأون 
وابن الأخ للأب 5 والمم للأون 0 والعم للأب ( وابن العم للأرون 2 وابن العم 
للأب 8 والزوج » والممتق. 

والنساء الوارثات عشر : الينت » وبنت الابن وإن سفل ؛ والأم » والحدة للأب» 
والجدة للأم ‏ وإن علنا ‏ والأخت الأبون » والاخت لآب © والاخت الأم » 


والزوجة» والعت_قة 57 والمراد امسق والمتقة » من أعتق 6 أو عصة أدلى عمق . 


ويدخل في افظط العم )عم الت 3 وعم أنه ؛ وعم حده إلى حت يلوي 34 وكذلك حدث. 
أطلقنا افظ العم في الورثة » بخلاف الخ ء فان الراد به أخو اليب فقط . 


ع 


إذا اجتمع الرجال الوارثوذ » ورث منهم الابن » والأب » والزوج فقط . وإذا اجتمع 
النساء » فالينت » وبنت الابن » والآم » والزوحة » والاخث الأون . وإذا أجتمع 
الصنفان غير أحد الزوحين » ورث خمسة : الأوان » والادن » والبتت ؛ وأحد الزوحين. 
ومن انفرد من الرجال 2( حاز كل التركة ؛ إلا الزوج والآخ الأم . ومن قال بالرد» 
لاستى إلا الزوج ٠‏ ومن انفردت دن النساء )» : مزها إلا الحتقة . ومن قال 
الرد » يثبت لكلتبن الحيتازة إلا الزوحة . 
تمت : ولس في الورثة تذكر يدالي بأنشى فيرث» إلا الاخ الأم» ولس فيهم 
من يرث مم من دلي به إلا أولاد الأم . قال صاحب « التلخيص » والقفال 


وغيرهما : مس أ من ورث ولا يرث 1 إلا النين قِ غ “نه 4 وامعتق بعضهة يّ الاظور: 


انه ورث. وانتا عم 
سل 
في ذوي الأرحام 


5 : : 0-6 5 5 ل "كي 31 
8 كل قريب رع عن المذكورن في الفصل اأسادقى 8 وإن سيت قلت *: 3 


ا( 37 


ورنب لس بدي فرض ولا عصية 0 وأما تقصيليم 04 فم عشيرة اضئاف : ابو الام » 


وكل حد وحدة ساقاين 1 وأولاد اأنئات 4 وبنات الاحوة 62 وأولاد الخدوات 6 


ا لل 


وبنو الاخوة للأم 2 والعم الأم ؛ وبنات الاعمام ؛ والمات”» والاخوال؛ واللحالات . 
ومنهم من بسدام أحد عشر © ويفصل الجد عن الجدة . ومنهم من يزيد على 
ذلك »2 والقصود لايختلف »© فؤلاء لايرثون بالرئحم شيا على الصحيح . وقال اازني 
وابن سريج : إن لم يخلتف اميت إلا ذا فرض لايستغرق » رثدة الباق عليه » 
إلا اازوج والزوجة » فلا رد عليها . فاك لم يخلف ذا فرض ولا عصبة » ورث 
ذوو الأرحام 5 
وقولنا : إن السحيح أنهم لابرثون ولا يرد” » هو فبا إذا استقام أمر بيت 
الال » بأن ولي إمام عادل . أما إذا لم يكن إمام » أو لم يكن مستجمما اشروط 
الامامة » ففي مال من لاعصية له ولا ذا فرض مستفرق وحهاتف . أصحيا 
عند أبي حامد وصاحب « البذب » : لابصرف إلى الردء ولا إلى ذوي الأرحام »لانه 
للمسامين ؛ فلا يسقط بفوات تائبهم . والثاني : أنه يمرتد” ويصرف إلى ذوي الارحام» 
لان الملل مصروف إليهم أو إلى بيت امال بالاجماع . فاذا تمذر أحدهاء تمين الآخر» 
وهذا اختيار ابن كج ؛ وبه أفتى أكابر المتأخرين . 
تت : هذا الثافيءهو الاصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا » ون صححه 
وأفى به الامام أبو الحسن بن شراقة من كبار أسحابنا ومتقدامييم » وهو أحد 
أعلامبم في الفرائض والفقه وغيرها » ثم صاحب « الحاوي » » والقاضي حسين » 
والتولي » والتئري - بفتح الخاء العحمة وإسكان الباء الوحدة ‏ وآخرون » قال 
ابن سّراقة : وهو قول عامة مشاءنا. قال : وعليه الفتوى اليوم في الامصار » 
ونقله صاحب « الحاوي. » عن مذهب الشافمي رضي الله عنه» قال : وغلط الشيخ 
أو حامد في مخالفته » قال : وإنما مذهب الشافمي منعهم إذا استقام بيت المال . 


وانذأعلم 


5 


فان قلنا : لايصرف إليرخ ولا برث », فان كان في يد أمين » نظر » إن كان 
في البلر قاض بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال الصالح » دفع إأيه 
ليصرفه فيها . وإنْ لم يكن قاض بشرطه » صرفه الامين بنفسه إلى المصالح » وإن 
كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح » قبل يدقمه إليه » 
أم يفر”قه الامين بنفسه > أم يوقف إلى أن يظهر ببت الال ومن يقوم بشسرطه ؟ 
غيه ثلاثة اوجه . 
رت : الثلك » ضميف» والأولانث حسنان . وأصحبر) : الاول . ولو قيل : 
يتخئر بينها » لكان حسناءبل هو عندي أرحح . 2 


وعلى الثاني » وقوف مساحد القرى» يصرفها صلحاء القرية في عمارة المسحد 
ومصالحه . أما إذا لم يكن في يد أمين » فيدفع إليه ليفر”قه . وإذا قلنا بالمرف 
ال ذوى الأرحام » فوحبان. أحدها نقله ابن كج : أنه يصرف إلى الفقراء منهم» 

يقدتم الاحوج فالاحوج . والصحيح الذي عليه الجهور : يصرف إلى جبيعهم.وهل 
هو إرث» أم ثيء مصلحي ؟ فيه وحبان . أشيهها بأصل الذهب : أنه على سبيل 
الصلحة »واختاره الروياني » قال : ويصرف إليهم إن كانوا محتاحين . أو إلى غيره 
من أنواع المصالح . فان خيف على رأس الاك من حا م الزمان »صرف إلى الاصلح 
بقول مفتي البلرة . 
“مت :الصحيح الذي عليه جمرور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الارحام: 
أنه يصصرف إلى جميمبم على سبيل الميراث » على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى 
فيالباب الثامن في كيفية توريئهم والرد. واتأع 


تت 


ضل 
في بان ما يستحقه كل واوث من المجمع عليهم 

ونقدام عليه أن من له سهم مقدثر في الكتاب أو السْثة »فهو صاحب فرض. 
ومن ورث بالاجمام ولا فرض له ؛ فيو عصضة . وقولنا: بالاجمام » احتراز من 
ذوي الارحام » فال من وراثهم لايسميهم عصة . وأصحاب الفروض قساتف . 
منهم من لايرث إلا بالفرضية » وع:الزوجان » والام » والحدةءوولد الام . ومنبم من 
يرث التعصيب أيضأ . ثم من هؤلاء من لامجمع الجبتين دفمة » بل يرث إما مهذه» 
وإما مهده ونم البنات » وبئات الابن » والاخوات الأون » والاخوات للآأب . 
ومنهم من رت مه جما وانفرادا 1 وما : الاب » والجد 7 

عصبة بنفسه » وهو كل ذاكر يدل إلى الميت بير واسطة » أو بتوسط محض 
الذكور » وهؤلاء يأخذ النفرد منهم جميع الال والباق بعد أصحاب الفروض » 
ورعا سقطوا . 
قلتك : هذا الذي قاله في حد العصبة » غير مطرد ولامنمكس » فانه يقنضي 
دخول الزوج فاك النزالي وغيره عداوه ممن يدلي بنفسه ع وخروج الممتقة »فينيخي 
أن يقول : هو كل معتق وذ كدر نسيب يدلي إل أخريةء وانماعم 


وعصبة بغيره » وم البنات ؛ وبنات الابن » والأخوات للأون والأب »فيتمصّين 
بإخوتهن » ويتمسّب الأخوات من المبتين إلبنات ويينات الابن . 

وقد يقال : المصبة ثلاثة . عصبة بنفسه » وبغيره » ومع غيره , على الترتيب المذكور. 

أما قدر ااستحق » فلازوج نصف المال إذا : يكن لفيتة ولد ولا ولد ابن» 
وربمة إن كان لحا ولد أو ولد ابن منه أو من غيره . ولازوجة الربع إذا ل يكن 


ع يقت 


والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالاجاع . 


وأما الأم » فلا ثلائة أحوال . حال ترث ثلث المال إذا لم يكن المت ولد 
ولا ولد ابن » ولا اث_اك من الاحوة والخخواع » وحال سدسه إذا لم يكن له 
ولد أو ولد ابن 3 أو اثذارتب من الاخوة والاخوات من أي حبة كانوا » وحال 
يكون معأ زوج واب » او زوحة واب 0 قلها ثاث مابيقى عل الصحيح المروف يي 


المدهب . وقال ابن الاناث : لما الثاث كملا . 
فصل 


وأما الحدة » فترث أم' الام وأمراتثها المدايات بمحض الاناث » وأم الاب وأمباتها 
يق وارثات . والثاني : لاا ء تقله أو و وأما الحدة المدلية د 6 بين أنثيين» 
كأم أب الأم ؛ فلا ترث» بل هي من ذوي الأرحام كا سبق » فحصل في ضبط 
إحداها ٠:‏ أن يقال : هي كل حدة أدات عحضص إناث أو ع حضص ذ كور 6 
أو بمحض الاناث إلى محض الذكور . 
الثانية : الى لاتدلي عحض الوارثين غير وارثة » والماقيات وارثات . وعل 


منقول أبي ثور : لاترث جدة تدلي بئير وارث » ولا من وقم في آخر نسبها أبوان 


اه( مه 


فصاعدأ » واجدة الواحدة السدس . وإن اجتمع جدتان فصاعداً وارثات » اشتركن 
في السدس »2 فلو أدلت إحداها يحرتين » كامرأة زوج ابن بنتبا بنت بنتبا الاخري » 
فولد لا ولد » فبذه المرأة أم أم أبيه » وأم أم أمه. فاذا مات الولد وخلّف هذء» 
وحدة أخرى هي أم أبي أبيه » أو أدلت ثلاث حبات فأ كر فدات نكح الولد 
في المثال المذكور بنت بنت أخرى لنلك المرأة » فولد لما » فالرأة حدة للولد 
الثاني من ثلاثة أوجه ؛ فالمحيح : أن السدس بين سواء. والقاني : يبوزع على 
الجبات » قاله ابن سربج » وابن حربويْه . 

فرع 

في تنزيل الجدات 


لك أم وأب» وها في الدرجه الأول من أصولك » ولآابيك أم وأب » وكذلك 
لأمك » فالاربءة مم الواقمون في الدرجة الثانية من درجات أصو لك . وهذء هي 
الدرحة الاولى من درجات الاجداد والحدات » ثم أصولك في الدرحة الثالثة ثمانية» 
لان لكل واحدمن الاربعة أبأ وأمأ » وفي الدرحة الرابءة ستة عشر » وفي الحامسة 
اناك وثلاثون » والنصف من الاصول في كل درجة ذكور » واانصف إناث » وهن 
الحدات » ففي الدرجة الثانية من الاصول جدتان . وفي اثالثة أر بع » وف الرابمة 
كان » وفي الخامسة ست عشرة » وهكذا يتضاعف عددهن في كل درحة. [] 
منبن وارثات وغير وارثات كفاذا سئلت عن عدد من الحدات الوارثات على أقرب مايمكن من 
المنازل » فاجمل درجون بعدد المسؤول عنه ومحض نسبة الاولى إلى الميت من أمبات» 
ثم أبدل من آخر نسة الثانية أما بأب » وفي آخر نسبة الثائلة أمّين بأبوون » 
وهكذا تنقص من الامبات وتزيد في الآباء حتى تتمحض نسبة الاخيرة آناء. 


اا - 


مثاله : نالك كن أريع حدات » فقل : هن أ مأم مأم أم أم 7 وأم أم أم أب ه 
وأم أم أبي أن : وأم أي أبي أت » فالاول من حبة أم الميت » وااقانية من 
حبة أبه » والثالثة من حبة جده » والراسة من حبة أي حدء . وهحكذا إذا 
آرذثت زيادة زدت لكل واحدة أ 5 وإذا أردت معرقة من حاذي الوارثات مع 
الساقطات » فان كان السؤال عن حدتين على أقرب مامحكن » فلس في درحتها 
غيرها . وإن كان السؤال عن أكثر » فألق من عدد الوارثات اثنين أبداً »وضمتف 
الاثنين بعدد مابقي منبن » ا بلغ فهو عدد الحدات في تلك الدرحة الوارثات والساقطات. 
فاذا عرفت الوارثات هنبن » فالناقيات الساقطات . 

مثاله : خذ من الاربع اثاتين وضصّفها مرتين » لان الباتي اثنان » فيبلغ كانية» 
فبن الوارثات والساقطات » وإذا فرضت ثلاث جدات » فحد من الثلاثة اثنتين » 
وضعفها مرة » لان الباقي واحد » فلغ أريمة » فهو عددهن » في هذه الدرحة ثلاث 
وارثات » وواحدة ساقطة . واعلم أن الوارئات في كل درجة من درجات الاصول بمد 
تلك الدرجة» ففي الثانية ثنتان » وفي الثالثة ثلاث » وفي الرابمة أر,.م . وهكذا 
في كل درحة لالزيد إلا وارثئة واحدة وإك تضاعف عددهن في كل در<ة » وسبسه 
[ أذ ] الحدات مابلئن » قنصفين من قبل الام » ونصفين من قبل الاب ءولا برث 
من قبل الام إلا واحدة » والاقيات من قل الاب . فاذا صمدتا درحة » ت.دلت 
لكل واحدة منبن بأمبا» وزادت أم الحد الذي صعدنا إليه » ولاتخفى أرت ممظم 
ماذكرنا في تنزيل الحدات » 0 الشبور . فأما على منقول أبي ثور »فلا يرث 


إلا جدتان . 


0 5 
فصل 
وللأب ثلاثة أحوال » حال يرث بمحض الفرض » وهو إذا كان ممه ابت > 
أو ابن ابن » فله السدس » والياتي للابن أو ابن الآدن . وحال يرث عمحض العصوبة » 
وهو إذا لم يكن ولد ولاولد ابن » وحال يرث مها » وهو إذا كان معه بنت »أو بنت. 
ابن » أو بنات » فله السدس فرضاً ؟ ولمحن فرضين » والياتي له بالتعصيب . 
: 4 
صضل 
الحد كالاب في اليراث » إلا في مسائل . 
إحداها : الأب نسقط الاخوة والاخوات مطلقاً » والحد لايسقط الاخوة 
والأخوات الأبوين أو الأب . وسيأتي تفصيلبم إن شاء الل تمالى . 
الثانية : الاب يرد الام إلى ثلث مابيةق-ي في صورتتي زوج وأبوين [ وزوجة 
وأون ] ا سبق . ولو كان بدله جد » كان للأم الثلث كملا . 
ااثالثة : الاب سقط أم 2 وأم كل جد »> والحد لاسقط أم الاب وإن 
ولا حجبها من فوقه . 
الرابعة : سبق أن الاب جمع بين الفوض والتعصيب» وفي الحد ف مثل ذلك 
الحال وجبان . أحدها : أنه مثله . والثاني : لاا » بل يأخذ الياقي بعد البنت 
أو البنات بالتمسيب فقط » واجع ببنها خاص” بإلاب .وهذا خلاف في الميارة ققط » 
والمأخوذ لام عختلف . 
تلت : أصحيا وأشبرها: الاول. واتأع 


. في الاصل ه فرع » والتصويب من نخ الظاهرية‎ )١( 
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فصل 
ف الأولاد 


فالابن الواحد ستغرف جيسع امال بالاجماع » وكذا جماعة الابناء يستغر قونه » 
ولابنت النصف » ولدنتين فصاعداً اللثقان . فان احتمع الصنفان » فللذدكر مثل 


حظ الانثيين . 


رع 


إذا اجته-م أولاد الدلب وأولاد ان أو بنين » فان كان في أولاد الصلب 
ذكر يرث أولاد الان » وإلا ء فان كان ولد الصلب ينتا » فليا النصف » ثم 
ينظر » فان كان ولد الان ذكرا » فالياتي له . وإن كنوا ذكوراً »أو ذكوراً 
وإناثا » فالباقي ينهم للذكر مثل حظ الائثيين . وإن كان ولد الابن بنتا ء فلها السدس» 
وإن كن بنات » فالسدس بينين . وإن كان ولد الصلب بنتين فصاعداً » فلبن الثلثان» 
ولا ثيء لبنات الابن . فان كان معبن أو أسفل منبن" ذكر » عصسَّرن في الاي 
لكي مقن . نكل الالنن .“وياد كان الذيق:. دريصيق: أغامن أن احا مضي 
أو ان عمون » وما يمصبون إذا لم يكن لمن فرض كم ذحكرنا . فلو خلّف بنت 
صلبءوبنت أن » وان ابن ان ؛وبنت ان ان #قلابنت النصف » ولبنت الان السدس فرظا » 
. والباقي بين الأسفلين الذكر مثل حظ الانثيين » ولا يعصب ابن الان من كاتف 
أسفل منه » بل يتص االباقي . وأولاد ابن الان مع أولاد الان » كأولاد الان 
مع أولاد الصلب في كل تفصيل » وكذا في كل درجة تازلة مع درجة عالية ؛حتى 


إذا خف بنت ان » وبنت ان ابن » فلامليا التمف » ولاسقلى السدس . ولو حلاف 
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بنتي ابن » وبنت ان ابن » فليتتي الابن الثلثان » ولا شيء لاسفلى » إلا أن يكون في 
درستها أو أسفل منها من يمصبها . 


رح 


ليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه .وجده وبنات أعمامه وبنات 


أعمام أبيه وجدهء إلا المستقل من أولاد الان . 
فصل 
ف الاخوة والاخوات 
أما الاخوة والأخوات من الأبوين إذا انفردوا » فكأولاد الصلب » الذكر جميع 


المال » وكذ! لاحيعة » والأخت الفردة النصسف » والأختين فصاعد! الثلثاذ » فان 
اجتمع .الاخوة والآخوات » فايزكر مثل حظ الاثئيين بنص القرآك . 


َع 


الاخوة والأخوات الأب » عند انفرادم كالاخوة والأخوات الأبوون »إلا في 
المسرة كي ؛ وهي زوج ©» وأم » وأخوان لآم » وأخوان الأبون » فالازوج النصف» 
والأم السدس » والأخوين الأم الثاث يشاركرم فيه الآخوان الأوين . هذا هو 
ش الشهور والمذهب » وبه قطم الأسحاب . وحدى أبو بكر بن لال من أصحابنا 


ف السألة قواين. ثانيها :سةوط الأخون الأون مسب اختلاف الروانة عن زيد رذى الله عن4» 


ه16 - 


والرواة عن زيد رضي ال عنه متلفة مأ ذ كر كن أجد لغيره نقل قول للشافمي 
رضي الله عنه ؛ لكن ذهب ابن اللبان وأو منصور البندادي » إلى الاسقاط , فعلى اللذهب : 
للتشريك أربمة أركان . أن يكون في المسألة زوج ؛وأم أو حدة » واثنان فصاعدا من ولد 
الأم ؛ وأن يكون من أولاد الأبون ذكر ءإما وحده » وإما مع ذكور أو إناث » أو كليياء 
فان لم يكن من الأبون ذكر » بل كان مم الاركان ااثلائة أخت أو أختان الأون 
أو الآن 6 قلا #يريك » بل يلفرض للواخد النضف > وللاثتين افصاعد] الثقان > 
وثمال إاسألة . ولو كان ولد الام واحدا » فله السدسء والاق لاعصية من أولاد 
الأون » أو الأب » ولو كان ,دل أولاد الون إخوة أب» ستطوا بالاتقفاق» 
لانه ليس لمم قرابة أم” فيشاركون أولاد الأم » فافترف الصنفاك في هذه المسألة . 
وإذا شركنا في اثلث بين أولاد الام وأولاد الآون ءتقاسعوه سواق ذكرم كأثامء 
لانهم بأخذونه بقرابة الآم . 

كلت :قد ذكرنا أنه لو عدم في الشركة ولد الابونىوكان هناك أخت الأب » 
فلبا النصف فرضاً . فلو كان معها أخوها لاب أيضاً» سقط وأسةطهاءلانه لايفغرض 


لها ممه ء؛ قلا ربك . واشأعر 


م 


لو اجتمسع أولاد الأون وأولاد الأب » فهو كاجماع أولاد الصلاب وأولاد 
الاإن » نأولاد الأبون كأولاد الصلب » وأولاد الأب كأولاد الابن . فان كان في 
أولاد الأون ذكر »> ححب أولاد الابءوإلا » فان كانت أنثى فقط عفلها النصف» 
الباقي لأولاد الب إن كنوا ذكور؟ » أو ذكورا وإنانا . وإن تمحضن إنانا » أو أنثى فقط» 


5 - 
سس 
فلبن أو لما السد ستكملة الثلثين . وإن كان من أولاد الابون ثنتان فأ كثر » فلم الثلئان» 
ولا نيء لأولاد الابءإلا أن يكون فيين ذكر » فيعصب الاناث . ولا يمصب الاخت 
إلا من في درحتباءخلاف بنت الابن » فانه يعصببا من هو أسفل منها . فاو خلئف 
اختين لاون ؛ وأختاً لاب » وابن أخ لاب » فللأختين الثلثان » والبافي لابن الاخ» 
وتسقط الاخت الأب 3 


ع 


الاخوة والاخوات الأمعلواحدم السدس ذكرا كان أو أنثى » وللاثنين فصاعداً 
الثلث يقسم بين ذكورم وإنائهم بالسوبة . 
فلك : أولاد الام يخالفوت غير مم ف حمسة أشياء فيرثون مع من يُد'اون به20 
ورث ذكرم المنفرد كأنثام المنفردة » ويتقامعون بالسوة . والرابع: أن ذكرمم يدلي 
بأنثى لل ورث 5 والخامس :محجحوك من يُدلون به ولس هم نظير . والتمأ عم 
: 4 
فرع ١‏ 
بنو الاخوة من الابون أو الاب يتزال حكل واحد منبم منزلة أبيه في حالتي 
الانفراد والاجماع » فيستغرق الواحد [ والتاءة ] للمال عند الانفراد » وما فضل 
عن أصحاب الفروض » وعند الاجماع يسقط ان الاخ الأب » لكنيم يخالفون 


الاخوة في أمور . 
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أحدها : أن الاخوة بردون الأم من الثاث إلى السدس » وبنوم لابردونها . 
الثانى : أن الاخوة الأون والآأب يقاسعون الحد » وبنوم يقطون به . 

الثالث : لو كان بنو الاخوة الأون بدك انهم في الشركة سقطوا . 
الرابع : الاخوة الأبون والأب يعصتيون أخواتمم » وبنوم لايمصيون أخواتهم . 


لت 0 : وخالفو.م ف ثلاثة أشياء ع . 
أحدها : الاخوة الآون » بححبون الاخوة الأب » وأولادم لاتحجبونهم . 
والثافي : الاخ من الأب » مححب بني الاخ من الابون » ولا حجهم أبنه . 


الأخوات الأون والأب © مم النات وينات الابن » عصيات كالاخوة . حتى 
لو خلف يننا وآختاً » فللمنت اانصف» والأخت الاقي . ولو خُلف بنتين فصاعداء 
أو أختا أو أخوات » فللينات الثلثان » والباقي الأخت أو الاخوات. ولو كان ممين 
زوج » فللبنتين الثلثاذ» والزوج الربع » والاقي الأخت أو الاخوات. واو كانف 
يق [أم ]| عاات السألة» وسقطت الاخت والاخوات» م لو إن معبن أخ : 
ولو خلف بنتأ وبنت ابن وأختا » فلبا النصف » والسدس لنت الابن » والآخت الباق . 
وإذا ا<تمعت الاخت الأنون والاخت الأب مع النت وبتت الابن » فالاقي الأخت 


5 أن 


الأون » وسقطت الاخت الأب . ولو خلف بذ وأختاً لاون وأا لآب » كن البافي 


اروضع العم" 


ما - 


للأخت ؛ وسقط الاخ بها كسقوطه بالاخ الأبوون . ولو خلف بنتأء وآخا وأختاً لابوين» 
فالباقي بنبا الزكر مثل حظ الانثيين . 
فرع 

خاتف بننا ء وثلاث أخوات أو إخوة متفرقين. + فالينت النصف » والاق الأخت 
أو للأخ للأبون » وسقط الباقون : 


فصل 


العم للأون أو الأب ؛ كالاخ من الحبتين » في أن من القرة مون ياحدذ جميسم 


المال» أو مابقي بمد الفرض . وإذا اجتمما » أسقط العم للأبوين العم" الآب. 


الناى الثابى 


وان العضات .وترتمهم 


فالاقرب هخم سقط الإابعد . وحولة عصصمات التسبي : الابن والاب ودن يدل 
خا »> ويقدام منهم الابناءى ثم إذوثم وإك سفلوا » ثم الاب 2 9 الحدة والا<وة 
الأون أو الأب ل وثم قي درحة 4 ولداك يتقاعوث عل تفصيل يأني إن ا لله 
تعالى 1 وأو الحد وإن علا مع الاح كالحد مع الاخ ل فيد "عات لقو"ة الجدودة 0 ووفوع 
الاسم فِ القردب والتعيد . ود! هو المخصوص والمدهب والمروف 3 وقال الامام : 
الذي رأنته في ذلك 7 يعني للأصحاب أن ألا الحد ,» يكون له السدس » وااراقي 


الأخ 8 3 وال ٠.‏ وي القاب من هذا بي * 9 وأبدى الدذهب الانصوص احمالا 5 
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وإذا ' يكن أخ 2 فالمقدام الحدء ثم أنوه و إن علا ع وسمط ابن الااخ بالحد العاللٍ 
سقوطه بالادنى » وفي « النباة » وجه ضميف : أن أب الحد وابن الاخ يتقاعات» 
والصحيح العروف هو الاول » فنا إذا قد”منا نوءاً على فوع »© لاننظر إل القرب 
والبعد انراق أن ابن الاخ وإن سفل»مقد م على العم مع قربه . وإذا م يكن 
حدد ( فالاخ من الاوين م( م >ن الاب 4 ثم شو الاحوة من الاوين 4 3 من 
الاب وكذلك نوم وإ سفلوا 4 م العم دن الاوين ءثم دن الاب » ثم بنو اأعم 
ؤأادى 8 0 ِ 3 9 ؛ااى 2 
كذلك.| ع عم الاب >ن الاوبن 4 2 دن الابى ثم بتو هما كذلك 5 12 عم امد 
عن الاوين م من الابثم بذوهما كذلك إلى حمثث ينتبوك . فاك / يوحد أحد 
فان لم بوجدوا » فلستق المت »ثم لمصياته إلى حيث بنتبون . فان لم يكن عتيقأء 
وأبوه أو حدثه عتيق » ثبت الولاء عليه اءشق الاب أو الحد على ما ان ش 


في كتاب الولاء إن شاء الله “الى . فاك لم يكن أحد منرم » فالمال لبت امال . 


كر 


البعيد من الحبة المقدامة » يقدام على القريب من الحبة المؤخّرة . 

مثاله : ابن الابن وإن سفل » يقدم على الاب » وكذلك ابن الاخ وإذ سفل » 
يقدم على العم . وكذلك ان العم النازل» يقدام على عي الأب » وإذا اتحدت الحرة» , 
قدم الأقرب 5 فال استونا في القرب 6 قدام من يدل بالأون على من يدلي الآأب. 

مثاله : الاخ الأون » يقدأم على الاح الأب > وان الأخ الأب © يقدكم على 


ان ان الاخ الأون » وكذا القول في بني العم دبي عم الاب. 
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إذا اشترك اثنان في جبة عصوبة »واختص أحدهما بقرابة أخرىء كاني عم أحدهما 
أخ لام » نظر » إن أمكن التوريث بالقرابة الاخرى لفقد الاجب » فالنص أنه 
ودث بما » فلاخ للأم يأخذ السدس » والباقي بينها بالمصوبة . ونص فها لو ترك 
ابني عم معتقبه وأحداها أخو المنن لأمه : أن ججيع امال الذي هو أخوه لأمه. 
والأصحاب فيما طريقان. 

*.5٠٠ 3 5 . 5 ع‎ 

أحدهما : جملى | على ] قولين. أحدهما : ترجيح الاخ الأم » فيأخذ حمم المال 
ف الصورتين » لانما استوبا في المصوبة وزاد بقرابة الام » فأشبه الاخ من الابون 
مع الاخ الأب ٠‏ والثاني : لاترجيح » لان مزينّته جبة تفرض لما » فلا يُسقط من 
فرضأ » واليافي بنها بالمصوبة . وفي الولاء لامكن توريثه بالفرضية » فالال بن 
طراء بالمصوبة 5 

والطريق الثاني » وهو المذهب : القطم بالنصوص في ااوضمين . والفرق : أن 
الاخ الأم في النسب يرث » فأعطي فرضه ,واستويا في الباقي بالمصوبة » وفي الولاء 
من أبوبه 2 يقدام على أخيه من أبيه » وفيه خلاف نذكره قربا إن شاء الله تمال . 
وجري الطريقان » فها لو ترك ابي عم أبيه وأحداهما أخوه لأمه . ولو تركت المرأة 
ابني عم أحدثما زوجبا » والآخر أخ لام”؛ فعلى المذهب : الزوج النصف .وللآخر 
السدس » والبائقي ينها اميه . وإن رجحنا الاخ الأم » فالباقي كله له . ولو تركت 
ثلائة بي أعمام أحدم زوج »2 والثاني أخ لآم » فعلى المذهب ؛ الزوج النصف اء 
والأخ السدس 6 والماي بيهم بالسوية .وإك رححنا الاخ للأم « فللزوج النصف ؛والياي 
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لأخ .هذا كله إذا أمكن توريث الختص بتلك القرابة . أما إذا لم يكن لحاجب »,أن 
ترك بنتأ وابني عم أحدهما أخ لام » فوحبان . أصحها : 'للبنت اأنصف» وااباقي 
بينه) بالسوية » لان إخوة الام سقطت بالبنت . والثاني : أت اللاي الأخ وححده» 
وبه قال ابن الحداد » واختاره الشيخ أوعلي عم لو اجتمعم مع النت أخ لاون 
وأخ لاب . وإذا قلنا بالاصح > فترك ان عم لاون . وآخر لاب وهو أخ لام 3 
فلاثالي السدس بالاوة » والياقي الأول » وتسقط به عصوبة الثاني . ولو لت 
ثلانة بي أعمام متفرقين » والذي هو لأم زوج » والذي هو لذت أخ لأم » فلازوج 
النصف » وللأخ السدس » واليافي الآخر. ولو ترك أخوين لأم » وترك سواهما أخوون 
لام أحدهما ابن عم » فلها اثلث بالاخوةءوالياقي لابن العم منها بلا خلاف. واو ترك 
ابي عم » أحدهما أخ لامءوترك سواهما أخون لام أحدهما ابن عم » فالحاصل أنه 
رك أخوين هما ابنا عمءوأخاً ليس ببن عم » وابن عم ليس بأخ » فالثلث للاخوة. 


الثلائة » والباقي ابني الاعمام الثلاثة . 


فصل 
في عصات العّق 


قد سبق أن من لاعصبة له من نسب عفالله أو مايفضل عن الفروض لمتقه 
إن كان عتيقاً » سواء كان الممتق ذكرا أو أنثى «فان لم يوجد المتق » فالاستحقاق 
لعصباته من النسب الذن بتعصيون بأنفسهم دون من يعصيهم غير م » فلا ثرث اأنساء 
إلولاء »إلا يمن أعتقنءأو أعتن من أعتقن » أو حدر" الولاء اليين من أعتّقن . 
وإ شئت قلت : لائروث امأ بولاء »إلا معت قبا» أو ا إلبه تسب أو ولاى 


لان الولاء أضيك من النسب النعيد . وإذا تعد النسس»ورث الذكور دون الاناث )» 
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فيرث ابن الاخ والمم وابنه عدون أخواتهم . فاذا لم ترث بنت الاخ » فبنت المشق 
أولى » ثم الذذن يتعصوت بأنفس,مءترتد,م في الولاء كترتيبهم في النسب » فيقدام 
ابن المتّق وابن ابنه على أبيه وجده » لكن يفترق الترتسان في مسائل . 
إحداها : في الاح للأون مع الاخ الأب طريقان . المذهب : يقدام الاخ 
للبون م في النسب .والثاني: على قولين.ثانيم : يتساويان»إذ لامدخل لقرابة الام هنا. 
الثانية : في الحد والاخ قولان. أظب رهما عند الخ أبي حامد وأبي خلف الطبري 
والأكثرن: أن الاخ «قدثم . والثاني : يتساديان كالنسبءورجحه البنوي . فان قلنا : 
يتساويان ٠‏ فطريقان . أحدها نقله الحناطي وغيره : فيه وحبان . أحدها : احد 
ما هو خير له من المقاسمة وثاث الال » كا سيأتي إن شاء الله تعالى في اأنسب . 
وأصح : أنه يقاسم الاخوة أبد] » لآنه لامدخل لافرض والتقدير في الولاء . 
والطريق الثاني وهو الذهب وبه قطم الخبور : القطم بالاقاسعة أبدا ٠‏ وأو اجتمع 
مسع جد الممتق إخوة لاون » وإخوة لاب » فوج_ان . أحدهما وهو اختيار 
ابن اللإبان : يمد الاخوة من الأب على الحد ء ك في اانسب . وأصحب) وبه 
قال ان سريج والأكثرون : لابمد”ون ءبل الحد والآخ الأبوين يقتإن » والفرق 
أن الاخوة الأب قد يأخذون شيئا في النسبءم إذا كان معبم أخت الأوون وجد 
وهنا لايأخذون شيئاً حال » لانه لاارث هنا إلا ذكر » ولا يرث الاخ الأب 
مع الاخ الأبون » فيبعد أن يدخل في القسمة من لايأخذ بحال . وعلى هذا القول 
الحد أولى من ابن الأخ على الأس_ح كالنسب .. وقيل : يستويان . قال البذوي 
تفريماً على هذا القول : الأخ أول من أبي الحد »وأبو الحد مع ابن الاخ يستويان. 
وإذا قلنا بالاظبر : إن الاخ مقدّم على الحد عفابن الاخ مقدتم أيضاً كابن الابن » 
والقولان في الاخ والحد يحريان في العم مع أبي الحد ؛ وفي كل عم اجتمع هو 
وحد” إذا أدلى ذلك المم إبن ذلك الحد » ولا خلاف أن الحد أولى من المم . 


5 0 


المسألة الثالثة : إذا كان لممتق ابنا عم أحدهما أخ » فالذهب والتصوص : 
أنه مقدام كأ سبق في الفصل قبله . 
ري 
إذا ل يوجد أحد من عصيات الممتقء فالال عتدق المشقءثم لعصباته على النسق 
المذكور في عصبات التق » ثم لمق معتيق الممتق . وعلى هذا القياس' . والقول 
في معتق الاب والحد وقواعد أخر ومسائل عويصة نذكره إن شاء الله تمالى 
في كتاب الولاء . 


الباى الثالتُ 


في ميراث الخد مع الاخوة 


إذا كان مع المد إخوة وأخوات.من الاون 3 أو من الاب »6 : يسقطوا على 
الصحيح . وقال المزني : يسقطوث »واختاره مهد بن نصر المروزي من أصحاناء 
وابن سر يج 6 وابن الاباك 3 وأبومنصور النغدادي والتفريع 29 الصحيح » فنقول : 
إذا كارف معه إخوة وأخو خوات من الابون أو من الاب ©» فان لم يحكن ممم 
ذو فرض © فللحد الاوفر من مقاسمتيم وثلث جميع الال . فان قاسم » كان. كأخ. 
وإن أخذ الثلث » فالياقي ينهم الزكر مثل حظ الانثيين » وقد يستوي الامران » 
فلا يكو فرق في الحقيقة » ولكن الفرضيون يتلفتّظون بالثلث ءلانه أسبل . وإنما 
تكون القسمة أوفر إذا لم يكن ممه إلا أخءأو أختءأو أخ وأختء أو أختان» 
أو ثلاث أخوات »؛ فبي حمس مسائل.وإنما يستويان » إذا لم يكن معبم إلا أخوان 


أو أخ وأختان »أو أربع أخوات ٠‏ وفها عدا ذلك » الثلث أوفر.وضابطه أكف 
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الاخوة والاخوات » إن كنوا مثليه » فالقسمة والثلث سواء . وإن كانوا دوله 
مثليه » فالقسمة أوفر . وإن كانوا فوق مثليه » فالئلث أوفر . وإن كان معهم 
صاحب فرض_وأصحاب الفروض الوارثون مع الود والاخوة ستة: البنت »و بنت الابن» 
والام » والحدة » والزوج ؛ والزوحة_فاما أن لابيقى بعد الفروض شي كبنتين وأم 
وزدوج ؛ فيفرض لاحد السدسءويزاد ف العول. وإما أن يبقى السدس فقط» كبتتين 
وأم ( فيصرف إلى الحد 5 وإما أن سقى دوك السدس » 5 وزوج » فيفر ض. 
للحد السدس»ء وتعال المسألة . وعلى هذه التقديرات الثلاثة يسقط الاخوة والاخوات. 
وإما أن يكون الياقي أكثر من السدس » فللجد خير الامور اثلائة “وهي مقاسمة 
الاخوة والاخوات 6 وثلث مايمقى ؛ ومسلفس مع امال . أما إذا كان معه إخوة 
وآخوات لاون ولاب » فللحد خير الامرن إن : يكن هناك ذو فرض »© وخير 
الامور ااثلائة إن كان , كم إذا لم يكن إلا أحد الصنفين » احكن هنا بثرة 
أولاهٌ الاوين أولاد الاب على الحد في القسمة . ثم إذا أخذ الحد حصته » نظر» 
إن كان ولد الاون عصية » إما ذكرا ء وإما ذ كورا ؛ وإما كوْر] وإناثاً فليم 
كل الافي »ولا ذيء ولد الاب. وإك ل حكن عصة ؛بل أثى » أو إناث » فالاثنتان 
فصاعدا يأخذون إلى الثلثين ولا سقى ذيء » فيسقط أولاد الاب » والواحدة تأخذ 
إلى النصف . فان بقي ثيء » فلأولاد الاب ذكورا كانوا أو إناثاً الزكر مثل 
حظ الانشين . 


ور 


إذا كان الصنفان ممه؛وكان غير القسمة خيرا له» ,أن كان ممه أخت الأبوين »وأخوان» 


أو أربع أخوات فصاعدا الأب » فللجد الثاث . قال بعض الفرضيين : تحمل الباقي 
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بين ولد الأبوين وولد الآأبء ثم يرث ولد الأب على ولد الأبوين ةدر فرضه . 
قال ابن الاءاث : والصواب » أن يفرض للخت الأبوين النصف » وحمل الباقي 
لأولاد الأب . 


رئّ 


لافرف فما اه بين أن يمن مع الحد إخوة أو أخوات »أو ختلطوا » 
فالحد في الأحوال كاءئبا كأ » والأخوات ممه كبن" مع أخ »© فلا يفرض لحن 
[ سمه ] » ولاتعال مسألة بسببن» لاف الحد حيث فرضنا له وأعانا » لأنه صاحب 
فرض بالحدودة © فرحم إلنه أطرؤرة وعدا أن مطرد »إلا في المسأله الأكدرية 
وهي زوج »وأم؛وجد وأخت الأبوين أو الأب » فللزوج النصف » والأم الثلث » 
واللحد السدس » ويفرض الأخت النصف » وتمول من ستة إلى تسعة » ثم جمدم 
تنصيب الاحتك والحد » وحمل بينها أثلاناً ٠‏ وتصيح من سبعة وعشرين © للزوج 
تسمة » والأم ستة » والأخت أرسسة » وللحد ماني . ومتحن ما فيقال : وثركاث 
أربمة » أخذ أحدم ثلث المال » والثاني ثلث البافي » والثالث ثلث الباقي >والرابع 
الاقي . ولو كان بدل الأخت أخ » سقطء إذ لا فرض له . ولو كانت أختان» 
اللزوج النصسف “والأم السندس » و للحد السدسءوالياقي هما .ولا عول:[ وبالله التوفيق . 


في الحجب 


هو نوعان » حَجِب نقصان - كححب الولد الزوج من النصف إلي الربع» 
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وهو المقصود بالذ كر ؛ فاورثة قسإن.قم لايتوسط بينم وبين اميت غيرع > وم: 
الأنوان »واازوحاث والأولاد ؛ فدلا «لاحجيرم أحد وقسم يتوسط بينم وبينه غيرم» 
وم كلاثة اميت ' 

[ الفعرب ] الاول : النتسبوث إلى البت من جبة اللو » وم الاسول. فالحد 
لاححيه إلا الأب » لتر حد نححب من فوقه . وأما الحدات ٠‏ فتد بحرن 
غيرهن؛وقد مححب بعضين عضا . فأما الأول » فلأم نححب كل حدة وسواء كان 
من حبتباء أو من حبة الأب » كا مححب الأب كل من يرث الابوة » والاب 
ححب كل حدة من حبته » وكذا كل حد مححب أم نفسه وأم آنائه » ولاححب 
أم من دونه والاب والاجداد لاححبون الحدة من حبة الام قريبة كانت أو بعيدة 
بالاجاع . وأما حجب بمضبن » فالقربى من حكل جبة تمجب البه.دى من تلك 
الحبة » وهذا من حبة الام لايكون إلا والعدى مد'اية بالقردى “ومن حبة الاب 
قد يكون كذلك » فالحكم كثل » وقد | لا ] يكون»كأم الاب »2 وأم أب الاب 
ذفيه اختلاف عن الفرضيين » والذي ذكره اليغوي وغيره : أت القربى نحدوب 
البعدى أنضا : 
كلك ٠‏ هذا هو الصحيح المعمروف . وانأعم 

ولو كانت البعدى مداية بالقربى»لكن العدى حدة من حبة أخرى ءفلا'تححب. 

مشاله : لزينب بنتاث » حفصة ,وعمرة » وطفصة ابن » ولعمرة بنت بنت » 
فنكح الابن بنت بنت <الته » فأنت بولدءفلا سقط عمرة التي هي أم أم أمه أمسّباء 
لانها أم أم أبي المولود . 
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زع 


من جبة الام كأم أم الام ؟ فيه قولان.أظبرعا : لا » لان الاب لاتحجبها © فامه 
الداية به أولى . وعلى هذا القياس تقل البنوي أن القردى من جبة أممبات الآبء 
كأم أم الأب 3 تسقط التعدى من حبة آناء الآأب» كأم أم أبي الاب 4 وأم أن 
أبي الأبءوالقردى من حبة آباء الاب» كأم أبي الاب » هل تسقط البعدى من جبة 
أمبات الاب » كأم أم أم الآب ؛ فيه القولان . 

الضرب الثافي: النتسيوث إليه من حبة السقل » فابن الاءن لاضححيه إلا الابن» 
ذكر يضما » وكذا بنات ان الان 1 يستطون | ابن الابن ١‏ ويسقطن اا إذا 
اشكيل بات الابن الثاثين » إلا أن يكون معبن أو أسفل منون من يمصيرن ©» 
وكذا إن كانت بنت صلب » وبنت ابن » أو بنات ابن ء وعلى هذا القياس . 

الضرب اثالث : اانتسون إليه على الطرف » فالاحوة والاخوات للأم جرم 
أريعة : الولد 4 وولد الاين ( والآاب 6 والحد . والاخ لأون لجيه الاب ل 
الأون لاححبا أيضا إللا دؤلاء :« والاخ الأب ححبه هؤلاء والاخ الأون 3 
واللاحت الأب مها الارعة . وكذلك إذا اسة:_كلت الاخوات الأون اأثاثين 3 
سقطت الاخوات الأبءإلا أن يكون معبن معصكب . وابن الاخ الأبوين صححبه ستة: 
الان .وان الابن » والاب »والجد » والاخ للأروين » والاخ الأب . وابن الاخ 


للأب جيه هؤلاء 6 وابن الاخ للأوين . والعم للأوبن ححبه هولاء» وابن الاخ 


للآأب ٠‏ والمم للآأب مححه هؤلاء ؛ والعم للأوين.[ وابن العم الأبوين |ححبه هؤلاء» 
والمم للأب 2 وابن المم الأب ححبه هؤلاء ؛ دابن العم الأبوين . والميق تحجبه 


عصيات اانسب . وكل عصية تححبه أصحاب الفروض الستئرقة . 


2 


جع ما ذكرناه من الحجب ». هو فما إذا كان الحاجب وارثا من اميت . فان 
لم يرث» نظر > إن كان امتناع الارث لنقص» كلرق وغيره من الموانم» فلا يتحاحاب» 
لاحجب حرمان » ولا حجب تقصان . وإن كان لايرث تتقدام غيره عليه »فقد 
حجب غيره حجب تقصان » وذلك في صور . 

إحداها : مات عن أبوين وأخوين » فللأم السدس .والباقي للآأب . لانم 
سقطاك نه . 

الثانية : أم ؛ وحد » وأخوان لام ( للأم السدس 3 والباي للحد . 

الثالثة : أن 0 وأم أب» وأم أم » فتسقط أم الاب الاب » وقها ره أم الام 
وحباك . أصحها : السدس 5 والثاني : تلصف السدس 5 
الحد » ولا يأخذ شيا 


ص وصورة خامسة + ام 6واخ لابوين » واخ لاب 3 واشاعم 
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الياب الخاصس 
في بان مانع الممعراث 

هو خمسة . 

[ المانع ] الاول : اختلاف الد'بن » وفيه مسائل . 

الأولى : لارث السل الكافر » ولا الكافر السلم » ولا فرق بين النسرب 
والمحتى والزوج » ولا بين من يسم قبل القسمة أم لا . 

الثانية : يرث الكفار بمضبم بعضأ » كاليبودي من النصراني > والنصراني من 
الجوسي » والموسي الحربي من الوثني » وبالمكوس عن ابن خيران وغيره وجه : 
أنه لاترث ملّة منبم من أخرى . والصحديح الممروف » هو الأول. هذا إذا كان 
اليودي والتصراني مثلاً ذميين أو حريدين » سواء كاك الحربيانف تلفي الدار 
أو متتفقيها “كائروم والمند.فاو كان أحدهما ذمياًءوالآخر 500 » قطريقَاك .المذهب 
وبه قطع الأكثرون : لايتوارتان “لانقطاع الوالاة ينها » ورما تقل الفرضيوتف 
الاجماع على هذا . والثاني : على قولين حكاها الامام وغيره » ثنيها :التوارث» 
لشمول الكفر . والماهد وااستأمن » هل ها كالذمي »أم كالحربي ؟ فيه وجباك . 
أمحها وهو النصوص : كالذمي » لانما ممصومان بالمبد والأمان . فملى هذا ء 
يتوارث الذمي وااستأمن » وعلى الآخر : في التوارث بينها الطربقان » ويتوارث 


هو واأربي . 


فرئع 


مات مودي ذمي عن ابنر مثله » دابنر نهراني ذمي 3 وان مودي معاهدء 


ءات 


وابن بودي حربي » فالذهب :أن التركة جيمبم»غير الحربي , وجيءني الحربي وجه: 
أنه رك وي الآخرين وحه المنم » سوى الاول .. 

الثالئة : لارث الرتد أحدا » ولا برثه أحد ء وماله فيىء ؛سواء كسبه في 
الاسلام أو في الردة » وسواء في المرتد الملن والزنديق وااستسرة » ولا ينزال 
التحاقه بدار الحرب منزلة موته . 

المانع الثاني : الر'ق . فلا برث رقيق وإن عتق قبل القسمة » ولا يوريئه 
رقبق»إذ لاملك له » وإذا قلنا : علك بتمليك السيد » فلكه غير مستقر »مود إلى 
السيد إذا زال ملحكه عن رقته . وسواء في ذلك القرتف ولمكاتب والمدثر 


وأم الولد » فلا يرثون ولا بوركنون. 


2# 


السّق بمضه » لارث على المحيح النصوص الذي قطع به الأصحاب . وعن أازفي 
200 ل برث بقدر مافيه من الحرية . وهل يور'ث ؟ قولات . القديم :ا لاء 
واللديف نعم » لأأنه تام املك . 
رت : الحديد » هو الأظبر عند الأأصحاب . وانأعلم 


فعلى القدم : فها ملكه حريته » وحبات . فحني :دك الأكثرن وهو نصه 
في القدم : أنه لمالك الباقي . والثاني : أنه لبيت المال » وهو منسوب إلى الامطخري» 
ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقلوا : هو الأسح . وعلى الحديد: يرثه قريبه 
أو ممكقه ٠.‏ 


َ 


و- و : 3 وه 8 
شب : 5رد. وانشاأعل 


آم 


وفي القدر الموروث © وجبان . أصحبما : جيم ماملكه بنصفه الحر . وااثاني 
أنه بقسط ماملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقتّه وحريته . فا كان 
نصفه حر" » فنصف ذلك للورثة » ونصفه الك باقيه » لأن الموت حل جميع 
البدث » واليدث منقسم إلى رق وحرية . 

المانع الثالك : القتل » وهو ضران . 

أحدهما : مضمون »وهو موجب لاحرمان » سواء ضمن بقصاص أو دية أو كفارة » 
كن رمى صف الكفار ولم يدل [ فييم ] مسلا » فقتل قربيه المسلٍ » تجب الكفارة» 
ولا ده » وسواء كان القنل عمد أو خطأ . وحكى الإناطي قولاً أن الخطىء 
يرث مطلقاً » والشبور الأول . وسواء كان الخطأ بمياشرة » كن رمى صيدأ فأصاب 
مورثنه » أو بالسبب »كن حفر بثراً عدواناً فسقط فيها مور'ثه » أو وضع حجراً 
في الطريق فتمثدّر به مورثه . وسواء قصد بالتسثبٍ مصلحته » كضرب الاب والزوج 
والملم للتأديب »؛ وكسقيه الذواء ويّط جرحه لءالحة © إذا مات به الصي أو غيره » 
أو لايقصد . وني بط الحرح وسقي الاواء وجه حكاء ابن الابان وغيره : 
أنه لامنع . وعن صاحب «١‏ التقريب » وحه في مطلق القتل بإلتسبب : أنه لامنع » 
والصحيح الذي عليه الاسحاب الاول . وسواء صدر القتل من مكلف أو غيره» 
ويجيء في الصي وجه بتخرج من القول الذي حكاه الحناطي في الخطيء إذا قلنا : 
عمد الصي خطأ . وسواء فيه اللكره والختارء وفي الكراه خلاف ء والمذهب المنع. 

الضرب الثاني : قتل غير مضمون » وهو قسإن . مستحق مقصود ء وغيره . 


والأول نوعات . 


, يقال : بط الرجل الجرح بطلا و من باب قل : شقه‎ )١( 
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أحدهها : مالايسوغ ترحكه . فذا قتل الامام مورئه حدة! بالرجم » أو في 


الحاربة » ففي منمه أوجه . الثالث : إن ثبت باللينة » منم . وإن ثمت بالاقرار » 
فلا لعدم التليمة . 


تلت : الاصح المنع مطلقاً » لانه قاتل . واشأع 


النوع الثاني : ماسوغ تركه » كالقصاص » فيه خلاف مرتب على قتل الامام 
حد ؛ وأولى بالحرمان . ولو شبد على مورثه بما بوجب الحد أو القصاص »فقتل بشبادته» 
أو شبد على |<صانه » وشبد غيره بالزنا » أو زكى الشبود بالزنا على مورثه » فهو كم 
إذا قتله قصاصاً . 

القسم الثاني : مالاوصف بأنه مستحىقى مقصود 6 كقتل الصائل والباغي » فيه 
خلافتف هرات عل القصاص » وأولى بالحرمان 75 والباغي أولى بالحرماك من المادل . 
والمذهب وظاهر نص الشافمي رضي الله عنه في الصور كائبا : منع الارث . 
قال الروياني : لكن القياس والاختيار : أن مالاضان فيه لاعنع . 


وح 
المانع الرابع : استببام وقت الوت . فاذا مات متوارثان بغرق » أو حريق» 
أو تحت هدم 2 أو في بلاد غلربة» أو وجدا قتيلين في ممركة » فله خمس صور. 
إحداها : أن نعم سيق موت أحدجما بسينه » وحكه ظاهر . 
الثانية : أن نعل التلاحق ولا نعل السابق . 


الثالثة : أن نعل وقوع المودتين مما . 
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الرابعة : أن لانم شيئاً » ففي هذه الصور الثلاث لانوثرث أحدها من صاحبه» 
بل نمل مال كل واحد لياق ورثته » لما لانترقن استحقاق واحد منها » ولآمًا 
إن ورثتا أحدها فقط > فهو تحكم . وإن ور"ثنا كلائ من صاحه » تيقئنًا الليطأ. 
وقيل : إذا تلاحق الموتاك » ول يعم السابق » أعطي كل وارث الما ماينتيقن له »ويوقف 
اكوك -قه 6 8ه أبن لفان + وشكة عن كن شريع + والشجيم. التروق 
الأول » وهو أنه لافرق » ويصرف الجيم إل الورثة . 

الخامسة : أن يكم سبق موته » ثم يلتبس » فيوقف اليراث حتى يتبين أو يصطلحاء 
لآن التذ كر غير مأبوس منه » هذا هو المحيح الذي عليه الاصحاب . وفيه وحه: 
أنه كا لو لم بعلم السابق , وإليه ميل الامام . 

المانع الخامس : الدثور .وهو أن يازم من التوريث عدمه . ومثاله : أقر الأخ 
بابن لاخيه الميت » 'ت نسه ولا برث » وقد سيقت المسألة في كتاب الاقرار . 
ولو أوصى بسده لأبي السد .قات الاب قبل ااقيول »وقبلبا أخوه » يعتق العبد ولايرث» 
وسيأتي بانها في كتاب الوصية إن شاء الله تعالى . ولو اشترى الريض أباه » عتق 
وم يرث . ولو ادعى شخص نساً على ورثة ميت فأنكروا ونكلوا عن اليمين » 
حاف وورث معهم إن لم ><بم . وإن كان تحجييم » فوجبان . أصحها : لايرث » 
وإلا » لبطل نكولحم وعينه. ولو ملك أخاء» ثم أقر في مرض موته أنه كان أعتقه 
في الصحة » قال البغوي : بنفذ » ثم إن صححنا الاقرار اأوارث » ورثه » وإلاء 


ذلا » لأن توريئه يوحب إبطال الافرار تحريته . وإذا بطلت » بطل الارث . 


الروضةج | 5- م/م 


الى ا كل 


الباى السارسى 
في أسباب تملع صرف الال إليه في الحال لاشك في استحقافه 


هي أربمة . 


ولا مونه 0 وقه مسألتان 5 


إحداهما : في التوريث منه . فامفقود :الذي انقطع خيره وجَبل -اله في سفر 
أو حضر » في قتال أو عند انكسار سفينة أو غيرهماء وله مال وفي معناه :الأسير 
الذي انقطم خبره ‏ فان قامت ببنة على موته » قسم ميرائه » وإلا » فوجبات ٠‏ 
أحدهما وهو اختيار أبي منصور وغيره : أنه لايقسم ماله <تى يتحقق حله . 
وأصحها وبه قطم الأكثرون : أنه إذامضت مدة مح الحاكم بأن مثله لايعيش فيباء 
قم ماله » وهذه المدة ليست مقدارة عند الخبور . وفي وحه شاذ : تتقدر بسبعين 
سنة » ويكفي مايئاب على الظن أنه لايقى إليه » ولابشترط القط-م بأنه لايعيش, 
أكثر منها على الصحيح . وقيل : يشترط . ووز أن براد بهذا القطع غلبة الظن . 
ثم إن كانت انقسمة بالا » فقسمتئه تنضمن الحم بإلوت » وإن اقتسموا بأنفسيم » 
نظاهر كلام الاصحاب في اعتيار حكه مختلف ». فيحوز أن يقال: فيه خلاف » 
إن اعتبرنا القطع » فلا حاجة إلى الحم ؛وإلا » فلا بد منه » لأنه في محل الاحتباد. 
وإذا مضت المدة الممتبرة »وشيم ماله » فبل ازوجته أن تتزوج ؟ مفبوم كلام الأصحاب 
دلالة وصريحا : أن لما ذلك » وأن المتع على قوله الحديد مخصوص عا قبل هذه الدة. 
ألا رَى أنهم روا على | القول ] القدم حرث قلوا : إذا لم جز الهم عوته 
في قسعة ماله وعيتق أمبات أولاده » لم جز الحدس به في فراق زوحته » فأشعر 
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بأنهم رأوا الحكين متلازمين . وعلى هذا 6 فالعيد المنقطم الخبر بعك هذه المدة 4 لانحب 
فطرته » ولا جزىء عن الكفارة بلا خلاف . وموضع القولين ما قبل ذلك .ثم إننا 
ننظر إل من يرنه دين 6 الحا كم عونه 04 ولا يوراث منه من مات قبل الحم 
وأو بلحظظة 6 لواز أن يكوث موث |افقود بن موه وبين 3 الحا م . وأشار 
المسادي فيه الرة « إلى أنه لايشترط أن رقع 7 الحا كم بعك المدة 4 فال : بضرب 
له الحا م مدة لابسش في الغالب أكثر منبا » فاذا انتبت» فكأنه مات ذلك اليوم . 
المسألة الثانية : في توريئه . فاذا مات له قريب قبل الحم بموته »نظ » إن 
لم يكن له وارث إلا المفقود » توقفنا حتى يبين أله أن عسد فوت القرين 'حيا 
أو ميتاً . وإد كان له وارتٌ غير المفقود 04 توقفنا في 3-5 المفقود ( وأحذنا ف 
دين حاله 6 ددن ينقص حقه حمانه 34 بقدر قي حقه حياته » ومن ينقص حقه عونه 4 
يقدثر في حقه موته . ومن لايختلف تصيبه عحياته وموته 6 يعطى نصيبه . 
مثاله : زوج مفقود » وأختان لآب وعم حاضرون » فاك كان ينا فللاختين 
أربعة من ساعة » ولا شي * للم . وإن كان مط » قل) اثنات دن ثلاثة ؛والسافي 
أخ لأب مفقود » وأخ لأبوون وحد حاضران عفان كان حيا » فلاخ الثلثان » 
أخ لابون مفةود ؛ وأختان لابوين وزوج حاضرون ؛ فاك كاك حياً» فلازوج 
النصف ؛والباي ينهم 6 فيكو الأختين اريم 3 وإن كان ميا 0 فللروج ثلاثة من 


سيعة 3 وللاختين أربعة كن مديعة 6 فقدر قي اروم موته؛وفي حدق الاختين حيانه 5 


كاسن 


ان مفقود » وبنت وزوج »2 للزوج الربم بكل حال . هذا الذي ذكرناه 
في كل" الصور هو الصحيح وظاهر المذهب . وفي وجه : يقدر موته في حق 
الجيع » لان استحقاق الحاضرين مملوم؛واستحقاقه مشكوك فيه. فان ظبر خلافه» 
يثنا الح . وفيه وجه آخر : تقدر حياته في حق الجيع» لأن الأصل حياته . 
فان ظبر خلافه » عيرنا الس : 

السنب الثافي : الشك في النسب . فاذا أشكل نسب مولود » بأن وطوىء اثنان 
فصاعدا امرأة” بشببة » فأتت بولد يمكن كونه من كل واحد » أو ادعى اثنان 
فصاعدا مهولاً » فسيأتي في موضمه إن شاء الل تمالى : أنه لايئلحّق إلا بواحدء 
بأن رض على القائف . فلو مات في زمن الاشكالء وقفنا من ماله ميراث أب. 
وإن مات أحد الواطثين » وقفنا من ماله ميراث الولودء وأخذنا في نصيبكل من 
برث معه أو ثبت نسبه بالاسو| » كم سبق في المفقود. 

السب الثالث : الجل ؛ وني به كل حمل أو كان منفصلاً » أورث منه» 
إما مطلقاً » وإما على تقدبر . وهذا الجل . قد يكون من اليت ويرث لا محالة » 
وقد يكون من غيره» كم إذا كانت أمه حاملاً من غير أبيه » أو من أببه والآب 
ميت » أو منوع برق ونحوه » وكذا زوحة ابنه أو أخيه أو جدء وامجل من 
غيره » قد لايرث إلا على تقدير الذكورة»كحمل امرأة الخ والحد » وقد لاارث 
إلا على تقدير الانوئة .» يم إذا مانت عن زوج وأخت لأون وحمل من الآب» 
وفيه فصلان . 

1 الفصل 1 الاول : فها بعد الانفصال ؛ وإعا يرث بشرطين . 

أحدهها : أن بل وجوده عند ألوت.فاذا كان الخل منه »واتفصل لا بين موته 
وين أكثر مدة الجل » ورث »بوت نسبه »وإن انفصل لما بعد ذلك »؛لميرث. 
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وإن كان من غيره » نظر © إن لم يكن لما زوج يطؤها » الحم م وكات 
منه قطماً . وإن كان زوج بطؤهاء فان انفصل قبل تام ستة أشبر من وقت الموت»ه 
فقد علم وجوده حينئذ . وإن انفصل استة أشبر فأكثر » لم يرث »لاحمال أن 
العأوق حصل بعده » إلا أن يعرف جميع الورئة بوحوده عند الوت . وإذا مات 
حر عن أب رقيق تحنه حرة حامل »فان ولدت قبل ستة أشبر من يوم الوت» 
ورث الولود من أخيهءلأن الأب رقيق لاححجبه . وإن ولدت لستة أشبر فصاعداء 
: رث علاحتال حدوث اللوق يمد الموت » إلا أن تفقوا على وحوده يومئدر « 
و ينغي أن سك الاب عن الوطء حتى يظبر الماك . قال الامام : ولايجرم الوطء. 

الشعرط الثافي : أن ينفصل حياً»فان انفصل ميتأ » فكأن لاحمل ,سواء كان 
ييحرك في البطن ؛أم لا » وسواء انفصل ميت بنفسه أو تحنالمة وإن كانت الحنانة 
توحب الفثّرة »وتصرف الفثرة إلى ورثة الحنينلآن إحاب الغرة لابعين له تقدير 
الحياة »ألا ترى إلى قول الأسحاب : الثرة إِمًا وحبت لدقم الحاني الحياة مع ميو 
الحنين لحا » وبتقدر أن يكو ووب الغرة قدي الحياة » فالحياة مقدرة في حق 
الحاني فقط تنليظاً » فتقدر في توريث الثرة فقط . واعم أنه تشترط الحياة عند تام 
الانقصال . فلو خرج بعضه حياً » ومات قبل كام الانفصال» فهو م أو خرج ميتأ 
في الارث وسار الأحكام . حتى لو ضرب بطنها بعد خروج بعطه » وانفصل ميتأء 
فالوا<ب الثرة دوك الدية . هذا هو الصحي_ح الذي عليه التاهير.وعن القفال وغيره:[ أنه ] 
إذا خرج بعضه حي » ورث وإن انفصل ميا » وبه قال أبو خلف الطبري من أصحابنا. 
ولو مات عقب انفصاله حيا حياة مستقرة » ورث »2 ونصيبه أورثته .وتمل الماة 
ااستقرة : بصراخه » وكذا بالسكاء » أو المْطاس » أو التثاؤب» أو امتصاص الثدي» 


ار 


لدلالته) على الحياة . وحكى الامام اختلاف قول في الحركة والاختلاج » ثم قال : 


امم د 


وليس موضم القولين ما إذا قيض اليد وبسطبا فان هذه الحركة تدل على الحياة ' 
قطنأ - ولا الاختلاج الذي يقع مثله لانضناط وتقلص عصب فيا أظن ء وإِمًا الاختلاف 
فها بين هائين الحركتين . والظاهر : كيف قدتر الملاف : أن مالاتمل به الحياة » 
ويمكن أن يحكون مثله لاننشار بسبب الحروج من امضيق » أو لاستواء عن 
التواء » فلا عبرة بهء كا لا عبرة بحركة الأبوح . 


ري 


و ذابح رحل » ات أوه وهو بّحرك » ل يرنه المذبوح على الصحيح . وحكى 
الروياني وح : أنه يرث . وحكى الحناطي قريب منه عن اازني . 
تلت : هذا الوجه غلط ظاهر » فان أصحابنا قالوا : من صار في حال النزعء 


فله ح اميت ؛فكيف الظن بالذزوح. لقعم 


الفصل الثاني : فا قبل الانفصال » ومتى ظبرت مخايل الل ؛ فلا بد من 
التوقف كا -نفصله إن شاء الله تمالى . وإن لم تظور مخايله » وادعت المرأة الجل ‏ 
ووصفت علامات خفية » ففيه تردد للامام . والظاهر : الاعهاد على قولما . وطرد 
الترد فها إذا لم تدتعه لكنزلا قريبة عبد بالوطء واحتّال الل قريب . إذا عرف 
هذا » فان لم يكن ليت وارث سوى الجل المنتظر » وقفتا المال إلى أن ينفصل . 
وإن كاتف له وارث آخر © ففي وجه كاه الفوراني » وحكاء الشيخ أبو خلف 
قول عن رواءة الردع : أنه يوقف ججيع المال . والصحيح المشبور : أنه لابوقف 
الجيسع » بل ينظر في الورثة الظاعرين » ثفن احتمل ححبه بالخجل » لم يدفع إليه ثيء 
ومن لاححيه الجل حال وله مقدر لاينتقص دفم إأيه . وإن أمكن المول » دفع 
إليه ذلك القدر عائلاً . 
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مثاله : زوجة حامل ٠‏ وأبوان» يدفم إليها *ثمن عائل ؛ وإليها سدسان عائلان» 
لاحتال. أن الل بنتان . وإن لم بكن له نصيب مقدر الأولاد » فالصمرف إأيرم 
مبني على أن أقصى عدد الجل هل له ضبط ؟ وفيه وجبان . الأصح أو الصحيح: 
أنه لاضبط [ له ]»وبه قال شيخا الذهب : أبوحامد » والقفال » والءراقيوت » 
والصيدلاني » والقاضي حسين » لأنه و”جد خمسة في بطن | واثنا عشر في بطن ]. 
والثاني : أن أقصى الل أربعة » وبهذا قطم ابن كج والنزالي » وجعله الفرضيون 
قياس قول الشافمي رضي الله عنه » وأرادوا أن الشافمي رضي الله عنه » يتسع 
في مثل ذاك الوحود » وأكثر الذي وحد أربعة » لكن هذا الذي قالوه مشكل 
ما نقله الاولون. فملى الأول : لو خلف ابنا وأم ولد -املاآً » لم بلصرف إلى الان 
شيء . واو خلف ابنا وزودة حاءلاً » فلبا ااثمن ولا يدفم إلى الادن ثيء . 
وعلى الثاني : له الجس أو حمس الباق على تقدير أنهم أرءة ذكور. وعلى هذا» 
هل ممكتّن الزن صرف إليهم حصتهم من التصرف فيا ؛ وحباك . أصحها : نعم » 
وإلا »ءلم بدفم إليهم . والثاني : امنم » قال القفال : لأنه قد يبلك الموقوف للحمل» 
فيحتاج إلى الاسترداد » والحام وإذكان يلي أمر الأطفال » فلا بلي أمر الأجمة» 
فلا يمكن حمل ما جري على القسمه . ثم الموقوف لاحمل على الوجه الثاني » قد يكون 
بتقدر الذكورة أكثر » وقد يكون بتقدر الانوثة أكثر , بأن لفت زوجاأً وأماأ 
حاملاً من أبيها » فان كان الجل ذكراً » فله سدس المال . وإ ن كانوا ذكوراً » 
فثلث المال . وإن كان أتئيين » عالت المسألة إلى ثمانية » فيدفم إلى الزوج ثلاثة 


من عُانية ( وإل الام مم » ويوقف أربعة . 


ساءع - 
رع 


مات كافر عن زوجة حامل ؛ وتفنا اللميراث لاحمل » فأساات “ثم ولادتء 
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مات عن ابن وزوجة حامل » فولدت ابنأ وبنتأ » فاستبل أحدها ووحدا ميتين» 
وم يل المستبل » أعطي كل وارث أقل مايصيبه » ويوقف ااباقي حتى يصطلحوا » 
أو تقوم بدنة . 

السبب الرابع : [ المنوئة ] سبق في حكتاب الطبارة » بيان ماتمرف به 
ذكورته وأنوثته ٠‏ فاو مات له موراث في مدة إشكله» نظر » إن لم مختلف ميرائه 
بالذكورة والاوثة كولد الام والءتق» ورث . وإن اختلف “أخذ في حق الحنشى 
ومن معه من الورثة باليقين » ويوقف المشكوك فيه » فان كان يرث عل أحد تقدري 
الأنوثة والذكورة »دون الآخرءلم يدفع إليه ثيء » ووقف مابرئه على ذلك التقدي . 
وكذا من يرث ممه على أحد التقديرين . وإن كان الخنثى يرث على التقديرن» لكن 
رث على أحدما أقل . دفع إليه الأقل»ووقف الباقي » وكذلك في حق من يرث 
معه على التقدرين » وختلف قدر مايأخذه . وإن كان مّن' معه يرث على التقديرن» 
ولاختلف حقه » دفم إليه حقه . وانا وجه : أنه يؤخذ في حق المنثى باليقين» 
ويصرف الباق إلى باق الورئة »حكاه الاسة_اذ أبو متنصور » ونسبه ابن اللبان 


إلى تخريدج ابن سريج . وحى وحيين» ف أنه هل يو خد من في الورثة ضمين؟ 


ف 801 
4 


الملل اللوقوف سبب المنثى» لابد من التوقف فيه مادام الحنشى قبا على إشكله. 
فان مات » فالذهب : أنه لابد من الاصطلاح عليه. وحكى أبو ثور عن الشافمي 


رضى الله عنه : أنه برد إلى ورثة اليت الاول . 
َه 


لو اصطلح الذزن وقف الال شيم على تساور أو تفاوت » جاز » قال الامام: 
ولا بد أن يمري 5 تواهب ؛وإلا لبقي امال على صورة التوقف » وهذا التواهب 
لايكون إلا عن جرالة »لكنها تحتمل لاضرورة.ولو أخرج بعضهم نفسه من الَيئّن» 
ووهيه لمم على جبل الحال » جاز أيضاً . 


فرع 


لو قال الحنثى في أثناء الأمر : أنا رجل » أو قال : أنا امرأة » قطم الامام 
بأنه يقضى بقوله » ولا نظر إلى التبمة © فانه لااطلاع عليه إلا من جبته . وحكى 
أبو الفرج السرخي هذا عن نصه هنا ءقال :.ونص فيا إذا حي عليه واختلف 
الماني والحنثى في ذكورة اللنثى : أن القول قول اللاني. ومنهم من نقل وخراج» 
ومنهم من فرق بأنا عرفنا هناك أصلاً ثابتآ » وهو براءة ذءة الجاني » فلا ترفمه 
بقوله » وهنا مخلافه . وإذا قبلنا قوله » حلفناه عليه . 


95 0 


فرع 
في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى 

بتتان » وولد أبن خنثى » وأخ » للنتين الثلئان » ويوقف الاي . 

ولد خنئى » وأخ أو عم » للخنثى النصف » ويوقف الباق . 

ولد خنثى » وابن ؛ يعطى الابن النصف ء والحنثى الثلث . 

ولد خشى »؛ وابنان » يعطى الحنثى الخخس » والابنان الثلثين . 

ولد خنثى » وبنت » وعم » بعطى الخنئى الثاث » وكذا البنت . 

زدج »© وأب » وولد خنثى » للزوج ألر بسع ؛ وللأب السدس » وللخنثى النصف . 

زوج » وأم » وولد أب ختثئى » للزوج النصف عائلآً من ثمانية » والأم الثلث 
عائلاً » وللخنثى سدس تام .وإذا اجتمع ولداث خنقيان » فله الثلثان »ويوقف الباقي . 

ثلائة أو لاد خنائى “وعم » لكل واحد من الخنائى خمس الال لأحال أنه أنثى 
وصاحياه ذكران . 

ابن وختئيان » يدفع إليه الثلث » وإلى كل واحد منها الجس . 

ولد خثى » وولد ابن ختثى » وعم » فلاولد النصف . 

بنت » وبنت أبن » وولد ابن خنثى » وعم ٠»‏ لابنت النصف © واولدي الابرتف 
السدس بالسوية . 

ثلائة أولاد ابن خنائي بعضهم أسفل من بعض » الأول النصمف . 

والباقي في كل هذه الصور يوقف حتّى بين المال . 


ل 7 كك 


ان لقان تمر 
لباب اسابع 
في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا واغغوس 


ف ثلاقة فصول 

[ الفصل ] الأول : اللمان يقطع التوارث بين اللاعن والولد » لانقطاع اأنسب» 
وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي املاع » كأبيه وأمه وأولاد. . 
وفي « السلسلة » للشيخ أبي محمد وجه مخرج : أن اللماث لايقطم التوارث بين الولد 
والملاعن » بناء على الوجبين في أن الملاعن هل له تكاح البنت التي نفاها بالاماث 
إذا لم يدخل بأمبا ؟ [ إن قلنا : له ذلك كتكاح بنت الزناء فلا يرث » و] (" إن 
منءناه لأن نسها يعرض ااأشوت » بأن يحكذب ننفسه » ورث » ولا يعرف هذا 
الوجه لثيره . 
حمت :هذا الوجه غلط »لأنه في الحال لانسب . واتتأع 


وأما الولد هم الام » فيتوارثان توارث سائر الأولاد والامبات . والتوأمان 
النفيان باللمان في توارثها وجبان . الاصح : لابتوارثاك إلا بقرابة الام » لانقطاع 
نس الأب . والثاني : يتوارثن بأخوة الابون » لان الامان يؤثر في حق التلاعنين 
فقط » فاذا قلا بالاول » فلا عصية للدنفي إلا من صدبه » أو بالولاء بأن يكون 
عتيقاً أو أمنّه عتيقة » فيلبت الولاء لمولاها عليه » وعصبة الام لايكونون عصبة له. 


: زيادة من إحدى نسخ الظاهر بة . وفي هامش تسخة مضبوطة على أصل المؤلف ما نصه‎ )١( 
بخط المؤلف على الحاشية ما صورته : سقط هنا شيءءو بخط ابن العطار يحنبه ما نصه في الشرح ( إن قلنا:‎ 
. له ذلك » كنكاح بنت الزنا »فلا يرث » وإن منمناء منه لات ) .اه‎ 


إذا نفاه ثم استلحقه » لخحقه . فان كاد بمد موت الولد » فكذلك »2 وتنقض القسمة 
إن كانت تركته قسمت . حتى أو كان على أمه ولاء» فأخذ مولاها ميراله » كارف 
لاستلحيق استرداده » ولا فرق في اللحوق بين أن بخلف اليت ولدآء أم لا . 

الفصل الثاني : ولد الزنا كلمنفي باللعان » إلا في ثلائة أشياء. أحدها : أن الوجه 
التقول عن « السلسلة »» لايجيء هنا قطما . والثاني : أن ولد الزنا لايلحق بالاستلحاق. 
الثااك : التوأمان من الزنا لابتوارن إلا بأخوة الام قطي ٠‏ وني وجه كاه 
الحناطي وصاحب « الحاوي » : يتوارثان بأخوة الأبون. 
مت : هذا الوجه غلط فاحش » قال الامام : ولو علقت بتوأمين من واطى« 
بشببة»ثم جبل الواطىء » توارة بأخوة الابوين بلا خلاف . اع 


الفصل الثالث : فبا إذا اجتمع في شخص قرابتان » منع الشرع من مباشرة 
سبب اجتاعها » كأم هي أخت ؛ وذلك يقع في الجوس » لاستباحتهم تكاح لحارم » 
وربما أسلءوا بمد ذلك,أو ترافموا إلينا » وقد يتفق في المسدين نادراً بلط واشتباء» 
والحم أنه لاتوربث بالقرابتين » بل يورث بأقواها . وفي وجه : يرث بها 
إن كانتا ححيث لو كانتا في شخصين ورث مما » وبه قال ابن سريبج “وابن اللبان. 
والصحيح : الاول » ويعرف الاقوى بكل واحد من أمررن . أحدها : أن تححب 
إحداما الاخرى » كبنت هي أخت لأم » أن يطأ أمه فتلر بنتا . الثاني : أن لاتحجب 
إحداهما أصلاً » أو يكون ححبا أقل » فالأول : كأم هي أخت . والثافي : كأم أم هي 


أخت » فترث بالامومة أو الحدودة » دون الاخوة » وعن ابن اللبان [ وجه : أنها ترث | 


في الصورة الثانية بالأخوة » دون الحدودة ؛ لان نصيب الاخت أكثر » وايحبر هذا في 


8غ - 


أخوات ] الصورة . والصحيح العروف : الاول » ولا برثون بالزوحية بلا خلاف ؛لبطلاتاء 


النات الثامى 
في الرد وذوي الارحام 


أصل المذهب في وما اختاره الأصحاب لضرورة فساد بت الال » ذكرناه في 
أول الكثاب . فاذا قلنا بالرد” » فقصود الفتوى منه أنه إن لم يكن من يرد عليه 
من ذوي الفروض إلا هئف » فان كان شخصاً واحدا » دافم إليه الفرض » واليائي بالرد. 
وإن كانوا جماعة » فالباقي ينبم بالسوبة . وإن اجتمع صنفان فأ كثر » رده الةفاضل 
علييم دنسبة سرامهم . وآما الحساب وتصحيح المسائل » فيذ كر إن شاء الله تعالى 
في بإب الحساب . 


فصل 
وأما توريث ذوي الأرحام » فالذاهرون إليه منا اختافوا في كيفيته » فأخذ بعضهم 
عذهب أهل التنزيل » وبه قطم ان كج وصاحب « الجذب » والامام » لآن القائلين 
تمن ورثبم من الصحابة فن بعدم رضي الله عنبم أكثر » ومنهم من أخذ بذهب أهل 
القرابة » وهو مذهب ألي حندفة رضي الله عنه » وبه قطم البغوي والأولٍ ؛ سمي 
الاوتلون : أهل التتزيل » لتنزيليم كل فرع منزلة أصله » وسعي الآخروذ : أهل الفرابة» 
لانم ورثون الاقرب فالأغرب كالعصبات . 


ا الأأصح الأقس : مذهب أهل التنزيل » وللقائلين بتوريث ذوي الاحام » 


د كع -ه 


والمذهبان متفة_ان على أن من انفرد من ذوي الارحام » تحوز جيم الال 
ذكراً كان أو أشى » وإنا يظبر الاختلاف عند اجماءبم . وبيانث ذلك في طرفين . 

[ الطرف ] الاول : فبا إذا انفرد صنف منبم » فن الأسناف : أولاد البنات» 
[ وبنات ابنة الاائ 20 » فأهل التغزيل يتزلونهم منزلة البنات ] وبنات الاان »ويقدمون 
منهم من سبق إلى الوارث » فان استووا في السبق إلى الوارث» قداثر كأن اميت 
خف من يُدلون [ به ] من الورثة واحداً كان أو جاعة » [ ثم ] يجمل نصيب 
كل واحد لددلين به على حسب ميرائهم لو كان هو اليت » وقال أهل القرابة : 
إن اختلفت درجتهم » فالأقرب إلى اميت أولى ذكرأ كان أو أنثى » فتقدم بنت اابنت 
على بنت بنت النت » وعلى ابن بنت البنت . وإ لم تختلف » فان كاك فيهم من يديه 
بوارث »© فهو أولى » فتقدم بنت بنت الاان على بنت بنت البنت . هذا إذا أذلى بنفسه 
إلى الوارث » أما إذا أدلى بواسطة »كبنت [ بنت ] بنت الابن مع بنت بنت بنت البنت» 
فلأصحاب أي حنيفة رضي الله عنه » فيه اختلاف , والصحي_ح عندم : أن لاترجيح. 
ومقتضى ما ذكره أصحابنا » الترجيحء م لو أدلى بنفسه . وإن استووا في الادلاء» 
ورثوا ججيماً . وكيف برثون ؟ اختلف فيه أبو بوسف وتمد » فقال أبو بوسف : يمتبروك 
بأنفسبم . فان كانوا ذكورأ أو إنانا ءسوي بينهم . فان اختلطوا » فلإذكر مثل حظ الانثيين . 
وقال مد : ينظر في التوسطين ببنهم وبين اميت من ذوي الارحام. فان اتفقوا ذكورة وأنوئة» 
فالحواب كذلك . وإن اختلفوا » فاما أن يكون الاختلاف في بطن واحد », وإما 
في أكثر . فان كان في بطن ٠‏ قسمنا الال بين بطن الاختلاف ©» وجملناكل ذكر 


(1) في إحدى نسخ الظاهرءة القابلة على نسذة الاؤلف : « وبنات الابن » تصحيحاً » و كان أصلبا 
دبنات ابنة الابن »وشطب يخط أحهر على كامة «ابنةم وعلى هامش النسخة ذاتها مانصه: كذا بخط المؤلف» 


وصوابه : بئأت بنت الابن بأق 


تالا د 


بمدد أولاده الذين يقسم ميراثم ذكورأ» وكل أنتى بعدد أولادها الذن يقنم ميرائهم 
إناثاً » وبةسم الال بين الذكور والاناث الحاصلين من هذا التقدير الذكر مثل حظ 
الانثيين » ثم ما أصاب كل واحد من الصنفين » يقدم بين أولاد. الذكر مثل حظ 
الاثثيين . وإن كان الاختلاف في أكثر من بطن » قم الال بين أعلى بطون 
الاختلاف م ذكرنا » ثم ما أصماب كل واحد من الصنفين » قم على أولاده.الذن 
فيهم الاختلاف على اانحو الذ كور في البطن الأول[ وهكذا ] يفمل حتى تتتبي 
القسمة إلى الأحياء . قال الناقاون : صكل واحد من أني بوسف وحمد » بداعي 
أن قوله قول أبي حنيفة رضي الل عنه » والأكثرون صد“قوا ممدأءلكن” متأخرومم 
يفتون بقول أبي يوسف » وكذلك قال البنوي والتولي : إنه أظبر الروابتين . 
والمذهبان متفقان على #فصيل الذكر على الانثى في القسمة . وفي « اتتمة » وجه 
آخر : أنه يسوى بين الذكر والانثئى » قال : وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق 


م 
في أمثلة توضح الغرض 


بنت بنت » وبنت بنت ان » الأزلون ملون الال بسنا أرباعاً بالفرض والرد» 
كا يكون بين البنت وبنت الابنءوأهل القرابة يجعلون الع لبنت البنت » لقربها . 

بنت أن بنت »© وبنت [بنت] ان » المال للثاننة بالاتفاق.أما على التخزيلءعفلآن السبق 
إلى الوارث هو المتبر . وأما على القرابة » فلأنه الممتبر عند استواء الدرجة . 

بنت دنت > وان » وبنت” من بنت أخرى»المازلون يحاون امال من بنتي الصلب 


تقدرأ بالفرض والرد » ثم يقولون : نصف البنت الاولى ليتتبا » ونصف الاخري 


دمع - 


اولدها أثلاثا . وأهل القرابة يجملون المال بين ثلاثتهم » الذكر مثل حظ الائئيين . 
وممد لايخالف في هذه الصورة » وإنما يخالف فيا إذا اختلفت الاصول الذين مم 
من ذوي الأرحام 1 

ان بنت + وبنت بنت أخرى » وثلاث بنات بنت أخرى » الازلون يقولون : 
تلان اأثلث » وللدنت الفردة كذلك » واثلاث الثلث أثلاثا» وأهل القرابة يحملون 
المال ينوم الذكر مثل حظ الانثيين . 

بنت بنت بنت » وبنت أبن بنت »© عند الأزلين وأبي يوسف :امال بين بالسوبة » 
وعد عمد : ثلث الال الأولى » وثلثاه لثانية . 

نا بنت بنت » وثلاث بنات ابن بنت أخرى » عند الأزاين : للءنتين النصف 
بالسوية » ولثلاث النصف أثلاثاء وعند أبي بوسف : ألال بين الس بالسوية » 
وعند هد : يقسم ألال بين الذكر والانتئى المتوسطين » ويقدر الذكر ثلائة ذكور 
بعدد فروعه » والآنئى اثنتين (١؟‏ بعدد فرعيبا » فيكون الال على مُانية » حصة 
الذكر ستة » وهي ناته بالسوبة » وحصة الانشى سهان » ما لتتيها . 

بنت ابنت بنت » وبنت بنت أبن بنت » وان ابن ابن بنت »© عند ألي يوسف: 
المال بذهم على أربعة ؛ وعزد جمد : يقسم امال أو ين أعلى بطي الاختلاف ؛وفيه 
ابناك وبنت » فكل واحد من يعد واحداء لِْنْ الفروع آحاد ؛ فيكون المأل بينم 
على حمسة ؛ حصة البنت سوم هو لبنت بنتبا » وحصة الذكرين أربعة أسوم تقم 
على ولدبه) للاتلاف » وها ابن وبنت على ثلاثة » وأربمة لاتتقم على ثلاثة » فتضرب 
ثلاثة في خمسة » تكون خمسة عثير » كان للبنت في القسمة الاولى سهمء فلها الآن 
ثة » وكان لكل واحد من الابنين سهان » فيكون ستة . فيجمع دبنها » فيكون 


. في إحدى لخ الظاهرية : والانثى أنثيين‎ )١( 


داوع - 


اثثي عشرء بقسم بين وديا للذكر مثئل حظ الالئيين . فاذ] لبنت بنت البنت ثلاثة 
من خمسة عشر ء والأخرى أربعة من خخسة عشر » ولابن الثانية الباقية . 
#ججل 
ومن الاصناف » بنات الاخوة»وبنو الاخوة للأم » وأولاد الأخوات» فالئز"لون 
ينزلون كل واحد مئزلة أبيه 3 أو أمه» ويرفمومْم عند التسفل بطاناً بطناً ا سق 
إلى وارث قدآموه » فان استووا في الانتباء إلى الوارث » قم الال بين الاصول» 
فا أصاب كل واحد » قم بين فروعه.وقال أهل القرابة : إن اختلفوا في الدرجة» 
قدام منرم الاقرب إلى اليت من أي جبة كارن »© حتى تقدم بنت الاخت الأب 
أو الأم على بنت ان الأخ من الأبوين . وإن لم مختلفوا في الدرجةءفلأقرب إلى الوارث 
أول من أي جبة كان » حتى تقدام بنت ابن الاخ من الأب على بنت ابن الأخت 
من الأون . فال استووا فيه ابضا ؛ وعتك ان <زيفة وأبي وسف رضي الله عنبما : 
القوكة الفرابة » ولا ينظر إلى الأصول ومن إسقط منهم عند الاجماع ومن لاسقط. 
وعند تخد : يقدم من كان من الأبون على من كات من الآب » ولايقدم على 
من كان من جبة الأم » اعتباراً بالأسول . 


26“ 
أولاد الاخوة والأخوات من الم » يسوثى بذهم في القسمة عند الخبور 


رفعج لاحم + 


م 6*0 سه 


من المازلين وأهل القرابة . قال الامام: وقياس النزلين تفضيل الذكر علأنهم يقدترونه 
أولاد الوارث كأنهم يرثوذمنه . وأما أولاد الاخوة والاخوات من الأبون ومن الاب» 
فيضتل >ذكرم عند النزلين . وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان . أظبرها 
وبا قال أبو يوسف : أن الجواب كذلك . والثانية ويها قال محمد : أنه يقسم الال 
بين الاصول أولاً » ويؤخذ عددم من الفروع» فا يصيب كل واحد منبم يجمل 
لفروعه م سيق في أولاد البنات . 


فر 
في أمثلته 


نت أت » وآبنا أخت أخرى )وها من الاون » أو من الاب »عند النزلين :- 
نصف امال للبنت » ونصفه للابنين . وقال أهل القرابة : المال بينم على خمسة . 
ثلاث بنات إخوة متفرفين . قال اائزلون ود : السدس لبنت الاخ من الام 6 
والباقي لنت الاخ من الابوين » اعتبارا الآناء . وقال أبو حنيفلة وأبو يوسف 
رضي الله عنىا : المال كله لبنت الاخ من الابوين . ثلاث بني أخوات متفرقات . 
قال المأزلون وحمد : امال بينم على خمسة»م يكون بين أمباتهم بالفرض والرد .وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنما :المال كله لابن الاخت من الابون .ولو كان 
بدهم ثلاث بنات أخوات متفرقات »كا جواب الفريقين كذلك . ولو اجتمع البنون 
الثلاثة والبنات الثلاث.قال النزلون : امال بين أمباتهم على خمسة بالفرض والردهةنصيب الاخت 
من الابوين أولدما أثلاماً » ونصيب الاخت من الاب كذلك » ونصيب الثااثة لولديها 
بالسوءة . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الل عنها : الكل اولدي الاخت من 
الاون . وقال محمد : يممل كأن ف المسألة مدت أخوات »اعتيارأ بعدد الفروع 2« 


1 ات 


فيكون للأخت من الام الثاث بتقديره-ا أختين » واللأخت من الابوين الثاثات 
يتقدرها أختين» فحصة كل واحدة لولديا » هده بالتفضيل »وتلك بالسوية . قال الامام > 
قد نظر مد هنا إلى الاصول الوارثين » وني أولاد البنات لم ينظر إكى الوارثين » 
وإنا نظر إلى بطوث الاختلاف من ذوي الارحام م سق . 

ان أخت من الارون » وبنت أخ » كذلك عند المتزلين وعمد : ااثلثاك لنت 

ضل 

ومن الاصذاف ©» الاحداد الساقطوثث 4 والحدات الساقطات » فالازلوك يتزلوك. 
13 واحد مذيم منزلة ولده أن بطناً 0 ويقدمون 1 منوم | من انتبى إلى الوارث. 
أولاً . فان استويا في الانتباء » قم امال بين الورثة الذبن انتهوا إلييم » وقسمت 
حصة كل وارث بين المدلين به . وقال أهل القرابة : إن اختلفت درجاتم » 
فالال للأقرب من أي جبة كان »حتئ يقدم أبو الام على أبي أم الاب . وأم أبي الام 
على أني أبي أبي الام » فان استووا في الدرجة » لم يقدم هنا بالسبق إلى الوارث 
فانم ينفدم به »أو قدم واستووا في السبق إليه ؛نظر» إن[ كان ] الكل من جرة أبي اميت» 
فروانة الحوزجاني وهي الاظبر : أنه مل ثلا المال أن هو من حبة ابي الاب » 
وثلثه من هو من حبة أم الاب 7 وروابة عيسى بن أبان : كل امال ان هو من 
أيه “وسقط به من هو من جبة الام . وإِنْ كان الكل من حبة أم اليت » اطردت. 
الروايتان في أنه يسقط من هو من جبة أمبا » أم يمل الال بين من هو من جبة 


دالإه - 


من جبة أمه » قم المال بين الجبتين أثلائ » وجمل كل قم كأنه كل التركة 
وأهل كل جبة كأنبم كل الورئة » فتجيء فيبم الروايتان. ثم قسمة الثلثين على من 
هو من جبة إلاب الذكر مثل حظ الائليين » وقسمة الثلث على من هو من حبة 
الام كثل ذلك ء قله البنوي في « التبذب .. 


أم أبي الأم » وأبو أم الآم. عند النزلين : الال لأبي آم أم الأم » لأنه أسبق 
إلى الوارث ء وعلى رواءه الحوزجاني : الثائان لآم أبي الام » والثاث لبي أم الأم 3 
وعلى روانة عيسى : الكل لأم أبي الام . 

أب أم أب ؛ وأبو أبي أم . عند اللأزلين : المال الأول وعلى روابة عيسى : 
للثاني » وعلى روابة الموزجاني : الثلثان لاثاني » والثلث الأول . 

5 أبي أم » وأبو أم أب » قال المأزلون : المال اثاني ؛ وكذلك الجواب. 
عند من رجح بالسبق إلى الوارث من أهل القراية . وأما الظاهر عندم » فالثلئان 
الثاني » والئلث للأول . 

أو أم أم © وأبو أم أب . عند المأزلين : المال بينها نصفان »كم ييكون بين أم الام. 
وأم الاب فرضاً ورداً . وعند أهل القرابة : الثلث الأول » وااثلثان لاثاني , 

أبو أبي أم 5 وأم أبي أم » وأبو آم أم ٠‏ عند المتزلين : المال للثالث > وعلى رواءة 
عيى : الآولين . وعلى روابة الموزجاني : الثثثان بين الاوللين الذكر مثل حظ الانثيين» 
وااثاث اثالث . 


قال المنزلون : الال للأولين . وقال أهل القرابة : الاولان من خبة الاب »ؤالآخران 
من جبة الام » فبدمل الال أثلانا بين الحبتين » ثم على رواءة الحوزجاني : الثلثان. 
بين الاوتين أثلائا » وااثلث بين الآخرين كذفلك » فعلى رواية عيسى : الثلثات. 
للأول من الاولين » والئلك الأول من الآخرين 4 

ومن الاصناف » اللخحالات والاخوال » والمات والاعمام من الام » ول المأزلوث. 
الاخوال والخالات منزلة الام » وقسموا المال بهم إذا انفردوا على حسي مايأخذون 
من تركة الام أو كانت هي الميتة » و اختلفوا في المت والاعمام للأم » فالاص_ح : أنهم 
كالاب . والثافي : أنهم كالم » واختلف هؤلاء؛ فقيل : المات من الحبات منزلة 
الم للأون . وقيل : كل خمة عنزلة الم الذي هو أخوها » ثم من جعل الات 
كالاب أو كالعم من الاون مع افتراقين » قال ٠‏ إذا انفردث 4 قم المال سورف 
على حسب استحقاقبن لو كان الاب هو اميت » ومن ززلهن منزلة الاعمام المفترقين . 
الات والخالات والاخوال » فالثلثان للمات » والثلث للأخوال والكالات » ويمتير. 
في حل واحد من النصييين ما اعتبر ف جميام امال لو انفرد أحد الصنفين ». 
وأما أهل القرابة 03 فقالوا . إذا انفردت االحالات » فاك 0 دن حبة واحدة 4 
قم ااال سنن بالسوية . وإن اختلفت المبة » فالخالة من الابون مقدمة ء ثم اللالة 
من الاب . والاخوال المنفردون » كالخحالات . وإذا اجته-م الاخواك والخالات » 
فان كانوا من حبة » قم المال بدتوم الذكر مثل حظ الاشين وإت كانوا من حبة 


عه د 


الام . وإن اختلفت الات » فن اختص بقرابة الابوون أولى » ثم من اختص 
بقرابة الاب. والمات المنفردات كالكالات ٠‏ وإذا اجت.م الات من الام » والاعمام 
من ألاب » فالال بيهم الذكر مثل حظ الانثيين . وإذا احتمعت اامات وائلالات» 
فللمات الثلثاث » وللخالات اثلث»؛ سواء اتفقت حبة المت واللمالات » أواختلفت 
عل. المشيور عندم. وعند أبي لعفي أنه إذا اختلفت الحبة» فالمال لاقوى الصنفين 
جبة . ثم إذا قم امال أثلاثا » اءتبر في كل واحد من النصيبين مايمتبر في جييع 


الملل عند انفراد الصنف المصروف الييم . 


ثلاث الات متفرقات . عند اانزلين : المال بينهن على خمسة » م لو ورثئن 
عن الام. وعند أهل القرابة : هو لاخالة من الابون » وعثله قالوا في ثلاثة أخوال 
متفرقين . وعند المنزلين : احال من الام السدس »2 والباتي للخال من الانون . 
وأو اجتمع الاخوال المتفرقون » والخالات المتفرقات » قال أهل القرابة : المال كله 
للخال. والخالة من الابوين الذكر مثل حظ الاثثئين . وقال النزلون : ثلثا امال 
ل كذاك » وثلثه للخال واللالة للأم كذلك . قال الامام : وتفضيل الكل من الام 
على اللالة من ألاب مشكل مخالف لاتسوية بين الذكور والاناث من أولاد الاخ للأم. 
ثلاثة أخوال متفرقون » وثلاث عمات متفرقات . عند النزلين : ثلث الال بين الخال 
الأون واتلال الأم على مرثئة » وا<د للثاني » والبائي الأول » وقسمة الثلثين نخرج 
على الحلاف في تنذيل امات . إن جثملن كالاعمام » فالثافان للعمة .من الابون . 


- 68 -س 


وإن زان منزلة الاب » فلثلثان بينهن على “مسة » كم يرثن من الاب . وقال أهل 
القرابة : الثلئان لاعمة من الابوون » والثلت للخال من الابوون . 


4 


أولاد الاخوال والخالات والممات والاعمام للأم عند التزلين كآنائيم [ وأمباتهم ] 
.وارث » قدم . وإن استووا فيه » قم امال بين الذن يدلي 6م هؤلاء على حسب 
استحقاتهم من اميت » فا أصاب كل واحد منهم قم بين المدلين به على حسب 
استحقاقهم بنه لو كان: هو اليت . وقال أهل القرابة : الاقرب يسقط الأسسد 
بأن اختلفت الحبة » قدم الذبن م من الابون » ثم الذن م من الاب », ثم يأخذ 
الذن م من الام 0 , وإن ل حتاف 6 ورثوا جما 0 9 اانظر عد أبي يوسيف 
إلى أبدانهم . وعند محمد : إلى آناثهم وأحدادم كاسيق في أولاد الاخوات وبنات 
الاخوة . وأولاد المات عند الانفراد كأولاد اللمالات والاخوال » فان اجتمع الصنفان» 
فئلئا الال لاولاد الماتء وثلئه لاولاد الاخوال والخالات على ماذحكرا في اائم » 
ويمتبر في كل واحد من التصيبين مايعتير في جيلع امال . وإذا اجتمع مع هؤلاء 
بنات الاعمام من الابوين » أو من الاب» ولم تختلف الدرجة » فبنات الاعمام أولى» 


للبقين إل الوازت: . 


)في اليل وبعض نسخ الظاهرية : ثم يأخذ الذين م من الاب . وما أثيتناه من إحدى تنخ 
الظاهرية» وفي هام ش إحدى نسح الظاهر بة المقابلة على نخة الولف ما نصة: خط ابن أاعطا ام 


ما نصه في الشرح : ثم يأخذ الذن هم هن الام ءأه 


- 5م د 


42 
أخوال الام و<لاتّا عند النزاين عنزلة الحدة أم الام 8 وأعمامئبا وعمانا 
بنزلة الحد أبي الام . وأخوال الاب وخالاته ينزلة المدة أم الاب » وعمائه عند 
من تزل عمة الميت منزلة أبيه »نزلة المد أبي الاب . وعند من ززل عمة اميت منزلة 
عمه عنزلة عم الاب فيقسم المال ينيم . وما أصاب كلل واد منرم ؛ تجعل ادلين به 
عل حاتث استحقا فوم و كان هو ليت 3 وعل القياس ٍ .لون كله خال وخالة 
منزلة الحدة التي هى أختهماءو .كل عم وعمة عنزلة الحد الذي هو أخوها .وأما أهل 
القرابة » فيمتيرون في أخوال اليتة وخالاتها مااعتيروه في أخوال اميت وخلاته ع 
وكذلك في “متها إذا انفردث . وإن اجتمع أعمامها وعماتها > قالال بشم الذاكر 
مثل حظ الانثيين على الشهور عندثم . وف روأية : إن كنوا من الابون أو من 
الاب ٠‏ قدم الاعمام : ولو اجتمع أعمامبا وعماتها وأخوالما وخالاتا » فالثاك 
للأخوال والخالات» والثلثاث للأعمام وائمات ؛ وخؤولة الاب وعمومته » كخؤولة الام 
وجمومتم! عند الانفراد والاجماع . ولو اجتمم القرابتان » فلقرابة الاب الثلثان » 
ولقرابة الام اأثاث » ثم يسم كل تصيب بينم ث6 يسم جيم المأل لو انفردوا» 
فثلثا الثلثين لمات الاب عوثلثه لخالاته وأخواله » وكذلك الثاث. وسواء كان قرابة 
الاب من حنس قرآابة الام 3 أم : حكن :حتى أو رك عم أمه وخالة أديه » كان 
الثلثات اخالة عوااثاث اعم . ولو ترك ثلاث عمات متفرقات » وثلاث خالات متفرقات 
لاه ؛ ومثلون لامه 03 على الصحيح من قول أعللى القرابة : تلكا انشئين أذهة الاب 
من الاون »؛ وثلثبا طالة الاب من ألاون ؛ وثاث اثلث أعمة الام عن الابوئن 2 
وثلثه لؤالة الام من الابون » وإسقط الدواقي ٠‏ وعند النزلين : نصف سدس !اال 


بين خالات الاب » ومثله بين خالات الام » ائزون ممزلة الحدتين » والياقي لمات 


الام - 


الاب دون عمات الام » لان عمات الاب كأب الاب » وعمات الام كأبي الام. 
هذا تام الطرف الاول . 

الطرف الثاني : في ترتيب الاصناف . قال الأزلون : كل واحد من ذوي 
الارحام » ينل منزلة الوارث الذي يدلي بهء ثم ينظر في الورثة لو قدر اجماعبم » 
فان كانوا برثون يرث الدلون بهم » وإن حجب بعشضهم بعضا »جرى المي كذلك 
في ذوي الارحام . وقال أهل القرابة : ذوو الارحام وإن كثروا يرحعوث إلى 
أربمة أنواع . التتمون إلى اليت» وم أؤلاد البنات وأولاد بنات الابن » والمنتمي 
إلييم البت » وم الاحداد والحدات الساقظون » واانتموث إلى أبوي البت؛[ وم ] 
أولاد الاخوات وفات الاخوة » والتموث إك أحدادة وجدائه » ومم العمومة 
واللؤولة . ومذهييم : الظاهر تقد النوع الاول © ثم الثاني » ثم الثالك » ما دام 
إوخد أحد من فروع الميت وإنف سفل > فلا ثيء لاصوله من ذوي الارحنام 
فإت قريوا » وعلى هذا القياس' . وعن أبي خنيفة رضي الله عنة روانة تقدم 
النوع الثاني على الاول . وقدم أبو يوسف وعمد النوع الثالث على الثاني واتفقوا 
على أن من كان من العمومة والحؤولة وأولادم و..ن ولد جد أو جدة أقرب إلى 
اميت » فبو أولى باميراث وإِن بعد من هو من ولد حدأو حدة أبعد منه. وإذا اجتمع 
الاجداد والحدات من ذوي الارحام مع الحالات والاخواك والمات » فتد أني حنيفة 
رضي الله عنه: تقدم الحدودة . وعند صاحميه: إن كانت التفومة أو المؤولة من ولد 
وأل. 
وإن كنا من أصل أقرب غنها » فم أؤلى . وعن أحمد بن ختبل رضي الله عنه : 
تقدم الخال على ذوي الارحام . وني الناقين هذهبة مذهب أهل الثتزيل في كل فصل . 


جد أو حدة #تساوى الحد والحدة اللوجودئ ؛ أو أبمد:قالاحداد والحدات 


كه - 
فصل 
قد جتمع ف الشخص من ذوي الارحام قرا بان بالر<م ) ككيبات بنت بنت 
هي بنت ان بنت » وككبنت أخت الأب هي بنت أخ الام 5 و نت خالة هي 
بنت عمة » فالنزلوث ينزلوذث وحوه القرابة . فاك سبق بمض الوحوه إلى وارث » 
قدم به وإلا قدروا الوحدوه أشخاصاً ورثوا مها على مايقتضيه الحال. وأما أهل القرابة: محمد 
بورائه حبتى القراية . وقال أبو يوسف : إن كان ذلك في أولاد البنات » حملت 
الوجوه كوجه ولم يورث با . وإن كان في أولاد الاخوة والاخوات » ورث 
بأقوى الحبتين . وإن كات في أولاد العمومة والحؤولة » ورث بالقرابتين » لأن 
مختافتان » وهذا أظبر عندم . وعلى هذا » لو خلف بنت أخ لام هي بنت أخت 
لآب » وبنت أخت أخرى » أو بنت أخ أخرى » ورثت بأقوى القرابتين » وهي 
وناك ات لاب . ولو خللف بنت خال هي بنت عمة » وبنت عمة أخرى » 
فالثاث لبنت الخال » والثلثشان بينها بالسوية . ولو كان معبا بنت خال » فالثاشان 
للأولى لانما بنت عمة » والثلث ينها بالسوبة . 


فصل 


إذا كان مع ذوي الارحام زوج أو زوجة » قال أهل القرابة : يخرج نصيبه» 
و يقسم البافي على ذوي الارحام 3 يقدم الججيسع لو أنفردوا » ولمنزلين مذهان . 
أصحي : كذلك . والثاني : أن الاقي يقسم بينم على نسبة سيام الذين يدل بهم 
ذوو الارحام من الورثة مع الزوج أو الزوجة » ويمرف القائلون بالاول : بأصحاب 
اعبار مابقي » والقائلون بالثاني : أصحاب اعتبار الاصل . 


ااه - 


مثاله : زوجة» وبنت بنت » وبنت أخت من الأبوين . عند أهل القرابة : 
لازوجة الربع » والباقي لبنت البنت . وأصحاب القول الاول من انزلين > جملوا 
لما الرب-م » والماقي بين بنت البنت وبنت الاخت السوية . ومن قال الثاني قال : 
إذا ززلتاها » فكأن في السألة زوجة وبتتآ وأختاً » ولو كان كذلك » لكانت السألة 
من ثمانية » نصيب الزوجة منها واحد » يبقى سبمة مخرج منبا تام نصيب الزوجة» 
يبقى ستة تقسم بدنها أمساعاً . ولو خلفت زوحاً وبنت بنت » وغالة » ولنت عم . 
عند أهل القرأبة : لازوج النصف » والماقي لنت البنت » وعلى القول الاول 
للمتزلين : للزوج النصف » ولبنت البنت نصف الباق » ولاخالة سدس الافي » 
ولبنت العم الباق. وعى القول الثاني : إذا نزلنا » حصل مع الزوج بنت وأم وعم؛ 
وحينئذ يكون من اي عشر» يمخرج نصيب الزوج © يقى نسمة »ثم يخرج مام 
النصف لازوج » يبقى ستة بقسمها على التسمة [ وإلله التوفيق ] . 


الناب التاسع 
في حساب الفرائتص 


نيه مقصودان . أحدهما : تصحيح السائل . وااثاني : قدمة التركات . 

[ المقصود ] الاول : التصحيح » وفيه فصول. 

[ الفصل ] الاول : في مقداماته » وهن أربع . 

إحداها : الفروض القدترة في كتاب الله ته_الي ستة : النصف » والريع » 
والئمن » والثلئان » والثلث » والسدس . وقد مسق سان مستحقيها . 

فالنصف فرض خمسة : الزوج » والبنت » وبنت الابن » والأخت للأبوين » 


اذ بد 


والربع فرض الزوج » والزوجة أو الزوجات . 

واائمن فرض الزوحة والزوجات . 

وااثلثان فرض أربعة وهن الاناث التي لواحدتهن النصف . 

واثلث فرض ثلاثة : الأم وأولادها » والحد . 

والسدس فرض سيمة : الأم » والحدة » والآب » والحد » وبنت الابرت » 
مع بنت الصلب » والأخت الأب مع الأخت الأبون»وواحد أولاد الأم 1 

| المقدمة |الثانية : كل عددن ءفها متاثلان» أو متداخلان » أو متوافقان » أو متباينان. 

فال)ثلان » كثلاثة وثلاثة . 

والمتداخلان » كثلائة وستة » أو تسعة . فلثلاثة داخلة في الستة والتسمة . 

والتوافقان » كأربمة وستة » لكل واحد منها نصف صحيح » وستة وتسمة 
لما ثلث صحيح » وثمانية وائني عشسر » ما ربع صحيح » ولاحد وعشرين 
وحخمسة وثلاثين سدم صحيح » ولاثنين وعشريتل وثلائة وثلاثين جزء من 
أحد عنس . 

والمتبايناك » كثلاثة وأربعة . 

وطريق معرفة المداخلة » أن تسقط الأقل هن الأ كثر مرتين فصاعداً »أو زد 
على الأقل مثله مرة فصاعداً . فان فني الأكثر بالأقل » أو تساويا بزيادة الأشال» 
فتداخلان » وإلا », فلا . 

وطريق الموافقة والماينة » أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن » ف بقي » 
فأسقطه من الأقل » فان بقي منه ثيء » فأسقطه مما بقي من الأكثر » ولابزال 
يفمل ذلك حتى يفنى العدد المقوص منه آخراً » فان فني بواحد » فتباينان . وإن 
في بمدد » فتوافقان بالحزء المأخوذ من ذلك المدد . وإن في باثنين .» فالنصف» 


قوت 
أو بثلاثة » فيالئلك,أو ببشرة ء فالشرة» أو بأحد عشر » فأجزاء أجد عشر. 
وعلى هذا القباس” . 

مثاله : أحد وعشرون »© وتسمة وأربعون » تسقط الاقل من الأكثر مرتين » 
بِقى سبمة » تسقطها من الاقل ثلاث مراتءيفنى بها » فها متوافقان بالاسباع . 

[ المقدمة ] الثالثة : في أصول السائلءأصلبها المدد الذي يمخرج منه سهامبا. 
ومسائل الفرائض نوعان . ٠‏ 

أحدهها : أن يكون كل الورثة عص.ات» بأن كانوا ذكوراً » أو نسوة أعتقن 
عبداً بينرن بالسوبة » فالقسمة بينهم بالسوبة .وإن كانت المصبة ذكور وإاثا » قدكرنا 
كل ذكر ائنين ؛ وأعطينا كل ذحكر سبمين » وذل أنئى سه » فمدد الرؤوس 
في هذا النوع هو أصل المسألة . 

الذوع الثافي: المسائل الني ورئثها أصحاب فروض أو بعضئهم ذو فرض. فالاصول 
في هذا النوع سبعة عند الخقدمين » ومن التأخرين من يقول : تسمة . فالسبمة 
المتفق عليبا : اثنان » وثلائة » وأربمة»وستةءومّانية»وائنا عشر » وأربمة وعشروث» 
فكل مسألة فيها نصسف وما بقي :؛ كزوج وأخ» أو نصفان » كزوج وأخت » 
فبي من اثنين.وما فيبا ثلثان وما بقي > كنتين وعمء أو ثلث وما بقي»ءكأم وأخ. 
أو ثلثان وثلث © كأختين لأب وولدي أم » فن ثلائة » وما فييا ربع ومابقي » 
كزوج وابن » أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ » فن أربمة .ومافيها 
سدس وما بقي» كأم وان » أو سدس وبصف ومابقي »كأم ونت وأخ» أو سدس 
وثلثِ ومابقي »كأم وولد أم وعم » أو نصف وثلثان »كزوج وأختين» أو نسفء 
وبلث ومابقي» كزوج وأم وأخ » فن ستة . وما فيها تمن ومابقي كزوجة وان » 
أو كن ر.صف ومابقي »كزوجة وبنت وأخ عفن ثمانية . وما فيها ربع وثلثاتف 


اد 


ومابقي»كزوج وابنتين وأخ ؛ أو ربع وثلث ومابقي»كزوجة وأم وأخ شن سدّة “أو ربع 
وسدس ومابقي 2 كزوج وأم وابن » من اثني عشر .وما فيها عُن وثلثات ومابقي» 
كزوحة و بنتين واخ » أو عن وسدس ومابقي» كزوجة وأم وابن »© من 
ار بعة وعشرين . 


تقلت : ومن هذا الأخير ؛ تمن وسدسان ومابقى» كزوجة وأبون وابرن . 


وانتاعم 


حيث يكون الثلث خيراً له . 

فالاول : قِ كل مسألة فيبا سدس وثلث مابقي ومايبقى » كجد وأم وإخوة. 

والثاثي : في كل مسألة فيا وبع وسدس وثلث مابقي ومابيقى »كزوجة وأم 
وجد وإخوة » ومن لم يقل بلزيادة يصحح المسألتين بالضرب . ش 

فالأولى : من ستة » للأم سهم » يبقى خمسة » يضرب عمخرج الثلث في الستة » تبلغ 
تمانية عثس . 

والثانية : من اثي عشر » يخرج بالفرضين خمسة»[ ثم ] يضرب مخرج الثاث 
في اثني عثشر » تبلغ ستة وثلائين » واستصوب الامام والمتولي صنيع المتأخرين » 
إن ثلث مايبقى والخحالة هذه » مضموم إلى السدس والربع » فلتكن الفريضة من 
محرحما 5 واءتج التولي يأنهم اتفقوا في زدج وأون أننا من سئة © واولا حعلبا 
من النصف وثلث اللاقي » لكانت من اثنين , للزوج هم » يبقى سيم م( فيضر ب 
خرج ااثلث في اثنين » تباغ ستة . واعل أنه قد يتفق في صور الحد نصف وثاث 
مابقي » كبنت وجد وإخوة » فبحتمل أن تكون من ستة قطماء ما ذكر في زوج 
وأون ؛ وحتمل أن يطرد. فيه الملاف . 


5-2 


نت : الاحتال أصحء والختار أن الأسح الحاري على القاعدة : طريق التأخرين » 
كا اختاره الامام » لما سبق » ولكونها أخصر . واأعم 


المقدمة الرابعة : في المَول. 

إذا ضاق امال عن الفروض » فتمال المسألة »أي :ترفم سبامبا ايدخل النتقص 
على كل واحد بقدر فرضه »كأصحاب الديون والوصابا إذا ضاق المال . والذي يمول 
من الاصول التسمة ثملاثة »وهي :ستة » واثنا عشر » وأرعة وعشرون » فتعول ااستة 
أربع مرات إلى سبعة » كزوج»وأختين لأب » وإى ثانية »كرؤلاء »وأم » وإلى 
تسمة » كبؤلاء» وأخ لأم » وإلى عشرة » كبؤلاءواخ [آخر ] لآم » وسمى هذه 
الأخيرة:الشريحية » لأن شريحاً اأقاضي رحمه الله تعالى» قضى فيباء وتسمى:أم اأفروخ» 
لكثرة سبامبا . ومتى عالت إلى كين مرخ ضفة > «الانكون الت ]لا امراةت: 

وأما اثنا عشر »تمول ثلاث مرات إلى ثلائة عشر» كزوجة وأم وأختين لأب» 
وإل خّسة عثر » كبؤلاء وأخ لأم ٠.‏ وإل سسعة عنس كبؤلاء واخ[ آخر ]لام . 
ومن صورها : أم الأدامل » وهي ثلاث زوجات وجدتان » وأربع أخوات لأم » 
وثمان لآب » فهن سبع عشرة أنثى أنصياؤهدن سواء . ولا يمول هذا الاصل إلى 
سبع عشرة إلا واليت رجل . 

وأما أربعة وعشرون »2 فتمول مرة فقط إلى سبعة وعشرين »> كزوحة وبنتين 
وأون » وتسمى : النبرة » لأن عليا رضي الله عنه سثل عنبا وهو على النبر » 
فقال ار#الاً : صار تنبا تسماً . ولا يكون هذا المول إلا واليت رجل »؛ بل لاتنكون 
السألة [ من ] أربمة وعشرين إلا وهو رجل . 


الفصل الثاني : في طربق التصحيح » وفيه نظران. أحدههما : في تصحيح فريضة 


غك 


المت الواحد . والثاني : في التصحيح إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة» وتعرف: 
بالمناسخات . 

أما [ اانظر ] الاول : فان كانت الورئة كليم عصبات » فأمر القسمة سبل » 
وقد سنا أنه من : عدد رؤٌوسوم . وإن كانوا أصحاب فروض» أو فيبع صاحب فر ض» 
وعرفت المسألة بمولحا إن كانت عائلة » فانظر في السبام وأصحابها » فان اتقسمت 
علييم [ جيعاً ]» حصل الغرض ولا <اجة إلي الضرب » كزوج وثلاث بنين » هي من 
أربمة ؛ لكل واحد سهم . وكزوجة وبنت وثلاثة إخوة »من ثمانية » لازوجة سبم؛ 
والبنت أربعة ولهم الباقي. 

ون لم تنقسم ء فما أن يقم الكسر على صنفاء وإما على أكثر . 

لقم الأول : على صنف » فينظر في سبامهم وعدد رؤوسم » إن كانا متباينين» 
ضربت عدد رؤوسهم في أصل السألة بمولها إن عالت . وإن كنا متوافقين »“ضربت 
جزء الوفق من عدد رؤوسهم في أصل السألة بسولما » ثم الحاصل على النقديرين » 
تصح منه المسألة . 

مثال التباين » زوج وأخوان » هي من اثنين » له سبم ٠‏ ييقى سم لايصح 
عليم) » ولا موافقه »فيضرب عددهما في أصل السألة تبلغ أربمة مما تصح. 

مثال التوافق » أم وأربعة أعمام ؛ هي من ثلاثة » يبقى اثنان يوافق عددم 
بإلنصف » نتضرب وفق عددم (2© في السألة » تبلغ ستة منها تصح . وإذا أمكنت 
الموافقة بأجزاء » ضربنا أقلبا . 
> 107 ل اعدف يتخ لطر المفابلة على نسخة المؤاف بمد التصحيح : « فتفرب عددم » وكانك 
في الاصل :ه فتضرب نصف عددم و » وقد شطب بالار على كلمة « نصف » ء وفي هامش هذه النسخة 


ما نصه : كذا . وصواأبيه : ١‏ ندف عددم ج .ام 


هس 6ك مه 


القسم الثافي : الكسر على أكثر من صنف » فيمكن أن يقم على صنفين أو ثلائة 
أو أربمة » ولاتتصور الزيادة » لد الوارثين في الفريضة لابزيدون على خمسة أصناف 
كا ذكرنا في أول الكتاب عند اجماع من يرث من الرجال والنساء » ولا بد من 
صحة نصيب أحد الأصناف عليه » لأن أحد الاصناف الخسة » الزوج والابوان » 
والواحد يصح عليه نصيبه قطعاً ؛ فلزم الحصر . فاك وقع الكسر على صنفين » 
نظرنا في سبام كل صنف وعدد رؤوسهم . والأحوال ثلائة . أحدها : أن لايكون 
بين السهام والرؤوس موافقة في واحد من الصنفين » فتترك رؤوس الصنفين حالها . 
الثاني : أن تكون موافقة فيا » فتردرؤوس كل صنف إلى حزء الوفق . ااثااث : 
أن يكون الوفق في أحد الصنفين » فترد رؤوسه إلى <زء الوفق » وتترك رؤوس الآخر 
حالها . ثم الرؤوس ‏ مردودن أو أحدها أوغير مردودن ‏ إما أن يناثلا » قتضرب أحدما 
في أصل المسألة بمولها » وإما أن يتداخلا» فتضرب أكثرها في أصل ااسألة بءولماء وإما أن 
يتوافقا » فتضرب حزهء الوفق من أحدها في جيع الآخر » فا باغ ضربته في أصل |اسألة 
بعولما » وإما أن يتتابناء» فتضرب أحدهما في الآخر »فا حصل ضربته في أصل 
المسألة » فا بلغ صحت منه . ورج من هذه الاحوال اثنا عشرة مسألة » لأن 
في كل واحد من الأحوال الثلائة أربع حالات » والماصل من ضرب *لاثة 
في أربعة » اثنا عشر . وإن وقم الحكسر عل ثلاثة أصناف أو أريمة » نظرنا 
أولاً في سهام 58 صنف وعدد رؤوسهم ء فحيث وحدنا الأموافقة » رددنا الرؤوس 
إلى جزء الوفق . وحيث لم نحد , بقتيناء حاله . ثم مي ء في عدد الاصناف الأأحوال 
الأرعة » فكل عددن متاثلين » نقتصر منها على واحد . وإن تماثل الكل 6اكتفينا 
بواحد وضربناه في أصل السألة بمولها » وكل عددن متداخلين تقتصر على أكثرهماء 
وإن تداخلت كلبا » اكتفينا بأكثرها وضريناه في أصل السألة بعولهاء وكل متوافقين 


ااروضة ج/ 5- م / ه 


نضرب وفق أحدهما في الآخرء فا باغ ضربناه في أصل المسألة . وإن توافق الكل»> 
اق طريقان لالفرضيين . قال البصريون : نقف أحدها ورد ماعداء إلى جزء الوفق» 
ثم ننظر أجزاء الوفق » فتكتفي عند التاثل بواحد » وعند التداخل بال كثر » وعند 
التوافق » نضمرب حزء الوفق من البعض في العض . وعند التباين » نضرب. 
البعض في البعض » ثم نضرب الحاصل في المدد الموقوف / ثم ما حصل في أصل 
المسألة بمولما . وقال الكوفيون : نقف أحد الأعداد وتقابل ينه وبين آخر » 
ونضرب وفق أحدجما في جيع الآخر » ثم نقابل الحاصل بالمدد اأثالك © ونضرب 
وفق أحدهما في جيم الآخرء ثم تقابل الحاصل «المدد الرابع ؛ ونضرب وفق أحدجما 
في جيم الآخرءثم نضرب الحاصل في أصل السألة بمولها » وتسمى سورة 
توافق الاعداد : المسائل الموقوفات . وإن كانت الاعداد متابنة » ضربنا عدداً 
منبا في آخر » [ ثم ] ماحصل في ثأث » ثم ماحصل في الرابع » ثم ما حصل في 
أصل المسألة بسولما . وإث عت 'خزيت اجدها 5 أصل المسألة بعوكًا » ثم ماحصل 
في اثاني ١‏ ثم في ااثاك » ثم في الرابع .وإذا لم يكن دين السهام وعدد الرؤؤوس» 
ولا بين أعداد الرؤوس موافقة » سميت المسألة : صماء» ولا فرق في الأعداد التوافقة 
بين عدد وعدد ع فتقف أنها شئتء والمعدد الذي تصح منه المسألة بسد تمام العمل 
لا#تلف . فان حصل اختلاف » فاستدل به على الغلط » وإن وافق أحد الأعداد 
ااثلاثة الآخترتن والآخران «تباينان » لم جز ان نقف إلا الذي يوافةها » ويسمى هذا 


اللموقوف : القيّد. 


م 


هذا الذي ذكرناء » بيان التصحيح . فاذا فرغت منه وأردت أن تعرف نصيبه 
كل واحد من الصنف » ثما حصل دن الذرب © فله طرق . 


-الإة - 


أشهرها وأخفتها :أن تضرب نصيب كل صنف من أصل المسألة في المدد ا أضروب في 
المسألة»ويعرف بعدد النكسرن مما بلغ »فهو نصيب ذلك الصنفءفتقسمه على عدد رؤوسم» 
فالخارج بالقسمة هو نصيب كل واحد من ذلك الصنف . 

مثاله : زوجتان » وأربع حدات + وَسَت أخوات لآب » هي من اثني عشر » 
وتمول إلى ثلائة عشسر » ويرجع عدد الحدات بالموافقة إلى اثنين » والأخوات إلى 
ثلاث » فبحصل اثنان واثنان وثلاثة » تسقط أحد المائلين » وتضرب الآخر في 
ثلاثة » تبلغ ستة » تضريمها في أصل السألة بمولها » تاغ عانية وسبمين » كان للزوجين 
من أصل المسالة ثلاثة » فتضرب في ستة » تباغ ثُانية عشر » فهو نصيبه) . وإذا قسم 
ذلك على رؤوسه) » خرج تسعة ؛ وكان للحدات سهان » تضرءها في ستة »تباغ اثي عشر » 
لكل واحدة ثلائة » وكان للآخوات مّانية » تضرب في ستة » تلم مانية وأرسين » 
لكل واحدة مانية . 

الطريق الثافي : تقم سبام كل دنف من أصل المسألة على عدد رؤوسهم » 
| خرج من القسمة » يضرب في المضروب في أصل المسألة » فا حصل فهو نصيب 
كل واحد من الصنف . ففي القال المذكور 2 يقم نصيب الزوجتين على ع_دد 
رؤوسها » يخرج بالقسمة سرم ونصف » يضرب في السة الضروبة في امسألة »تباغ 
نسة » وهو نصيب كل زوحة » ويقم نصيب الحدات عليين » يرج نصفف سهم» 
تضربه في الستة » تنكول ثلاثة » فبو نصيب كل حدة » وعلى هذا فقس الأخوات . 

الطر يق ] الثالث:تفسم المدد المذروب في المسألة على عدد رؤوس كل صنف » 
كا خرج تضربه في نصيب ذلك المنف » ثا بان فهو نصيب الواحد من ذلك 
المنف » ففي المثال المذكور تقسم الستة على عدد رؤوس الزوجتين» مخرج ثلاثةع 
تضريها في نصيبها من أصل المسألة وهو ثلاثة » تباغ تسعة » وهو نصيب كل زوجة. 
وعلى هدا ااقياس . 


ات 


[ الطريق ] الرابع : تقابل بين نصيب كل صنف وعدد رؤوسبم » وتضبطا 
النسبة ببنها » وتأخذ بتلك النسبة في المدد الذروب في السألة » فهو نصيب كل 
واحد من ذلك الصنف » ففي امثال المذكور ؛ تنصيب الزوحتين ثلاثة وها اثنان . 
والثلائة مثل الاثئنين ومثل نصفها » فتأخذ مثل المدد المضذروب في السألة » ومثل 
نصفه » يكون تسمة » وهو نصيب كل زوحة » ونصيب الأخوات مّانية » وعددهن 
سنة » واؤانية مثل الستة » ومثل ثلثها » فلكل أخت مثل العدد المضروب» ومثل 
ثلثه تكون ْانيْةَ » ونصب الحدات اثنان مثل نصف عددهن ؛ فلكل حدة نصف 
العدد المضروب . 

[ الطريق ]| الحامى : ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل الضرب 
والتصحيح . إن كان الكسر على صنف فانظر إن لم يوافق سهاميم عددم » قنصيب 
كل واحد منيم بعدد سام جميع الصنف من أصل السألة » ونصيب كل [ واحد ] 
من الأأصناف الذبنلا كسر عليهم؛ بمدد رؤوس التكسر عليهم إن كان لكل واحد منهم سبم 
واحد.و إن كان أ كثر من سبم»؛ضرب مالكل واحد منهم من أصل المسألة في عدد التكسر 
علييم » ثا حصل » فهو نصيب كل واحد منبم . وَإِنْ وافق سماميم عددم » قنصيب كل 
واحد من المنكسر عليهم ب«دد وفق سبامبم من أصل امسألة » ونصيب كل واحد 
كن لم يشنكسر علييم وفق عداد الرؤوس النكسر علييم على ما ذكرناه . 

مثاله : زوج» وأخوان لأم » وخمس أخوات لآب » تمول من ستة إلى تسعة» 
ونصح من خمسة وأربسين » ونصيب كل أخت بعدد سبام جميعون من أصل المسألة» 
وهو أربعة » ونصيب كل أح خمسة بمدد رؤوس الأخوات المتكسر عليين »ونصيب 
الزوج خسة عشر » لآنه كارف له أكثر من سبم ؛ وهو ثلائة » فتضرب في عدد 


رئوسهين . ولو كان عدد الاخوات عشرة » وافق سهامبن عددهن باأنصف » وترد 
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عددهن إلى التصف » ويكون تصيب كل حت بمدد صف ما جيمون من أصضل 
السألة ؛ وهو اثناث » ويكون لكل أخ خخمسة نصف عدد رؤوس الاخوات »وللزوج 
ثلانة مضروبة في نصف عدد رؤوسبن . أما إذا كان الكسر على صنفين ؛ولم يكن 
بين الرؤوس وأأسهام مواقة » أو كانت » ورددت الرؤوس إلى وقتها » فانظر في عدد 
الرؤوس > ولم) أحوال. 

أحدها : أن يكونا متابزين اطافل تمن وت ك3 صنف في سهام الصنئف 
الآخر من أصل السألة هو نصيب كل واحد من الصنف الضروب في سبامهم » 
والحاصل من ضرب عدد أحد الصنفين في الآخرء إذا ضربته في نصيب الواجد [مهن] 
الذن لا كسر عليهم » كان المبلغ نصيب [ ذلك ] الواحد من ذلك الصنف . 

مثاله : حمس بنات » وأربسع زوجات » وأربسع حدات » وأخ لأب » هي من 
أربعة وعشرين »2 ونصح من أربمائة ومانين » والحكسر في البنات والزوجات » 
ولا موافقة . فاذا ضربت رؤوس النات في مهام الزوجات » حصل حمسة عشر © 
فبو نصيب كل زوحة . وإذا ضربت الزوجات في سهام البنات » حصل أربعة وستوك» 
فهو تصيب كل بنت . وإذا ضربت النات في الزوجات » حصل عشرون .فاذا ضربته 
في نصيب كل واحد من الحدات » كان عشربن »لان لكل واحدة واحدا »فهو تصيب 
كل حدة . وكذلك نصيب الاخ . ولو كان بدل الاربم جدتان » ضربت المشرين 
في اثنين » فالحاصل نصدب كل حدة . 

الخال الثاني : إذا كان عدد الرؤوس متوافقاً ؛سواء تداخلا» أم لا » فاذا شربت 
وفق أحد المددين في سهام الآخر » كان الحاصل نصيب كل واحد من الصنف 
المذروب في سبامهم . وإذا ضربت وفق أحدها في جيع الآخر ولاتداخل ببنها » 
وتويك باحميلن ىق تلن الوالحه فق لا كسان علوم » كان الماصل نصيب الواحد 


ولا ه 


من ذلك الصنف » وإن تداخلاء ضربت أكثرهما في اأنصيب» فا حصل »فهو نصيب 
الواحد منيم . ا 

مثاله : زوج » وتسمة إخوة لأم» وخمسة عشر أختا لأب » هي من ستة» 
وتعول إلى تسعة »> وتنصح من أربعائة وخسة » تنضرب وفق عدد الاخوة في سهام 
الأخوات * تبلغ اثني عشر » فهو نصيب كل أخت » ووفق عدذ الاخوات في نصيب 
الاخوة » شلغ عشرة » فهو نصيب كل أخ ؛ ووفق أحدهمافي جميع الآخر » تبدخ 
5 وأربمين » تضربه في سبام الزوج »وهي ثلاثة » تبلغ مائة وخمسة وثلاثين » 
فهو نصيب الزوج . فان كان عدد الاخوة اثني عشر » وعدد الاخوات ست عشرة » 
فالسهام توافق الأعداد » فترجع الاخوة إلي ستة » والأخوات إلى أربعة » للموافقة 
بالربع » وبين ااعددين مواقة بالنصف » فتصح السألة من مائة ومانية . وإذاضربت 
وفق الراج-ع من عدد الاخوة » وهو ثلاثة » في وفق مهام الأخوات » وهو واحد 0 
كان الحاصل ثلاثة » وهو نصيب كل أخت . وإذا ضربت وفق الراجم من عدد 
الاخوات » وهو اثنانث» في وفق سهام الاخوة » وهو واحد » كان الحاصل اثنين » وهو 
نصيب كل أخ . وإذا ضربت وفق أحد الراجمين في حميع الآخر » حصل اثنا عشر» 
فاذا ضربته في سهام الزوج من الأصل » حصل ستة وثلاثون » وهو نصيب الزوج . 

الحال الثالث : إذا كارف عدد الرؤوس ماثلآً » فنصيب كل واحد من كل 
صنف بعدد ما كان هيمهم من أصل المسألة » ونصيب كل واحد ممن لاحكسر 
علييم » هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصتفين التكسر علييم . 

مثاله : حمس بنات»و حمس حدات» وأن »هي من ستة»وتصح من ثلاثين»ونصيب كل 
فت مئل ما كان [ لمن » وهو أربمة » ونصيب كل جدة مثل ما كان لحن » وهو 
واحد » ونصيب الأخ هو الحاصل من ضربما كان ]له في خمسة وهو خخسة . 


د ألاد- 


أما إذا كان الكسر على ثلائة أصناف » فانظر » إن كانت أعداد الرؤوس متبابنة » 
فاعزل الصنف الذذن زند أن :قرف نصيمهم. » وأضرب عدد أحد الآخرن في الآخر» 
ثما بل فاضربه في نصيب الصنف الذبن عزلتهم © لما يدنم فهو نصيب كل واحد 
عنهم » واضرب عدد رؤوس الأصناف الثلاثة بعضه في بعض » فا بلغ فاضريه في 
نصيب من انقسم عليهم نصيبهم من أصل المسألة » فا بلغ فبو نصيب كل واحد منبهم. 

مثاله : أربع زوجات » وثلاث جدات » وخمس بناث وتواعن أن ؛ هي من من أربعة 
وعشرين » ونصح من ألف وأربعائة وأربمين . فاذا أردت أن عرف نصيب الزوجات» 
غاعزلمن واضرب البنات في الحدات » تبلغ خمسة عشر » اضربه في نصيب الزوجات 
في الاصل . تل خمسة وأريعين » فهو نميب حكل زوجة . وعلى هذا القياس 
حم البنات . واضرب لمرفة نصيب الأخت عدد الاصناف التكسر علييم يعضيم 
في بعض » تماغ ستين ؛ أضربه في نصيبها من أصل ااسألة » وهو واحد » تبلغ ستين» 
غبو نسيبها . وإن كانت الاعداد متواققة أو متاثلة » فالممل على قياس ماذكرنا في 
الكسرن . وصورة العاثل هّنة » وأما التوافق » فكتسع بنات » وست حدات »وحمسة 
عفن أخأ» هي من ستة » وتصح من خمسائة وأربمين . فاذا أردت معرفة نصيب 
البنات » فاعزلمن واضرب وفق أحد الصنفين من الحدات والاخوة في وفق الآخرء 
تبلغ عشرة : تضرب في نصيب البنات » لغ أربمين » فهذا نصيب كل بنت . وكذا 
تمزل الجدات وتضرب وفق أحد الصنفين الآخرين في وفق الثاني » تبلغ خمسة عشرء 
تضربها في نصيب الدات » تبلغ خمسة عشر »فهو نصيب كل جدة . وتعزل الاخوة» 
وتضرب وفق ق أحد الآخرين في وفق الثاني » تبلغ ستة » تضرمها في نصيمهم ؛ تبلغ مستة» 


غهو نصيب كل أخ 


سالاد 


النظر الثاني : في ااناسخات . 
فاذا مات عن جاعة » ثم مات أح-_ديم قبل قسمة التركة » فلاسألة حالان ‏ 
أحدهما : أن تنحصر ورثئة ايت ااثاني في الباقين » ويكون إرثهم من الثاني مثل. 
الارث من الاول » فتجمل الميت الثاني كأن لم يكن » وتقسم التركة على الباقين > 
ويتصور ذلك إذا كان الارث عنما المصوبة » كن مات عن إخوة وأخوات من 
الاب . ثم مات أحدم عن الياقين » أو عن بنين وبنات » ثم مات أحدم عن إخوته 
وأخواته . وفبا إذا كان الارث عنها بالفرض في بعض الصور» كن ماتت عن زوج» 
وأم » وأخو ات مختلفات الآباء » ثم نكح الزوج إحداهن » فاتت عن الباقين . وفما إذا 
ورث بعضهم بالفرض وبعضهم بالمصوبة » كن مات عن أم » وإخوة لأم ؛ وممتق « 
ثم مات أحد الاخوة عن الباقين . ولا فرق بين أن يرث كل الباقين من الثانني 
أو بعضيم» كن مات عن زوجة وبنين »وايست أمَّهم 40 ثم مات أحد البنين عن الباقين. 
الخال ااثاني : أن لابكون كذلك» يأن لاينحصروا ‏ إما لان الوارث غيرمم » 
وإما لآن غيرمم يشر كبم » وإما لاختلاف مقادير استحقاقهم » فنصصح مسأاتي الأول 
والثافي جيم] » وننظر في نصيب الثاني هن مسألة الأول . فان انقسم نصيبه على 
مسألته » فذاك » وإلاء فتقايل نصيبه عسألته اللصححة ءإن كن بشها موافقة » ضرب 
أقل جزء الوذق من مسألة اثثاني في جيم مسألة الأول . وإن لم يكن؛)طرب جيم 
مسأاته في جيم مسألة الأول » فا بلغ » صحت منه الألتاك . وإذا أردت معرفة 
نصيب كل واحد من ااورثة ما حصل من ااضرب » فقل : كل من له ثيء من 
المسألة الأولى » بأخذه مضروبا فما ضربته في السألة الاولى ؛وهو جيسع المسألة 
الثانية أو وفقبا . ومن له ثيء من الثانية » يأخذه مضروباً في نصيب الت الثاني 
ءن ااسألة الأولى » أو في ونق اأنصيب إن كان بين مسألته ونسيبه وفق . 
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مثاله : زوج ءوأختان لاب » مانت إحداها عن الاخرى وعن بنت » ااسألة 
الاولى من سيعة »© وااثانية من اثئين » ونصيب الميت الثاني من الاول اثناك . 

زوحة » وثلاث بنين»وبنت »ء ثم مانت البنت عن أم وثلاثة إخوة »وهم الباقون 
5 ورثة الاول » فالاولى هن ثائية » والثانية نصح من ثانية عشر »© وتصيب 
الميئة من الاول سهم لانوافق » فتضرباثانية في الادلى ؛ تباغ مائة وأربعة وأربعمين» 
للزوحة سهم مضروب في ممُانية عشر » ولكل ابن سهان في مانية عثس »© تلم 
ستة وثلاثين 2 و للأم من اأثانية ثلاثة مشرونة في مهم اليتة وهو واحد » ولكل 
أخ خّسة ؛» فحصل الأم من المسألتن أحد وعشرونء ولكل أخ أحدد وأرسون . 

حدتان » وثلاث أخوات متفرقات » ثم مانت اللاخت الم عن حت لام وهي 
الاخت للأبون في المسأله الاولل » وعن أختين لاون » وعن أم أم وهي إحدى 
الحدئين » فالاولى من اثني عشر » والقانية من ستة ©» ونصيب اليتة من الاول 
سهان © وتصيما وفياك! وافقان «النصحف »© قتضرب نصف سانا في الاول » 
تبلغ ستة | وثلاثين» كان لاحدتين سهان 2 تضربها في ثلاثة »تل ستة » وكذا الاخت 
الأب » وكان الأخت من الانوين ملتة ]؛تضربها في ثلاثة ء تبلغ ثانْة عثر »> 
ولها من الثانية سبم مضروب في وفق نصيب اليتة وهو سبم » والآختين الأبون 
أربمة مضروبة في سهم » ولاحدة سم في سرم »فحصل الأخت الوارثة في المألتين 


تسمة عشر » وللحدة الوارثة فيا أربعة . 
ثرء 


لو مات ثاث قبل قسمة التركة » فلك طريةان.أحدهما : تصحح السائل ا'ثلاث» 
وتأخذ نصيب الميت الثالك من الاولين ؛ وتقابله مما صحت منه مسألته » فان انقسم 


995 د 


نصيبه على مسألته » فذاك » وإلا » فان توافقا » ضربت وفق مسألته فها صحت 
منه الاوليان . وإن باينا » ضربت مسألته فيه . وطلى هذا القياس تعمل إذا مات 
رابع وخامس قبل القسمة . ثم من كان له نيء من امسألئين الاوايين » أو من 
إحداهها » أخذه مغروياً في الثالثة » أو في وفقها » ومن كان له ثيء من الثااثة» 
أخذه مغروباً في نصيب اثلث من ال-ألتين الاولين » أو في وقته . 

الطريق الثاني : أن تصحح كل مسألة برأسباء وتقايل نصيب كل ميت عسألته» 
من انقم نصينه على مسألته) فلا اعتداد عسأته ٠‏ ومن لم ينقسم»[ حفظت” ]مسألته 
بعامبا إن لم توافق نصيبه » أو وقتقها إت نوافقا » وفملت بها ماتفمل باعداد 
الأأصناف النكسر علييم سبامهم من المسألة الواحدة » فا حصل ضريته في السألة 
الأولى » فا حصل قسمته؛ نتذرب مالكل واحد من الأولى في المدد المضروب فيباء» 
ا خرج فبو له إن كان حيأ » ولورثته إن كان ميت . 

مثاله : زوجةءوبنت » وثلاثة بي ابن ء ثم مانت البنت عن زوج»وأخ لأمء 
وأم وهي الزوجة» ثم مات أحد ابني الان عن زوجة ؛وبنت » وان ابن» وجدة, 
وهي الزوجة في المسألة الأولى » ثم مات آخر عن هذه الجدة » وعن خمسة بنين 
وخمس بنات » فالآولي » من ثمانية » والثانية » من ستة » والثالثة » من أربعة 
وعشرين » والرابمة » من كانية عشر » ونصيب البنت بوافق مسألتها بالنصف »ء فترد» 
مسألتها إلى ثلائة » فاذاً معنا ثلاثة »وثمانية عشر »وأربعة وعشرون » والثلاثة داخلة 
في أربعة وعشرين »© فتقتصر عليها »وهي توافق ثمانية عشر بالسدس » قتضرب سدس 
أحدهما في جيع الآخر » تبلغ اثنين وسبمين » تضربها في مسألة اليت الأول وهي 
مانية » تبلغ خمسائة وستة وسيمسس » ومنبا تصح المسائل »فن له شيء من الأولى» 
يضرب نصيبه في أثنين وسبعين ويقسم على ورئته . 


د هلااد 


زوحة وثلاثة إحوة ©» شم مات أحدم عن ابنين » والثاني عن ابنين وبنت ©» 
والثالك عن ان وبنت » فالأولى من أربعة » واثانية » من اثنين » والثالئة » 
من خمسة » والرابعة » من ثلاثة » والسمام لاتوافق المسائل » فتضرب ااسائل الثلاث بعضها 
في بعض »© تبلغ ثلاثين » تضربه في المسألة الاولى» تبلغ مائة وعشرين »© للزوحة 
منبا سيم في ثلاثين » واكل أخ كذلك . فا الأول لاشه» لكل واحد حمسة 
عشر . ومالةاني لابنيه وبنته » لكل ان أثنا عدر » ولاءنت ستة . وماللثالك 


بين ابنه وينته » له عشروث » ولما عشرة . 


ب 


هذا الذي ذكرنا» تصحيح المناسخات . قال الفرضيون : وقد يمكن اختصار 
الحساب بمد الفراغ من عمل التصحيح » وذلك إذا كانت أنصياء الورثة كلها 
ميائلة » فترد السألة إلى عدد رؤوسبم » وكذلك إذا كانت متوافقة بجزء صحيح» 
فيؤخذ ذلك الوفق من نصيب كل واحدءيققم الال بشم على ذلك المدد» كزوحة» 
وبنتءوثلاثة بنين منها » ثم مات أحد البنين عن الباقين » فالمسألة الأولى» من ماني 
والثانذة »من ستة » ونضيب اميت الثاني سهان يوافقان مسألته بالنصف » فتغرب نصف 
مسألته في الأول ؛ تبلغ أربمة وعشربن » الزوحة ثلائة » وللبنت ثلائة » ولكل 
ابن ستة » ومن نصيب الثانيءللأم سبم؛ والأخت سبم » ولكل أخ سهان “فمجموع 
ماللأم أرسية » وللأخت كذلك » ولكل أخ ثانية » فالانصماء متوافقة بالربسع » 
فتأخذ ربع كل نصيب » يلغ الجموع ستة > فتقم الال عليبا اختصاراً . أما إذا 
لم يكن بين الأنصباء موافقة » أو وافق بمضبا فقط » فلا يمكن الاختصار . 

اللقصود الثاني : قسمة التركات ؛ وله أصل وفروع متشمة . أما الأسل » 


اكآلات 


فان كانت التركة درام أو دنانير أو غيرها مما ينم بالأ<زاءءكالكيلات والموزونات» 
قسمت عينبا بين الورثة . وإن كان مما لا ينقسم بالاحز أء كالمبيد والحواري والدواب» 
قوم ثم قم بهم بالق.مة » فا أصاب كل واحد من القيمة فله بقدرها من المقوام. 
وطريقه:أن ينظ في التركة ٠‏ أهي عدد. صحيدح من الارام وغيرها »أم عدد 
وكسر ؛ فان كان الأول » قابات التركة بالمسألة سولما إن عالت . فآأن تمائلا » 
فلا اشكال » وإلا © فان تبابناءفاضرب نصيب كل وارث من أصل ااسألة بمولماء 
أو مما صحت منه ااسألة في عدد التركة , ها باغ فاقسمه على أسل السألة بعوطاء 
أو على ماصحت منه امسأله » ما خرج من القسمة؛ فبو نصيب ذلك الوارث . وإن 
0 قسمت التركة أوثلاً على أصل السألة بمولها » أو على ماصحت منه » فا خرج 
القسمة » فاضربه سوم كل وارث »2 فا 6 فهو نصيبه . وإن كانا متوافتين » 
فان عملت كأ حملت في المتباينين ٠‏ حصل الغرض » وإذ أردت الاختصار » 
فحذ وأفْقىا “واضرب سبم كل وارث في وفق التركة ؛ ما باغ فاتسمه على وفق 
السألة » ها خرج فهو نصيبه من التركة . وإن شت فاقم وفق التركة على وفق 
المسألة » فا خرج فاضربه في سبم كل وارث »2 ما باغ فهو نصيبه .وإذا فرغت 
من العمل » امتحنت صحته » بأن تمع ماأساب كل واحد من ااورثة » وتنظر 
هل الجموع مثل” التركة » أم لا؟ 

الأمثلة : 

زوج» وأمء وأختان 3< وأخوان لأم » والتركة ستوث ديئارا » فالمسألة هن ستة» 
وتمول إلى عشرة . فان شئت ضربت هام الزوج في ستين » تبلغ مائة وثمانين » 
تقسمبا على المسألة » يخرج كانية عشر » فهو نصيب الزوج » وتضرب نصيب الأم 
في ستين » يكون ستين » تقسمه على المسألة » مخرج ستة » فهو نصيبها . وتضرب 
خصيب الاخوون فيا يكوث مائة وعشرين » تاسمه على السألة » يخرج اثنا عشرء 


ت الإلادت 


فهو نصيبها [ وتضرب نصيب الاختين » يحكون مائتين وأربمين » تفسمها على المسألة» 
مرج أربمة وعشروف» فهو نصيبه) ] . وإن شئت قسمت التركة على المسألة » مخرج 
ستة » تضربها في سبام كل وارث »© يمخرج ماذكرة . 

زوج»دأم » وأخت لاب » والتركة أربعة درام . المسألة تمول إلى مانية » 
تضرب نصيب الزوج في التركة » يكون اثني عشر » تقسمه على سيام السألة » 
مرج للسبم درم ونصف ء وكذلك نصيب الاخت . وتغمرب نصيب الام وهو 
سهان في أربعة » تلغ مانية تقم على المسألة » مرج واحدء فهو نصيبها . 

ثلاث زوجات » وأربعة إخوة لام » وخمس أخوات لاب » والتركة خسة 
وسسمون ديناراً . السألة تمول إلى خمسة عصر »© وتوافق التركة بأجزاء خمسة عشر» 
فتردها إلى <زء الوفق » فتعود التركة إلى خمسة » والسألة إلى واحد » ثم إن شئت 
ضربت سهام الزوجات » وهي *لاثة » في وفق التركة » وهو خمسة » تيلغ خمسة عثس » 
فبو لازوجات . وضربت سهام الاخوة ؛ وهي أربعة »| في الخخسة ]» تبلغ عشرن » فهو 
تصينهم » وسهام الاخوات» وهي ثمانية » في الخسة » تبلغ أر بمين “فهو نصيمهن . وإن شئت 
قدمت وفق التركة » وهو حمسة» على وفق السألة وهو واحد ) مرج حمسة »تضرب 
في سهام كل وارث »؛ يكون على ماذكرنا . 
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فان كانت التركة عدداً وكسراً » نظر » إن كان الكس واحدا » ضربت مخرج 
ذاك الكس في الضحاح » ها خرج فرد عليه الكس » واقم الجموع على الورانة 
كا تم الصداح » ثم اجءل ما خرج القسمة بمدد حرج ذلك الحكسر واحدا 
صديداً 0 وأذف إليه الباقي . 


25 0 


مشاله : زوج وأختان ؛ والتركة عشرة درام ونصف» تضرب مرج النصف» 
وهو أثناذ؛ في الشرة » تبلغ عشرين » وتريد على النصحف واحدا » فكأن التركة 
أحد وعشرون صحاكاأً » تعمل بها عملك بالصحاح © فيخرج الزوج تسعة أنصاف 
هي أربعة درام ونصف » ولكل أت تة أنصاف وهي ثلاثة درام . ولوكانت 
المسألة مالا » والتركة ماني وثلائة أرباع » ضربت مخرج الربع » وهو أربمة» في امانية» 
تباغ اثنين وثلاثين » تزيد عليه الكسسر»وهو ثلاثة » تلم 050 ؛ تقسم 
اكقسمة الصحاح » يخرج للزوج خسة عشر » وهو ثلاثة درام وثلاثة أرباع درم » 
ولكل أخت عشرة » وهي درمان ونصف . 

وإ كان مع الصحاح كسران » كربع وسدس »أخذت مخرج مموعباء وهو 
اثنا عشر » وضربته في الصحاح » وتممت العمل كا ذكرة . 


ضل 

وأما الفزوع المتشعبة » فتقنوع أنواعا كثيرة » نذكر منها مسائل إن شاء الله تعالى. 

مسألة : أخذ بعض الورثة قدر] لوم من ااتركة » وأردت معرفة جلتاء 
فأقي سبام السألة بمولها إن عالت » ثم إن شئت ضربت الأخوذ في سبام ااسألة» 
فا بلغ قسمته على سبام الآخذ » فا شرج بالقسمة فهو جملة التركة . وإن شئت 
قسمت الأخوذ على سهام الأخذ » وضربت الخارج من القسمة في سبام المسألة » 
فا بلغ فهو التركة . 

مثاله : زوجءوأم » وأختان لاب؛ وأخذ الزوج يحقه ثلائين ديناراً »إن شعت 
ضريت الثلاثين في سهام المسألة وهي ثمانية» يكون ماين وأربين » تسم على سهام 
الزوج هوهي ثلاثة > يخرج ثمانون»فهو التركة . ون شئت قسمت اثلاثين على سبامه» 
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مخرج عشرة © تضريا في سرام السألة تلغ كانين . 
ولك طريق آخر » وهو أن تنظر فيا بين سهام الآخذْ وسهام الباقين من النسية »وتزيد 
على الأخوذ مثل نسبة سرامهم من سبامه » فبو جلة التركة . ففي الثال المذ كور ؛ سهام بأفي 
الورثة مثل سوام ارو ؛ ومثل ثلثيبا» فتزيد على الثلاثين مثارا ومثل ثلثيها » تبلغ قانين . 
مسألة : زوحة ٠‏ وأم » وثلاث |عورات متفرقات:والتركة ثلانوك درهماً ونوب» 
أخذت الزوحة الثوب بنصيبها برخى الورثة» > قيمة الثوب وجلة التركة ؛ فالطريق 


فيها وفي أخواتها » أن تقم أصل المسألة مولا إن عالت » وهذه المألة تمول إلى 


حّلة عشر 5 


ثم لك طريقان . أحدحما : أذ تضرب سيام الزوحة من المسألة 
في عدد الدرام فتبلغ تسمين وفتقسم التسمين على مابقي من سيام المسألة بعد سهسام 
اازوحة »وهي اثنا عدر » رج سدة ونصف » فهو قيمة الثوب . وإرف شئت 
فسحت الدرام 05 5 صوام الورثة عوهياثنا عشر »© رج درهاك ونصف» تطريه 
في سام الزوحة » تباغ سبعة ونصفاً. وإن شئت فسبت سهامها إلى سهام الباقين » 
فاذا هي ربدم سهام اللاقين » فتأخذ رسع الثلاثين وهو سبعة ونصف © فبذه 
ثلانة أوجه : 

الطريق الثاني : طريق الخبر» تقول:إذا أخذت خمس التركة ثوبا » فجملة التركة 
خسة أثواب »وهى تعدل ثوباً وثلاثين درها"»فتسقط ”وبا بثوب » فتبقى أرعة أثواب 
في مقابلة ملاثين درهماًء فتعل أن الثوب الواحد سبعة ونصف . أو تقول :خمس التركة 
خس [ ثوب ] وستة درام» وقد أ<ذت الس ”وبأ » فهو يدل خمس ثوب وستة 
درام؛| تسقط لجس بالخمس »© يسقى أر بعة أخاس ثوب في مقابلة ستة درام | »فتكمل الثوب 
بأن تيد على الأخاس الأربمة ربسباء وتزيد على المديل ريمه » وذلك سبعة ونصف . 


ولو كانت ااسألة حالما » وأخذت مع الثوب خمسة درام ؛ فعلى الطريق الأول» 


ب هلمم هه 


'نقص ألسة من الثلائين » بيقى خمسة وعشرون » ثم تضرب نصيها من المسألة 
في الخسة والمشرين » تكو ل خمسة وسبعين » تقسم على سبام الباقين » وهي أثنا عشرء 
رج ستة درام وربع » وهو نصيبها من أأتراكة . فاذا نقصت منبا القّسة ؛ #قى 
درم ورب-ع ©» وهو قيمة الثوب . وبالحبر تقول : أخذت مخمس التركة ثوباً وخمسة 
درام » فجميع التركة خسة أثواب وخّسة وعشروث درهماً » تعدل ثوباً وثلاثين درهماء 
فتسقط ثوب بالثوب» وخمسة وعشرن بالخسة والمشرن » ي#قى أرءمة أثواب في مقادلة 
خماة درام ؛ فالثوب الواحد درمم وربع . ولوكانت المسألة حالما » وأخذت الثوب 
وزدت ستة درام » ففعلى الطريق الأول » تزاد الستة الاردودة على اثلاثين »وتضرب 
سام الزوحة في ااستة والثلاثين » تبلغ مائة وثانية» تقسم على اثني عدر » يرج 
بالقسمة تسهة» فهو نصيبها من اأتركة . فاذا زدت ستة على التسعة » فهي قيمة اأثوب. 
وعلى طريق الخبر يقال : أخذت مخمس التركة ثوبأ إلا ستة درام » فجميع التركة 
حّسة أثواب إلا ثلاثين درهماً » تعدل ثوب وثلاثين درهما » فتكمل الثياب بثلاثين 
درهماً » ويزاد مثل ذلك على المديل , فتصير خمسة أثواب معادلة استين درهماً وثوب» 
تسقط ثوبا بالثوب 2 ييقى أربعة أثواب في مقابلة ستين درهما » فالثوب الواحد خمسة 
عشر . ولو كانت تحالماء وااتركة ثلاثون وثوب وعبد وخاتم » أخذت الزوجة” بنصيبها 
الثوب »6 والآءث العيد » والاخت” 7 احاتم » فعلى الطريق الاول» تضرب سيام 
الزوحة » وهي | ثلاثة | »في ثلاثين» تباغ تسعين » تفسمها على أأعانية التي للبافين » رج 
القسمة أحد عشر وربع » أو تقسم الثلاثين على الباقي من المسألة بمد سبام الزوجة 
والأم والاخت الأم ؛ وهو ثمانية » يخرج ثلاثة وثلاثة أرباع » تضربها في سهام الزوجة» 
تباغ أحد عشر وربعاً ؛ فهو قيمة الثوب » وفي سبمي الام تاغ سيئة وتنصفا » 
فهو قيمة العبد » وكذلك قيمة اللاتم . وبالجبر يقال : أخذت الزوحة بالخس ثوباء 


ب الم مه 


والأم بثاثي الس عبد » والأخت جثله خاتا » بقي من السهام انية »وهي خمسان 
وثلثا حمس » يكون ثوبين وثاثي ثوب » فالجلة ثلاثة أثواب وثلثا ثوب وعبد وخاتم 
وهي دل ا وعبداً وخاءاً وثلاثين دره] :+ مقط ثريا التو 6 والعين العف ؛ 
والحاتم احاتم © يقى ثوان وثلثا ثوب في مقابلة ثلاثين دراه فالواحى يدل اعد عقن 
ورب . ولوكانت الما ,والتركة ثلاثون وثوبإن بتفاوتان في القيمة بدرهمين »وأخذت 
الزوجة' بنصيمها الثوب الأدني على الطريق الأول » يزيد التفاوت بننها على الدرام » 
فتصير اثنين وثلاثين » تضرب مهام الزوحة فيبا » يكوك ستة وتسعين ؛ تقسم,ا 
على الياقي من سهام المسألة بمد إسقاط نصيب الزوجة وهو ثلائة » وبمد إسقاط 
مثله للثوب الآخر » فالباقي تسعة يخرج من القسمة عشرة درام وثلثا درم » فهو 
قيمة ما أخذته . وبالجبر تقول : أخذت" بالجس وبا » فالجيع شي أوايه يدل 
التركة » وهي وان واثنان وثلاثون درها” » تسقط توبين لشوبين » سقى ثلاثة أثوا 
تعدل اثنين وثلاثين درهماً » فالواحد يمدل عشرة وثلثين . ولو أ+ذت الزوحة بنصيما 
الثوب الأعلى » فتزيد الدرهمين على الثلاثين » تصير التركة اثنين وثلائين درهماً وثوين 
متساو يبن ؛» أخذت الزوحة بثلاثة أسوم ثوب ودرجمين » فيخص ثلاثة أسهم [أخرى] 
مثل ذلك . فاذا أسقطناها » بقي من سهام السألة نسمة » ومن التركة ثمانية وعشرون درهماء 
تضرب سرام الزوجة في مانية وعشرين »تبلغ أربعة ومانين » تفسمما على التسمة الباقية »مخرج 
تسعة وثلث » فهو قيمة الثوب الأعلى » وقيمة الأدنى سبمة وثلث © وحميم التركة 
ستة وأربعمون درهماً وثلثان . 

مسألة : ابنان والتركة ثوإن بين تفاوت دينارين » أخذ أحدها ثلائة أراع 
الأعلى » ؟ قيمة كل واحد ؟ فطريقه : أن تزبد التفاوت عليه » فتجمل التركة 


ثوبين ودينارن » واكل ابن ثُوبٍ ودينار » وقد أخذ أحدها ثلاثة أرباع ثوب وديناراً 


الروضة ج | 6- م /5 


دب الماهس 


ونصفاً » فتقابل به حقه وهو ثوب ودينار » وتسقط ثلائة أرباع ثوب عثلبا » ودينار 
بدينار » يبقى ربع ثوب في مقابلة نصف دينار » فالثوب الكامل يمدل دينارين » 
ف قيمة الأدنى » وقيمة الأعلى أربمة » وجملة التركة ستة . 

مسألة : زوج » دابن » أخذ اازوج عيراثه وبدن له على المءتة ثاث المال » السألة 
من أربعة » تسقط منها سهم الزوج » يبقى ثلائة تضربها في مخرج الكسر المذكور» 
وهو ثلاثة ©» تبلغ نسمة © منبا تمخرج السألة » للزوج ثلائة » وللابن ستة . وإذا 
كان للابن بثلاثة أسبم ستة » كان الزوج بسبم اثنان» فائنان إرث » وواحد دين . 
ونقول بطريق آخر : المسألة من أربمة » والدن ثيء » فجبلة التركة أربمة أسهم 
وثيء »> متها سرم وثيء ثلث الال » وثلائة أسرم *لثاه » والثلث يعدل نصف الانثين. 
فاذ] سوم وثيء يدل سه ونصف سبهم © السرم بالسهم » يبقى ثيء في مقابلة 
نصف سوم » قتعم أن الثيء المضموم إلى السهام الآر بعة نصف مسبم . فاذا بسطتاها 
أنصافاً كانت ثسمة . ش 

مسألة : ابن وست » انتبما التركة 6 شم رده كل واحد منم]) على صاحيه ردع 
ما اتبب » فوصل ككل واحد إلى حقه من الميراث » تحمل ما التييه الابرن 
أربءة أشياء » وما انتبيته اللنت أريمة دنائير . فاذا رد الابن ربع ما انتببه »وأخذ 
منبا ربع ما انتبمته » حصل ف يده ثلاثة أشياء ودينار ع وي يدها ثلانة دنانير 
وثيء © ومعلوم أن حقه ضمعف حقبا © فضعف ماممبا مثل مامعه » وضمعف مامعبا 
ستة دنائير وشيئان » تعدل ثملائة أشياء وديناراً » فتسقط ديناراً بدينار » وشيثئين 
بشئين © يبقى خمسة دانير تعدل شيئا » فعرفنا أن قيمة الشيء خمسة» وقيمة الدبنار 
الابن عشروك » وما انتهيته اليشت أربعة . فاذا دفم إادبا حسة وأخذ منبا واحداء 


كان معه ستة عشر ء ومعبا ثمانية . وتعرف هذه ااسألة ونظائرها ب «مسألة النبى». 
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مش 
في مسائل [ من ] الساب ‏ تعلق بأبواب سبقت أحكامها 


إحداها : سبق أن اللفقود إذا مات له قربب » [ وخلف ] ورثة أيضأ حاضرن» 
يؤْخْذْ في حق الجيع الأسو| من حياة المفقود وموته في إسقاطه وي دفم الأقل إليه . 
وطريق معرفة الاقل : أن تصحح السألة على تقديري حياته وموته » وتضرب إحداها 
في الاخرى إن لم تتوافقا » فان توافقتا ؛ضربت وفق إحداهما في جع الأخرى » ثم كل من 
ورث على التقديرن تضرب مارئه من كل مسألة في الأخرى » أو [ في إوققها » 
وتصرف إليه الأقل مما حصل من الضربين . 

مثاله : أختان لاب » وعم »دزوج مفقود . فان كاك ا , فبي من سبعة » 
وإلا ؟ من ثلائة » ولا موافقة بدنها» فتضرب أحدهما في الآخر» يلغ أحدا وعثرن» 
للأختين 1 من 1 مسألة الحماة أربعة في ثلاثة اي عشر > ومن مسألة الموت سهان 
1 سيمة بأربعة عشر » فيصرف إليها اثنا عشر © ويوقف الاتي» فاك عرف حياة 
الزوج » دافم إليه » وإن عثرف موته » فسهاث من الموقوف للأختين » والباقي للعم. 
أم » وزوج » وأختان لاب » وابن مفقود . فان كان حيّا » فالسألة من اثثي عشرء 
وإن كان ميتأ » عالت إلى ثمانية » وهما متوافةان بالربسمع » قتضرب ربع أحدهما في 
الآخر © تباغ أربعة وعشرن » للأم 1 من ١‏ مسألة الحياة سهان مضروباك في وفق 
مسألة الموت » تكون أربعة » ومن مسألة اللوت سبم في وفق مسألة الحياة»تكون 
ثلائة » فتمطى ثلاثة » والزوج من الياة ثلائة في وفق الوت » تكو ستة » ومن 
الموت ثلاثة في وفق الحماة » تكو تسمة » فيمطى ستة » وبوقف الافي . 


و[ المسألة ] ااثانية : طريق تصحيح مسائل الخنثى على جيع الحالات » 


وطلب الاقل التيقن : أن تقم السألة على جميم الحالات . فان كان الخحنثى واحدأء 
فله حالان . إما ذكر” » وإما أنثى . وإن كان خنئيات » فلها ثلائة أحوال » لامها 
ذكران أو أئيان » أو ذكر وأشثى » وثلاثة خنائى أربمة أحوال » وعلى هذا 
القياس . فاذا ضبطت أصل كل حال » فخذ انين منبا» وانظر أهما .)لان »أم متداخلان» 
أم متوافقان » أم متباينان ؟ واعمل فيها عملك عند الانكسار على فريقين » ثم قابل 
الحاصل ممك بأسل ثاث » وهكذا تفمل حتى تأتي على آخرهاء ثم إن لم يحكن 
في المسألة صاحب فرض » صحت مما عندك » وإن كان؛ ضربته من مخرج الفرض 
الم قسمت . 

مثاله : ولدان خنئيان » إن كنا ذكرين » فالسألة من اثنين . أو أثايين » 
فن ثلاثة » وكذا الذكر والانثئى » فتسقط أحدالثلائتين » وتضرب الاخرى في اثنين » 
تبلغ ستة » تعطي كل واحد اثنين » لانه الاقل . 

زوج » وولدان ختئيان » تضرب الستة التي صحت منها مسألتم) عند انفرادهما 
في مخرج الربع ٠‏ تناغ أربعة وعشرين»اازوج منها ستة » ولكل واحد منها ستة » 
لاحيال: أوثته ود كوزة الآحن .. 

ابن » وولدان خنئيات » إن كانا ذكرن 2 من ثلائة . أو أنثيين » شن أربعة. 
أو ذكراً وأنشثى » فن خمسة» وكلها متبابنة » فتضرب بعضها في بعض» تبلغ ستين» 
للابن عشرون » ولكل واحد من اثنا عر » لاحيّال أنوثته وذكورة الآخر . 
تمت : ثلاثة أولاد خنائى , إن كانوا ذكور] » فن ثلاثة » أو إناثا» نصح من 
تسعة» أو ذكرا وأشين» فن أربءة» أو عكسه .فن خمسة “والثلاثة داخلة في التسعة» 
فتضرب الاعداد الثلاثة بعضبا في بعض » تبلغ مائة وثانين » منها تنقم » تعطي 
كل واحد سه من خخسة في أربعة » ثم في تسعة بستة وثلاثين . فان بإن واحد 


أنى عل ترد » ليقاء الاحمال » وتزيد صاحبيه كل“ واحد تام أربءين إذ أمسوأ 


تت 


أحوالهما أن يكونا أثثيين . فان بان أحد الآخرين أنثىء لم تردهاء وتزيد الأول تمام 
الاربمين . فان بن ااثلك أنثى » فلا زيادة لمن.وإن بان ذكراءتم له تسمون» 


ولكل واحد هدم سة وأربءون. وانداع 


1 المسألة ] لاثالثة : في تصحيح مسائل الجل تفريعاً على أن أكثره أرسءة» 
وأن من ليس .له فرض متدتر الأولاد » يأخذ مع الحتممل شيا » فتة-ام المسألة 
على :قدر ولد واحد » وله حالان ء لانه ذكر أو أنثى » وعلى تقدير ولدن» ولما 
ثلائة أحوال» وعلى تقدير ثلاثة» وهم أربعة أحوال » وعلى تقدير أربمة » وهم خمسة 
أحوال » ثم ينظر في الا :داد » ويكتفى ما تماثل بواحد » ومما تداخل لآ كثر » 
وتما توافق مز الوفق © وتثرك التباينة حالها »وتضرب ماحصل من الأعداد بعضها 
5 فا بام » صحت منه القسمة » ويمطى الموجود على تقدير الأضر” . 

1 المسألة ] الرابعة : في تصحيح مسائل الاستبلال . فاذا مات عن ابن 
وزوحة حامل » فولدت ابنآ وبنتا » واستثبل أحدها فوجدا ميتين؛ ولم يعل المستبل » 
ققد سيق 1ن عطي كل وارث أقل مابستحقه .. وطريق معرفته أن يقال : المسألة 
الأول تصح من ستة عششر إن [ كاذ | المستيل هو الان » للزوجة سهات »© 
ولكل ابن سيمة » ومسألة الان المستهل من ثلاثة » والسبعة لاتنقم على الثلاثة » 
ولاتواققها » فتضرب ثلاثة في ستة عشسر » تبلغ كانية وأربمين »الزوحة اأثمن ستة » 


ع 


ولكل ان أحد وعششيروث 3 للأم منها سبيعة 4 وللأخح أربعة عدس 6 فيحةه م للآم 
منها ثلاثة عفس » والأخ خسة وثلاثون . وإن كانت الينت هى المستبلة © فالمسألة 
الأول تصح من أرضة وعشررين » لاءنت متها مسيعة ©» ومسأنا من ثلاثة ع ولاتصح 


السرعة على ثليه ولاتوافقها 0 فتضْراب لابه قَ أريعة وعشرن 4 تنام اثنين وس.ءاكن؟2 
0١ 8‏ - 0 22 2 وام 


- كمه 


الارأة الثمن :سمة » وللابن اثنان وأريمون » ولاءنت أحد وعشرورت »© للأم منبا 
مسيعة 6 وللأخ الاي ٠‏ فيجتمع للأم ممتة عشر »وللأخ ستة وحمسون وها متوافقان 
بالثمن 2٠‏ فترد” ماصحت منه مسألة البنت وهو اثنان وسيعون إلى *ثنبا وهو تسمعة» 
للأم منبا سان » وللابن سبعة . فانتبى الأمر إلى أن المألة على تقدير استبلال الان 
صحت من كانية وأربمين » وصحت مسألة اللنت من تسمعة» وها متوافةان بالثلث » 
فتضرب ثلث أحدها في الآخر » تباغ ماثة وأربمة وأربمين» منها تصح في الحالين» 
للأم بتقدر استبلال الان تسمة وثلاثوث » وبتقدر استبلال النت اثنان وثلاثون » 
فتمطى الأقل » وللابن بتقدير استبلال الابن مائة وخمسة » وبتقدير استبلال البنت 


مائة واثني عشر » فتعطى الأقل » ويوقف الافي وهو سبعة أسهم بينها ٠‏ 


فر 
لابن الخداد 


مات عن ووه خالل وأخون » فولدت ابتأءثم صودف ميت فقالت الزوحة : 
انفصل حيئاً ثم مات . نظر ء إن صدأقاها » فبذا رجل خادّف زوجة وابناءثم مات 
الابن وخلاف أمنا وعمين » فتصحان من أربعة وعشرن . وإن كذثاها » فالقول 
قولما مع ينها » وتصح من كانية . وإن صداقها أحدها وكذثبها الآخر » حلف 
الكذ نواد تام حقه لو كذباها » وهو ثلائة من ثمانية » والباقي » وهو خمسة ويم 
بين المصداق والزوجة على اانسبة الواقمة بهن نصيبي) لو صدتقاها » وذلك لاتفاقها 
على أن المكذ'ب ظلم يأخذ الزادة » فكأنها تلفت من الترحكة »؛ ونصيب الزوحة 
أو صدتقاها عشرة من أربعة وعشرين »© ثلاثة من الزوج » وسبعة من الابن » 


الام - 


ف أصل المسألة » وهو مانة » تيلم مائة وستة وثلاثين » لكناب ثلاثة 
مطضروية فها ضربناه في المسألق»وهو سرءة عشر ©» يكون أحداً وخمسين » والياق» 
وهو حسة وء انون ؛ تقسم على سيعة عش 4 يكون لكل يم جسة 4 لها مره 
خحمسون » وله بسسعة خسة وثلاثون » وقد زاد نصيب المكذابٍ على نصيب الصداق 
ستة عشر [ سما ]. ولو كانت السألة حالما » لكن ولدت بنتا » قال الشيخ أو ءلى 
تخرماً على هذه القاعدة : إن صدكقادا » صحت السألتان هن ثمانة وأربعين . 
وإن كنتاها 3 من عانية . وإك صناتقبها أحدها )» هن مائتين وعانية وأربعين 3 

[ المسألة 1 الخامسة 5 ف حساب مسائل الرد” . قال كمه الر“وظ نقيمص المول» 
أن الرد ينقص السهام عن يام امسألة 5 والمول يزيد علءبا 0 9 للمردود عله 
حالان 9 أدرهها : أن لايكون امك من لادرد عليه 04 فنظر . إِدذ كان دن 
واحداً 2 فسدميسم امال له فرضاً ورد”) 5 وإ كانوا جيماً من صذف © فالمال ليم 
بالسوية ذكوراً كانوا أو نام . وإن كانوا صنفين أو ثلانة » حمل عدد امهم من 
انقسم علييم 4 فذاك 3 وإلا 04 ملحّح بطريقه 5 

مثاله : أمءو نت » وأصل ااسألة من ستة » وسبامها أربعة » فتحعل اسألة منبا . 
أم 04 ولت 0 ودنتث ابن 3 2 سرامن ح-ة 3 فنحعلبا أصل امسألة 5 
فان كان مع الأم والنت ثلاث بنات ان © ضرننا عددهن في حمسة »تبلغ خسة دشر » 
للأم ثلاثة » وللبنت تسعة » ولبنات الاين ثلاثة . 

الخال الثاني : إذا كان معرم من ارك عليه « دانع إأبه فرذه من عر حه» 
وحمل الباقي ان رد عليه إن كان شخصاً أو جماعة من صنف . فان كنوا صنفين 
فأ كثر , فخذ رج فروضبم وسبامبم «نه » وانظر في الباقي من مخرج [ فرض ] 
من لا اردة عليه » ما بلغ حملته أصل ااسألة . فان وقع كسر © ملُحح بطربقه. 


ات 


مشاله : زوحة » وأم » لما الربع » والباقي للأم . 

زوج » وست دنات » له الربع » والباي لايصح عليرن » ويتوافقان باثاث »فتضشربه 
وفق عددهن في أرببة » تبلغ ثمانية » منها تصح . 

زوجة » وأم » وثلاث بنات » مخرج فرض الزوجة ثمانية » ومسألة الام والبنات 
من سستة » وسبامبن خمسة © واأسيعة الباقية لاتصح على خحمدة ولا توافقها »قتضرب. 
خمسة في ثمانية » تبلغ أربمين » للزوجة خمسة ‏ والياقي ينبن أخماساً » الأم سبعة »يبقى. 
عانية وعشرون لاتصح على ثلاثة » تضرب الثلائة في أربمين » تبلغ مائة وعشرين» 


منها تصح : 
ا 


باع بعض” الورنة يعم تصسة للماقين على قدر أنصيائهم 3 قدار كأنه لم يحكن .. 
وقسم امال على الناقين 5 

ماله : زوج » وابن » وبنت » باع الزوج نصمبه لما على قدر حقها » فكأنه لازوج» 
ونقسم اأتركة بدنا لاما 5 وأو باع نمض ثصيية © حملت السألة من عدد بوح_د 
لنصب البائع 37 المزء ليسم « و ينقسم ذلك على الياقين . 

مثاله : باع الزوج في المثال المذكور نصف نصيه ء تحمل ااسألة من ممانية 
ايكون لنصيبه منها وهو الربع نصف » لكن نصف ربع الانية لاينقسم على الابن 
والبنت أثلاثا » فتضرب الهانية في رج اثلاث » تباغ أربمة وعشرين » للزوج ثلاثة» 


- هم - 


الباب لاسر 


في المسائل الملقئات ومسائل المعاياة والقرايات المتشاءهات (0 


فيه ثلاثة فصول . 

[الفصل ]| الأول : ف اللقدّيات . 

با : المشرءكة » والحرقاء » والا كدرية » وأم الفروخ » وأم الاراء_لى >» 
والمثَّمناء » وقد ستامن” . 

ومنبا : مردّمات ابن مسعود رضي الله عنه» وهن : بنت » وأخت » و-د . قال : 
للبنت اأخنصف »© والماي سنا منأصفة . وزوحة © وأم وحدء وأخ ؛ حمل المال ينوم 
ظ قال 


أرباعاً ٠.‏ وزوحة » وأخت» وحد . : للزوحة الربع»والأخت الخصف “والباقي 


للحد . فالصور كدها من أربعة ٠‏ والاخيرة اله مرنّعة اجاعة 4 لانم كليم حعلوها 


ئ 
سن أربمة وإن اختلفوا في عض الانصباء . 
ومتياة".+ اأثمنة » وهي: زوحة ورأم» وأختان لاون » وأختان لام ٠‏ وواد لارث 
لرف” ونحوه 3 لان فيهأ عانية مذاهب عند الخبور ( هي من اثني عش « وتمول 
ل سه عقن عر ا اد رضي الله عنب) » تفريم على 3 1 : 
وعشرن . وعنه اذا رضى اد عنهة : أن 2 الزوحة والام © ين 2 
الام وولدي الاون ؛ قتصح من انين وس.مين . وعن مماذ رضي ألله عنه : أن للأم 
الثلث 0 على أن 00 لا ديحت إلا 5 3 فتعول إلي تسعة عشر . ورعن 


. في إحدى نسم الظاهرية : والقرابات المشابهات‎ )١( 


0 


إسقاط الصنفين » والباقي للعصبة » وعنه ١‏ وهو الاشبر : أن لدهرأة الثمن تفريعاً 
على أن من لابرث من الاولاد ؛ حجب الزوجة والام » فتكون ااسألة من أربمة 
وعشرينءوتمول إلى أحد وثلاثين “وتسمى[ لذلك |: ثلاثينية ابن مسعود رضي الله عنه. 

ومنهبا : تسعينية زيد رضى الله عنه ») وهى : يلع وحد أت لاون 2 
وأخوان» وأخت لاب » هي من ثانية عشر أصلاً أو ضرباً » للأم ثلائة » ولاحد 
خمسة » وللأخت الأون تسمة 6 ينقى سهم على خمسة » قتطربهم في ثمانية عشر 
تباغ تسعين » منبا تصح . 

ومنبا : النصفية؛وهي : زوج وأخت لاون أو لابءلانه ليس في الفرائض 
شخصان يرثان نصفي الال فرضاً إلا “ها , ورعا سميت الصورتان : بتيمتين . 

ومنبا : الملمريئّتان » وها : زوج » وأو انء أو زوجةءوأبوان ؛ لان أول من 
قضى فيها عمر رضي الله عنه . 

ومنبا : مختصرة زيد رضي الله عنه » وه : أم» وجدء وأخت لاون » وأن» 
وأخت لاب » لانها تعمل نارة بالبسطء فيقال : حي من ستة ؛ للأم سهم » والباقي 
بين الحد والاخ والاختين على ستة » فتضرب ستةفي أصل المسألة » تبلغ ستة وثلاثين» 
ييقى بعد الفسمة سهان أولدي الاب لايسحان » فتضرب ثلاثة في ستة وثلائين » 
تبلغ مائة ومانية » والسهام بعد القسمة تتوافق بالانصاف» فتردها إلى أربعة وخمسين. 
وتارة بالاختصار فيقال : القاسمة وثلث الباقي سواء للجد » فتقسم من ثمانية 
عثسر © ييقى سهم لايصح على ولدي الاب ©» فتضرب ثلاثة في ممانية عشر » تبلغ 
أربمة وخمسين . 

ومنا : مسألة الامتحان » وهي : أربع نسوة » و حمس جدات)وسبع بنات ©» 
ونسعة إخوة لابءهي من أربمة وعشرن > وتصح من ثلائين ألفا وماثتين وأربمين . 


-وه١‎ 


جات : معدت بالامتحان » لانه يقال : ورثة لاتباغ طائفة منهم عشرة » )نصح 


مسألتيم من أقل >ن كذا 5 وانتأعلم 


ومنها : الفتر“اء» هي : زوج » وأختان لاب » وولدا أم» وتسمى : مروانية » 
لانه بقال : إنها وقمت في زمن بي أمية » واشتهرت في الناس فسميت:غراء . 

ومنبا : امروانية الاخرى » وهي : زوجة ورثت من زوجبا ديناراً ودرهماً » 
والتركة عشرون ديناراً وعشرون درهماً » يقال :( إن ] عند الملك سثل عنهبا 
ففال : صورتما : أختان لابوبن » وأختان لام » وأربع زوجات » للزوجات “حمس 
اللاب يسبب العول» والدكلمس أربمة دنانير » وأربة درام » لكل زوجة ديذار ودرم . 

ومنبا : مسائل الباهلة » وهي مسائل العول » لأن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : من شاء بأهلته أن السألة لا تمول . 

ومنها : الناقضة » وهي : زوج» وأم وأخوان لآم ؛لأنا تنقض أحد أصلي 
ابن عباس رضي الله عنها » إن أعطاها الثلث ٠‏ لزم العول. وإ أعطاها السدس » 
نزم الححب بأخوين وهو عنم الحكين » لكن قيل : إن الصحيح على قياس فوله 
أن اليافي الأخون . 

ومنها : الدينارية » وهي : زوجة» وأم» وبتتان » واثنا عصر أخاء وأخت » 
والتر ستائة دينار » خص" الاخت دينار منبا. بروى أنهاجاءت عليا رضي الله عنه 
متظئمة فقال : قد استوفيت حقئّك . 
كدت : وردى أنها قالت له رضي الله عنه : ترك أخي مدهائة ديئار © ا 


ديناراً » فقال : لمل أخاك ترك زوجة ... » وذكر الباقين » وذكر الش.خ نصر القدسي 


5 


رحمه الله تعالى : أنها تسمى : العامرية » وأن الأخت سألت عامراً الشعي رحمه الله 


تعالى 1 عنبا ] فأجاب بم ذكرنا . واتأ ع 


ومنبا : الأمونية » وهي : أبوان » وبنتان » لم تقسم التركة حتى مانت إحدى 
البنتين » وتركت الباقين » سأل الأمون عنها محيى بن أكثم رضي الله عنه حين أراد 
أن يوليه القضاء فقال : الميت الأول رجل » أم امرأة ؟ فقال الأمون : إذا عرفت اافرقه 
عرفت المواب» لأنه إن كان رحلاً » فالأب وارث في المسألة الثانية » وإلاء فلاه 
لأنه أبو أم . 

الفصل الثاني : في المماياة » قالت حيلى لقوم يقسمون تركة : لاتمحلوا فاني حلى » 
إن ولدت” ذكراً ء ورث »© وإن ولدت أنثى »ل ترث . وإن ولدت ذكراً وأثى » 
ورث الذكر دون الأنثى » هذه زوجة كل عصبة سوى الاب والابن . وو قالت: 
إن ولدت ذكراء أو ذكراً وأنثى» ورث » وإن ولدت أنثى » لم ترث»فبي زوجة 
الأب » وفي الورئة أختان لون » أو زوحة الابن > وفي الورثة بننا صلب . 

ولو قالت : إن ولدت ذكراً لم يرث ءوإنث ولدت أنئى 3 ورثت » فبي زوحة 
الابن » والورثة الظاهرون : زوج»وأبوان » وبنت أو زوجة الاب . والورئة ااظاهرون: 
زوج » وأمء وأختان لام . ولو قالت : إن ولدت ذكراً أو أنتى » م ترث » وإن 
ولدتها » ورث » فهبي زوحة الاب » وقدمات الاب قبله . والورثة الظاهرون : أم »“وجده 
وأخت لاون . 

نوع آخر : قالت : إن ولدت" ذكراً » ورث وورثت” . وإن ولدت” أنثى “ل ترثه 
ولا أرث » فبي بتت ابن اليت» وزوحة ابن ابن له آخر » وهناك بنتا صلب . 


ولو قالت : إن ولدت را 0 ل يرث 2 أرث » وإن ء٠لادت‏ أنثى » ورثناء 


0 


0 


بي نت ابن ان اليتة» وزوحة ابن ابن آخ_ . والورثة الظاهرون: زوج » وأبوان» 
وبنت ابن ٠‏ 

ولر قات : إن ولدت ذكراً » فلى الثمن وله الباقي © أو أتشى » فالال بي 
ويينبا سواء » وإن أسقطت” ميت » فلمالكاه ليغ فبي امرأة أعتقت عدا ثم تزوجته 
ات وهي حلى منة . 

نوع آآخر : قال رجل : لاتمحاوا » فامرأتي غائبة » إن كانت ميتة » ورثت أناء 
ولف لقني نور 1 أرث » فبذا أخو اليت لاسه ء وزوحته الغائية 
أخق الت لآأمه » وله معبا أم وأختان لابون . ولو قال: إن كانت حية »ورئت” 
دونها »أو ميتة » فلا ثشيء أنا » هي امرأة مانت عن زوج ؛ وأم » وجد » وأخت لام 3 
وأخ لاب قد نكحر! » وهي الثائية . 

نوع آخر : امرأة وزوحما » أخذا ثلائة أرباع امال » وأخرى وزوحرا أخذا 
الربع ٠‏ صورته :أخت لاب » وأخرى لام وابنا عم أحده) أخ لام » والذي 
هو أخ لام » زوج الاخت الأب » والاخر زوج الاخت للأم » فللأءت للأب النصف» 
والأخ وللأخت للأم اثلث © والباق بين ابني العم 5 

زوحان أخذا ثلاث المال » وآخران ثليه » صور» : أبوان » وبئت ابن في :كاج 
ابن ابن ابن آخر . 

رجحل وابنته » ورثا مالاً نصفين » صورته : مانت عن زوج هو ابن عم 
وبنت ا منه . 

رحل وزوحتاه » ورثوا. المال أثلاثاً » صورته :بنتا ابنين في نكاح ابن أخ : 
أو ان ابن ابن . 


[ابن ] زوحة» وسبمة إذوة لهاء ورثوا مالا بالسوة » صورته : نكم اين 


8ه - 


رجحل أم امرأته وأولدها سبعة » ومات الرجل بعد موت الابن عن زوحة وسبمة 
بي ابن »نم إخوما لآم » فلبا الثمن » ولهم الاي . 

نوع آخر : امرأة ورئت أربمة أزواج» واحد بد واحد » فحصل لحا نصفه 
أموالحم » م أربمة إخوة لاب » كان لهم ثمانية عشر دينارا » الأول ثمانية » واثاني 
ستة » ولاثالك ثلاثة » وللرابع دينار . 

امرأة ورثت خخسة أزواج » فحصل لما نصف أموالهم » م خمسة إخوة »لهم 
مانية وأربعون ديناراً » الأول ستة عشسر » ولثاني ثلائة عشر » ولاثااث تسعة» والرابع 
ثلاثة » وللخامس سيمة . فلو كانوا ثلائة » وورثت اأنصف » فهم ثلاثة إخوة الهم 


مائة وثمانية وثلاثون » للأول مائة وانية وعشروذءولثاني ثانية » ولثالك ديناران. 

نوع آخر : قال صحيح اريض : أوص»ء فقال : اغا يرثي أنت وأخواك وأبواك 
وعماك » فالصحيح » أخو المريض لأمه وابن عمه “فأخواء أخوا المريض لامه »> 
وأبواه عم المريض وأمه » وعماه عما المريض » والحاصل ثلاثة إخوة لام » وأم» 
وثلاثة أعمام' . ولو قال : يرثي أبواك وعماك وخلاك » فالصحيح ابن أخي المريض 
لابيه » وابن أخته لامه30©, وله أخوان آخران لاب »وأخوان لام . ولو قال يرتي 
حدتاك وأختاك وزوجتاك وبنتاك » نجدتا الصحيح زوجتا المريض»ء وأختاه من الام أختا 
وبنتا الصحيح أختا المربض من الام ء ولدتما له أم المريض . والحاصل: زوجتان 
وثلاث أخوات لاب » وأختان لام »وأم . ولو قال : برثتي زوحتاك » وبنتاك » 
وأختاك » وعمتاك ء وخالتاك » فزوحتا الصحيح أم المأريض وأختله لأمه ©» 
وبننا الصحيح أختا المريض لامه » وأختا الصحيح لامه أختا المريض لابه »ه 


0( في إحدى نم الفلاهر ية : ابن أخيه لامه 1 


داهمة- 


وعمتا الصحيح إحداها لاب والاخرى لام » وخالتاه كذلك »؛ وأربعبن زوجات 
دوفن ع فلخا مل أربع زوحات » وأم » وأختان لام ؛ ؤثلاث. أخوات لآب 

نوع آخر : ترك سبيه عشر ديناراً عل ممع عشرة أنثى ؛ أصاب كل واحدة 
دينار » هي أم الارامل . 
عاك أردعة وعثرن ديناراً عل أربع وعشرن أثى 5 أساب: كل أقى ديثار» 
ثلاث زوجات © وأربم عدات :ويك عشره ذا اواحت: لات 

الفصل الثالث : في القراات اأشتيبة . 

رحلان » كل واحد عم الآخر» هما رحلان نحكم كل أم صاحبه » فولد 
لكل بيية » فكل ابن عم الآخر لامه . 

رجلان » كل واحد خال الآخر » هما رجلان نكح كل واحد بنت الآخر » 
فولد لم ابنان » فكل ابن خال الآخر 


هي 


رحلان 0( كله عم أبي الآخر 6 صورته : نكم رحلات كل" أم أبي الآخر 5 
فولد لم ابنان . 

رحلات 6 كله عم أ م الآخر 04 نكم كل تت 0 الآ رء فولد لم ابناك . 

رحلات 04 كله خال 0 الآخر 4 2 ح كل أم أم الآخر فولد.ا انين ٠.‏ 

رحلان » كلة خال أم الآخر ل نكم كر ينث بت الآخر فولدا ابنين 5 

2 3 أحدهها ا ء( 0 خال الاول 6 صورنه 3 أمر 3 

رحل هو عم ول 6 صورنه : أن 0 أحد الاخون لاب أخت الآ الام 
فتلر ابت » فالاخ الآخر عم المولود لابيه وخاله لامه . 

رحل هو عم أنه وعم أمه » صورته أن يشكح أو أن أبيه أم أبي أمه » 
تلد ابا 3 فذلك الابن عم أنه للأب 3 وعم أمه للأم ٠.‏ 


كه - 


رجل هو خال أبيه » وخال أمه ؛ صورته : أن ينكح أبو أم أمه آم أم أبيه» 
فد ابتا » فالابن خال أم الرجل لابيه » وخال أبيه لامه . 
رجلان كل" ابن عم الآخر وابن خله » صورته:أن ينكح رجلان كل أخت 
الآخر » فيولد لما ابنان . 
وعن حرملة : أن رحلا دفع راقمة إلى الشافمي ‏ رضي الله عنه ‏ فيها : 
رحلاً 


رحل مات وخَلّى 


فكنب الشافمي ‏ رضي الله عنه ‏ في أسفلها : 


ضارمال" اموق كلا بإتفاق القول لامرية فيه 
مذي خمار نت عنه أنه ابن عم ابن أخي عم أبيه 


وذلك لان ابن أخي عم الاب » هو الاب ». فاين عمه هو ابن عم الاب . 
ويعرف من هذا فول القائل : ورث من الميت خال بن عمته دون أخيه من الاون» 
لأن خال ابن العمة هو الاب والاعمام » والمراد هنا : الاب . 


وقول القائل : ورث الميت عمة ابن اله دون الحدة ؛» لانها هى الام . 


جد عد سر 


كتب هنا في الأصل الخطوط مخط الناسخ مائصه : 
تم الجزء الثاني من الروضة تحمد الله وعونه؛وصاواتثه على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم 
على بد المبد الفقير الراجي عفو ربّه المزيز: عبد المزيز بن أبي بكر بن عبد العزيز 
غفر الل له ولوالديه ولجيع السامين 
في السادس عشر من شبر حرم المكرام 


كسب ]لوصاءا 


مله 


يقال : افسيت” لفلان بكذا 0 ووصّيت 4 وأوعنت إليه : إذا حماته وصنا. 
ومن عنده وديعة »او قي ذمته حق لله تعالمي 8 كزكاة ؛ وحج » أو دن لادمي » 
يجب عليه أن يوصي به إذا ل يعم به غيره . 


تت : المراد » إذا لم يعلم به من يثبت بقوله . واندأعلم 


وإستحب" أن بودي م له مال 3 وتعحيل الصدقة قِ الصحة ثم ف المياة 
أفضل 2 وإذا أزاد أن بوصي” » فالأفضل أن يقدام من لارث من قرابته « ويقدم 
نوم الخارم 4 ثم غير الحارم 0 3 بقدم بالرضاع 4 ثم بالصاهرة 4 ثم الو لاء 6 
ثم بالموار 7 ف الصدقة المنحزة 2 وفي « امالي » الرخسي : ال من قل ماله » 
وكثر عياله » يحب أن لايفوانه عليهم بالوسية . والصحيح العروف هو الأول . 
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[ الماب ] الأول : في أركانما ؛ ذهي أربمة . 

[ الركن ] الأول : اللوصي ١‏ وهو كل مكلف حر » فلا تصح وصية الجنوث» 
وامبرسم 60 6 والممتوه الذي لايمقل 0 والسى الذي لاعيز قطماً 4 ولانصح وصبة 
الصبي المميز . وتدبيره على الأظبر عند الأكثرين كببته وإعتاقه » إذ لاعبارة له . 
وتصح وصية احور عليه لسفه على الذهب . وقيل : قولانف كالصي . 

)١(‏ قال في ه التاج » : البرسام » بالكسر : علة هذى فيها ؛ وهو ورم حار يعرض احجاب الذي 
بيت الكبد والامماء » ثم يتصل إلى الدماغ » وقد برسم الر<ل - يفم الباء و كسر ألدين - قب ميرم . 


اروضةج وعم | * 


دلمهة- 


وأما الميد » فان أوصى » ومات رقيقاً » فماطلة . وإن عنتى © م مات » فماطلة أيضاً 
على الأصح . والمكاتب كالقن وكالصي . 


زع 


تصح وصية الكافر با بتمول أو يقتنى » ولاتصح مخمر » ولا خنزير ؛ سواء 
والانجيل » أو قراءتيه) » وما أشبهها . 

الركن ثافي : الموصى له . فان كانت الوصية هبة عامة » شرطه : أن 
لانكون حبة منيصية 6 وسواء أوصى به صق أو ذمى » فلو وصى مسلم ببناء بقمة 


لبعض العاصي » لم يصح » كا لو وصى ذمي ببناء كنيسة . 


ْءٌ 


يجوز للمسم والذمى الوصية لمارة المسحد الأقمى وغيره من المساحد » ولمارة 
قبور الأنبياء » والعلماء » والصالحين , لما فيبا من إحياء الزيارة » والتبرك بهاء 
وكذا الوصية لفك أسارى الكفار من أبدي المامين » لآن المفاداة جائزة » وكذا 
الوصية ببناء رباط ينزله أهل الذمة > أو دار لتصرف غلتها إلييم ٠‏ 


زنك 


عدثوا مه الوصة العصة ء ما إذا أوصى لدهرء سراس الكنسة » لكن قيّد 
ور 5 5 ى ن سرج . ل 2 
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الشيخ أبوحامد النع بما إذا قصد تعظم الكنيسة . فأما إذا قصد انتفاع القيمين 
أو المجاورين بضوئها » فلوصية جائزة »م لو أوسى بثيء لأهل الذمة . 
ضل 

وإن كانت الوصية لين » فيننمي أن يتصور له الملك . ويتعلق بهذا الضّبط مسائل ‏ 

إحداها : الوصية للحمل جائزة » ثم ينظر » فان قال : أوصيت لخخل فلانة » 
أو جل فلانة الموجود الآن » فلا بد لتفودها من شرطين . 

أحدهما : أن بعل وجوده حال الوصية » بأن ينفصل لأأقل من ستة أشبر » 
فلو انفصل لستة فصاعدا » نظرء إن كانت المرأة فراشاً لزوج أو سيد » لم يستحق. 
شيثاً » وإن لم تكن فراشاً » بل فرقها مستفرشها قبل. الوصية . فان كان الانفصالك 
لأكثر من_أربع سبنين من وقت الوصية » لم يستحق شيئاأ , وإ انفصل لدون 
ذلكرء فقولان . وقيل : وحبان . أظبرهما : أنه 5 » لآن الظاهر وحوده. 
ولو قال .أوصيت” لجل فلانة من زيد » اشترط مع ذلك ”بوت أسبه من زيد »> 
حتى لو كانت الوصة بعد زوال الفراش » فأتت ولد له كثر من أربع سنين من وقت. 
الفراق » ولأقل من يه اين من يوم الوصية » لم يستحدق شد » لآأن النسب 
غير ثابت منه . ولو اقتضى الحال ثبوت أسبه من زيد » فنفاه بالامانث » فالصحيح 
الذي قله ابن سربج والجبور : لاثيء له » لأنه لم يلدت . وعن أبي إسحاق » 
واختاره الأستاذ أنو منصور : يستحق » لأن النسب كان ثبت » والامان إما يؤثر 
في حق اللاعتين » وري الملاف فيا لو أوصى لخل أمة من سيدها » فادعى 
سيدها الاستيراء » ورأيناه نافيا للنسب . 


س ٠١١٠‏ ه 


شسرط الثافي : أن ينفصل حيئا » فلو انفصل ميتأء فلا ثيء له وإن انفصل 
تجنالة وأوجبنا الثرة » ما ذكرناه في الميراث . 


رع 


أنت بولدبن بينها أقل من ستة أشبر » وبين الوصية والأول أقل من ستة أشهر» 
صحت الوصية لما وإِن زاد ماين الوصية والثأني على مستة سين وكانت المرأة فراشأ» 
لذنها حمل واحد . 


رع 


يقبل الوصية للحمل من بلي أمره بمد خروجه حي . وإن قبلبا قبل انفصاله » 
شم انفصل حياً « فمن القفال ٠‏ أنه لاعتدة* بقوله . وقال غيره : فيه قولارتف 5 
كن باع مال أببه على ظن حياته فيان ميت . 
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هذا الذي ذكرناه © فيا إذا قال : أوصيت' لخلبا » أو لخلا الموحود . أما إذا 
قال : تخلبا الذي سيحدث » فأوجه . أصحها عند الأكثرين : بطلان الوصية» لأنها 
قليك » وقليك المدوم متنع . والثاني : تصح » قله أبو إسحاق » وأبو منصور » 
كا تصح بالل الذي سيوجد . والثااك : إن كان الجل موجودا حال الموت » 
صح » وإلا ء فلا . 


-١١١ 


المسألة الثانية : السد الموصى له . إما أن يكون لأجني © وإما أن يكون 
موصي » وإما لأورثة . 

القسم الأول : لأجني » فتصح الوصية . ثم لاخلو» إما أن يستمر رقنه » 
وإما أن لايستمر . 

الحالة الاولى : أن يستمر رقثه » فلوصية للسيد » حتى لو قتل الموصي العبد 
الوصى له »لم تبطل الوصية » ولو قله سيد المبد » كانت وصيته للقائل . وفي افتقار 
قبول السد إلى إذن السيد وحبان سبتقا في بإب «ممعاملة السيد» . أصحما : المنع » 
ولايصح من السيد ماشرة القبول بنفسه على الاصح » لان المطاب لم يكن ممه » 
والوجبان فها حكى » مخصوصان بقولنا : إن قبول السد يفتقر إلى إذثك السيد . 
وحجوز أن يعم » لان املك للسيد بحكل حال », فلا بعد تصحيح القبول منه 
وإن لم يم في الوصية؛ ألا ترى أن وارث الموصى له يقبل وإِن لم يم في الوصية . 
وأما قبول السيد ماوهب لسده » فقال قائلوك : هو على هذن الوحبين . وقال 
الامام : هو باطل قاما » لأن القبول في المبة كالقبول في سائر المقود , مخلاف 
قنول الوصية . وإذا صححنا قبول الميد بثير إذن سيده © فلو منعه من القبول. 
فقبل » قال الامام : الظاهر عندي الصحة » وحصول الملك للسيده م لو نهاه عن 
الملع فخالع . وإذا قلنا : لايصح بلا إذن » فلو رد السيد » فهو أبدلغ من عدم 
الاذن. فلو بدا له أن يأذن في القبول» ففيه امال عند الامام » قال: وإذا صححنا 
القبول من السيد » فيحب أن يطل رذ الممد وام 

الحالة الثانية : أن لايستمر » بل يسّق. فينظر » إن عتق قبل موت الوصي» 
فالاستحقاق لءيد » لأنه وقت الملك حر » وإن عتق بعد موته . فان قبل ثم عتق» 
فالاستقاق للسيد » وإن عتق ثم قبل » فان قلنا : الوصية تملك باللوت »أو موقوفة» 


- ١٠# 


فاللك لاسيد . وإ قلنا : تملك بالقبول » فلالسد. ولو أوصى لسد هو ازيدهء فياعه 
لعمرو » فينظر في وقت البيع » ويجاب بمثل هذا التفصيل . 


رئ 


أوصي أن نصفه حر » ونصفه لأحجني » فان لم تكن بنه وبين سيده مبايأة» 
وقبل بإذن السيد » فالوسى به مينها بالسوبة » كم لو احتش أو احتطب . وإن قبل 
بير إذنه » وقلنا : يفتقر قبول العبد إلى إذن سيده . فالقبول باطل في نصسف 
السيد . وفي نصفه وجبان » لأن ماعلكه ينقسم على نصفيه » فيلزم دخول نصفه 
في ملك السيد بعير إذنه . وإ كاك بينه) مبايأة ؛ بني على أن الا كساب النادرة 
هل تدخل في الم-ابأة ؟؛ وفيه خلاف سبق فيه زكاة الفطر » » وفي « كتاب اللقطةع . 
فان قلنا : لاتدخل » فبو م لو لم تكن ممايأة . وإن قلنا : تدخل » فلا حاجة 
إلى إذن السيد في القبول» لأن المبايأة إذن له في حم_م الاكساب الداخلة فيها .وهل 
الاعتبار بيوم موت الموصيءأم بيوم القبول » أم بيوم الوصية؛ فيه أوجه . أصحبا : الاول . 
ولو وهب إن نصفه حر » فملى القولين في دخول الكسب النادر في المايأة. فان أدخلنا 
ووقع المقد في يوم أحدها . والقبض في يوم الآخر » بي على أن الهمبة المقبوضة 
يستند الملك فيها إلى العقد » أم ينبت عقب القبمض ؟ فان قلنا الأول » فالاعشار 
بيوم العقد » وإلا » فيوم القبض على الأصح » وعلى الثافي بيوم المقد . 


رع 


قال : أوصيت لنصفه الحر » أو لنصفه الرقيق خاصة . فمن القفال : بطلان 
الوصية . قال : ولاجوز أن يوصي لبعض شخص » كا لايرث [ بعضه ]| » وقال غيره: 


5 


وصح وينزل بتقييد اللوصي منزلة البايأة » فيكون الموصى به لاسيد إن وصنّى 
لنصفه الرقيق ٠»‏ وله إن أوصى لنفسه الحر . 


قلت : لأ + اللو. تام 
رع 


تردد الامام » فيا إذا صرحا بادراج الأكساب النادرة في المايأة » أنها تدخل 
قطما » أم تكون على الحلاف ؛ وفبا لو عمت المبات والوسايا في قطرء أثَبا هل 
تدخل قطما » أم تكون على الملاف ؟ 


. 


فت : الراجح طرد الخلاف مطلقاً » لكثرة التفاوت . راشأ 


القسم الثاني : أن يكون المبد الموصى لله القوصي ؛ فينظر » إن أوصى لعسده 
القن" برقته » فسيأتي يانه إن شاء الله تمالى في القسم الثاني من الباب الثاني . 
وإن أوصى له جز من رقبته » نفذت الودية فيه » وعتق ذلك الحزء . وكذلك 
لو قال : أوصيت له بثاث مالي ولامال له سواه . وأو قال : أوصيت له ,ثلث ماأملك من رقته 
وغيرها من أموالي » نفذت الوصية في ثلثه» وبقي باقيه رقية] للورثة » فيكون اثلث من سابر 
أمواله وصية من بعضه حر وبءضه رقيق لوارثه . وسنذكره إن شاء الله تعالي . ولو قال : 
أوصيت له يثلث ما أملك » أو يثلث أموالي » ولم ينص على رقته » فأوحه . أصحبا ونه 
قال ابن الحداد : أن رقبته تدخل في الوصية » لأنها من أمواله . واثثاني : 
لاءلاشاره بغيره . فعلى هذاء لايمتق منه ثيء ء والوصية له وصية للد بير رقبته» 


وعلى الاول » هو كم أوقال : أوصيت له بثلث رقته » وثاث باثي أموالي . وااثالثة: 
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تجمع الوصية في رقبته » فان خرج كله من اثلث » عتق » وإن كان الثلث أكثر 
من قيمته » صرف الفضل إليه » وإن لم يخرج كله من الثلث » عتق منه بقدر 
ماخرج . ولو أوصى له بمين مال » أو قال : أعطوه من مالي كذا » فان مات 
وهو ملكه »2 فلوصية للورثة . وإن باع-ه الألوصي » فهو للمشتري . وإك أعتقه » 
فبي للمتيق . ولو أوصى له بثلث جميع أمواله ؛ وشرط تقديم رقبته » عتق جميعه ه 
ودفع إليه مابتم به الثلث . 
42 

تجوز الوصية لأم ولده ؛ لأنمها تعتق بموته من رأس امال » وللفكائب » لأنه 
مستقل بإللك . ثم إن عجز ورقء » صارت الوصية الورئة . وحكذا الدبئر . 
ثم عتقه والوصية له معتبران من اثلث . فان وفى مما » عتق » ونفذت الوصية . 
وإن لم يف اثلث بالدر » عتق منه بقدر الثاث » وصارت الوصية لمن نعضه حر 
وبعضه رقيق الوارث . وإن وفى بأحد الأمرئ من الدبر والوصية » بأن كاتف 
المدبر يساوي مائة » والوصية عائة » وله غيرها مائة » فوجبان . أحدها وبه قطم 
الذيخ أوعلي : نقدم رقته »> فيعتق كله » ولاثيء له باأوصية . وأصحها عند 
النثوي : يعاق أصفه اء والوصية وصية أن بعضه حر وبعضه رقيق الموارث . 
قلت : الأول 1 أصح . اتأع 

القسم ااثااث : أن يكون المبد لوارث الوصي » بأن باعه قبل موت الموصي» 
فالو صية للشكري » وإِذ أعنقه ع فري للمتيق »© فاك استءحر ف ملكه ع في وصية 


لوارث » وسيأتي كبا إن شاء الله تعالى. وكذا لو أوصى لعبد أجني » ثم اشتراه 
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وارثه » ثم مات الموصي . وأو أوصى لن نصفه حر » ونصفه أوارثه » فان لم تكن 
نه وبين القند فياناد » أو كانت » وقلنا: لاتدخل الوصمة فيهبا » فهو كالوصية 
لوارث . قال الامام : وكان تحتمل أن يعض الوصية » م لو أوصى بأ كثر من 
اثلث . وإن حرت مبايأة » وقلنا : يدخل فيها » فقد سبق أثك الاعتبار بوم 
موت الموصي على الأصح . فان مات في بوم السد » فلوصية صحيحة له » وإلا » 
فوصية لوارث . وسواء كانت مبابأة بوم الوصية » أم أحدثاها قلل موت الوصي» 
قاله الشيخ أبوعلي . 


2 


أوصى لكاتب وارئه . فان عتق قبل موت الموسي» نفذت الوصية له » وكذا 
لو أعتق بمده بأداء الندجوم . فان عجز » ورق » صارت وصية اوارث . 

المسألة الثالثة : أوصى لدابة غيره » وقصد تمليكباء أو أطلق . قال الأصحاب : 
الوصية باطلة » لأن «طلق الافظ للتمليك » والدابة لاتمتلك . وفرقوا ببنه وبين الوصية 
لمطلقة للميد » بأن العبد تنتظم مخاطبته» ويتأتّى منه القبول » وربما عتق قبل موت 
الموصي » فثبت له املك . وقد سبق في الوقف الطلق عليبا وحبان في كونه وقفاً 
على مالكبا » فيشه أن تكون الوصية على ذلك الملاف . وقد يفرق بأن الوصية 
قليك مَحض » فينبني أن تضاف إلى من تنك . 


تلت : الفرق أصح. داشأعم 


ولو فشر بالصرف في علفبا » صحت » لأن علفها على مالكبا » فالقصد ببذه 
الوصية المالك . هذا هو ظاهر النقول ©» وبه قطع النزالي » والبنوي » وغيرها . 


- ٠١5 


وحتمل طرد خلاف سبق في مشللهء في الوقف . ففملى الصحة في اشتراط قبول 
المالك وجبان . اختيار أبي زيد : لايشترط » ويحمل وصية اإدابة . والأصح : 
الاشتراط » وبه قطع صاحب « التلخيص » كسائر الوصايا . وهي وصية لمالكباء 
كا لو أوصى لمارة داره » فملى هذا ء يتمين صرفه إلى جبة الذابة على الأسح . 
وبه قطع صاحب « التلخيص » رعاة لغرض الموصي . فعلى هذا » يتولى الانفاق 
الوصي . فان لم يكن ٠‏ فالقاضي » أو من يأمره من المالك أو غيره . قال القفال: 
لابتمين » بل له إمساكه » ويتفق عليها من غيره . 


فرع 
لو انتقلت الدابة من مالكها إلى غيره»فقياس كون الوصية لإرابة » الاستمرار لحا. 

وقياس كونها المالك » اختصاصبها باانتقّل عنه . 
تلت : بل القياس اختصاصها بالتنقّل إليه » كا سبق في الوصية لاد . 
والتاعلم 

رع 
أطلق » فبل تسطل كالوصية للدابة » أم تصح تنزبلاً على الصرف في عمارته 
ومصلحته عملاً بالعرف ؟ وحبان . أصحون:الثاني » ويصرفه القيدّم في الم والأصلم 


باحتباده . وإن قال : أردت تمليك المسحد » فقد ذكر بعضهم أن الوصية باطلة . 


- لا١٠‏ هه 


واأع 


المسألة الرابعة : الوسية الزمي سمحيحة بلا خلاف . وكذا للحربي والرتد 
على الأصح المنصوص في « عيون السائل» . 

[ المسألة ] الخامسة : في صحة الوصية لافاتل قولان . أظبرها عند المراقيين 
والامام والرواني : الصحة » كالهبة . وسواء كان القتل عمد أو خطأ” > بحق* 
أم _بذيره . وقبل : القولان في القتل ظلا » وتصح للقائل بحق قطعا » كالقصاص . 
وقال القفال : إن ور“ثنا القاتل حق » صحت » وإلا » فعلى هذا الخلاف. وقيل: 
القولان فيمن أوصى لجارحه ثم مات . أما .ن أوصى لرجل » ففتدله » فباطلة 
قطنا , لأنه مستمجل » فحثرم »كالوارث . وقيل : تصح في الحارح قطما . والقولان 
في الآخر . واللذهب الصحة مطلقاً . 


420 
المستولدة إذا قتلت سيدها » عنقت قطماً وإن استمحات ءلأن الاحبال كالاعتاق» 
ولو أعتق المريض عبد ء فقتل سيده » لم يؤثر في حريته . ولو قتل المدبر سيده» 
فان قلنا : التدبير وصية » فبو كا لو أوصى ارحل فقتله . وإن قلنا: تمليق عتق بصغة» 
عئق [ قطما ]» كالمستولدة . وقال البنوي : إن صححنا الوصية للقاتل؛ عتق الدبر 


بقتل سيده » وإلا . فلا . ودطل التدبير » سواء قلنا : التدبير وصية » أم تعليق» 
لأنه وإذ كان تميق » ففي ممنى الوصية » لانه من الثلث . 


- ٠١ 
ب‎ 


أوصى لد جارحه » أو لمديره » أو مستولدته » فان عتق قبل موت اللودصي» 
سحت الوسية للمتيق * وإن اتقل منه إلى غيره » سحت لذلك النير » وإلا » 
فبي وصية جارح . 


ْءًٌ 


أوصى أسد زيد شيء» فحاء السد فقتل الموصي » لم تتأثر به الوصية . فان جاء 
زيد وقئله » فهو وصبة للقاتل . ولو أوصى لكاتب »© فقتل الكاتب الموسي » 
فان عتق » فبي وصية للقاتل . وإن عحز »فالوصية صحيحة للسيد . وإن قتله سيد 
المكاتب الحم بالعكس . وتجوز الوصية للسد القاتل » لآنبا تقع لسيده . 


فرع 


مستحق الدن المؤجل إذا قتل من عليه ددن » حل دينه » لأن الحظ له الآنه 
في تسجيل براءته . 

|[ المسألة | السادسة : في الوسية للوارث . يقدم عليبا أنه ينبني أن لايوسي” 
بأكثر من ثلث ماله . فلو خالف وله وارث [ خاص ] » فرد”» بطلت الوصية في الزيادة 
على الثلث » وإ أجاز » دقع الال بالزيادة إلى اللوسى له . وهل إجازته تنفيذ 
لتصرف الموصي » أم ابتداء عطية من الوارث ؛ قولان. أظبرها : تنفيد . وإنلم يكن 
وارث خاص » فالزيادة على الثلث بطلة على الصحيح المعروف ؛ وبه قطم الخبور » 


ا#ه#وءؤ سا 


لأن الحق المسادين ؛ فلا حيز . وحكى أبو عاصم العبادي وجبا في صحتبا . وقال 
التولي : للامام ردها . وهل له إجازتها + ينى على أن الامام » هل يعطى حك 
الوارث الخاص . وفي الوصية للوارث طريقان . أصحه : أنه كم لو أوصى لأجني 
بزبادة على الثلث » فتبطل برد سائر الورثة . فان أجازوا » فملى القولين . أحدجما : 
إجازتهم ابتداة عطية” » والوصية باطلة . وأظبرهما : أنها تنفيذ . والطريق الثاني : القطم 
ببطلانها وإن أجازت الورثة . والفرق [ أن ] انع من الزيادة هناك لق" الورثة » 
فاذا رضوا أجاز . والنم هنا لتغيير الفروض التي قدرها الله تمالى سبحانه للورئة » 
فلا أثر لرضام . فان قلنا : تنفيذ » كفى لفظ الاجازة » ولايحتاج إلى هبة وتجديد 
قبول وقبض »© وليس امجيز الرجوع وإن كان قبل القبض . وإن قلنا : ابتداء 
عطية » فلا يكفي قبول الوصية أولاً » بل لابد من قبول آخر في الجلس » ولابد 
من القبض » وللمجيز الرجوع قبل القبض » وهل يشترط لفظ التمليك » أو لفظ 
الاءتاق إن كان الموصى به إعتاقاً ؟؛ وحبان . أصحما : نعم » ولايكفي لفظ الاحازة» 


َع 


خلف زوحة هي بنت عمه » وأناها » وكاث أوصى لما » فأحاز أبوها الوصية» 
فلا رجوع له إن جملنا الاجازة تنفيذا » وإن جملناها ابنداء عطية ء فله الرجوع . 


به 


"عق عدا ف مره ) أو أوصى بمتقه 34 ولا مال له سوآه 6 أو زادت قيمته 
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ع الثلث » فاك قلنا : الاحازة ابتداء عطبة من الورثة » فولاء مازاد على الثلث المحيزن 
ذكورم وإناثهم بحسب استحقاقهم . وإ قلنا : تنقيذ » فولاء حيمه لأمبت برثه 
ذكور العصبة . وح-كى عن ابن اللنان وحه : أن الولاء للمبت على القولين» وهو 
شاذ ضعيف . ولو أعتق المريض عبد ؛ ثمات قبل سيدهة ©» فهل عوت كله جز“ 


أم لا ؟ فيه حلاف مذكور ف « باب القع . 


فروع 
تتعلق بالمسألة 


إحداها : المبة في مرض الوت الوارث » والوقف عليه وإراؤه من دن 
كالوصية له » ففيها الحلاف . 

الثاني : لا اعتبار برد الورثثة وإحازتهم في حياة الوصي . فلو أجازوا في حيائه » 
أو أذنوا له في الوسية » ثم أرادوا الرد بعد موته » فلهم ذلك . فان أجازوا بمد 
الموت وقبل القسية » فالصحيح ازومبا . وقيل : كالاجازة قبل الموت » حكاه 
أبو منصور . 

الثالث : ينبنى أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث . وقدر التركة » 
فان جبل أحدما 1 يصح إن قلنا : الاجازة ابتداء عطية . وإن قلنا : تنفيذ » 
فكالابراء عن مجبول » وهو بطل على الأظهر . 

الرابع : أجاز ثم قال : كنت أعتقد التركة قايلة » فبانت أكثر مما ظننت » 
قال الشافي رضي الله عنه في « الأم » : تحلف وتنفذ الوصية في القدر الذي كان 
يتحققه . قال الأصحاب : إما يحتاج إلى اليمين إذا حصل الال في يد الوصى له . 


- ١١١ 


فان لم حصل» فلا حادة إلى اليمين إن حملناها ابتداء عطية » فا الحبة قبل القيض 
لاتلزم . وقال التولي : التنفيذ في القدر المظنوث مبني عل أن الاخازة تنفيك » فتتزل 
منزلة الابراء . أما إذا قلنا : ابتداء عطية » فاذا حاف » بطل في الميع . والافظ 
الحكي عن النص بنازعه فيا ادعاه . ولو أقام الوصى له ببنة أنه كان عالاً قدر 
الترك عند الاجازة » ازمت إن حملناها تنفيذا » وإن قلنا : عطية » فلا » إذا لم يوجد 
القنض . ولو كانت الوصية بعيد معين » فأحاز » ثم قال : ظننت ترك كثيرة 
وأن السد خارج من نكا وقد بان خلافه » أو ظبر دن لم أعلله » أو إن لي 
أنه تلف بمضباء فان قلنا :الاجازة عطية » صحت » لأن العيد مملوم » والالة في غيره. 
وإن قلنا : تنفيذ » فقولان . أحدها : الصحة » للمل لد . والثاني : يحلف 
ولايلزم إلا الثلث »كا في الوصية بالشاع » وبهذا قطع المتول . 

الخامس : الاعتيار في كونه وارثا يوم الوت » حتى او أوضى لأخي.ه 
ولا ابن له » فولد له ابن قبل موته » صحت . واو أوصى لاخيه وله ابن ٠‏ 
فات الابن قبل الموصي » فبي وسية اوارث ٠‏ وهذا متفق عليه . وذكرنا في الاقرار 
اأوارث خلافاً في أن الاعتمار بيوم الاقرار » أم الموت ؟ والفرق أن استقرار الوصية 
بالوت » ولاثات لما قبله . 

السادس : إذا أوصى لكل واحد من ورثته بقدر حصته من تركنه » قوصيته 
بإطلة » لآنه يستحقه بلا وصية . وبجيء فيه وجه : أنه يصح لأن صاحب « التتمة» 
حدكى وجين فما إذا لم يحكن له إلا وارث واحد فأوسى له ماله » الصحيبح 
منها : أن الوصية باطلة » ويأخذ التركة بالارث . والثاني : تصح » فيأخذها بالوصية 
إذا لم ينفضها» قال : وفائدة لحلاف تظبر فا إذا ظبر دن . إن قلنا : إنه أخذ التركة 
إرثا » فله إمساكبا وقضاء الدن من غيرها . وإن قلنا بالوصية » قضاء منبا ولصاحب 


الدن الامتناع لو قضي من غيرها . 


- ١١1: 


٠. 0 ١‏ . ومن فوائده أو .<دانت من عين التركة زوائد 0 إن قلنا : وصية 1 علكبا. 
وإن قلنا : إرث ملكبا على الصحيعم . واأعر 


وأو أوصى لكل وارث بعين هي قدر حمته 6 من ثوب 4 وعد » وغيرها 3 
فهل تحتاج هذه الوصية إلى الاجازة » أم لا بل يختص كل واحد با عينه له ؟ 
وجبان . أصحه : تحتاج » لاختلاف الأغراض في الأعيان ومنافمها . ولهذا أوصى أن 
تباع عين ماله إزبد 6)» صوت الوصية و0 الصحييح . وفيه وحه حسداء المتولي 


وا أشائي 


السابع : لو اع الريض ماله اوارثه بثمن ااثل » نفذ قطما . 

الثامن : أوصى ثلث ماله لأجني ووارث ٠.‏ إل صدع:لا الوصية للأوارث 4 
وأجارت الورثة » فالثلث بن . وإث أبطلتاها » أو رداها سائر الورثة » بقي السدس 
للآجني على الصحيح . وقيل : طل فيه أيضا أخذا من تفريق الصفقة . وإن 
أوصى لهذا بالثلث » ولمذا بالئلث » فان صححنا الوصية للوارث » وأجاز سائر الورثة» 
فلكل واحد منها اثلث . وإن أبطلناهما »2 أو رد”واء فلا شيء للوارث . ثم بنظر 
في كيفية الرد” « إن ردثوا وصيّة الوارث » سم الثاث الأحني عل الصحيح وقيل: 
لايسل له إلا السدس . وإن قالوا : رددنا مازاد على الثلث من الوصيتين » فالأصح: 
أن للأحنى اأثاث . وقيل : السدس . 

التاسع : لأجد ورثته بهدر نصيبه من ٠‏ التركة » أو عادونه ؛ وأجار 
الياقرث » سلكم له 0 6 والاقي مشترك - ٠.‏ قال الامام : وذلك القدر » 
خرج عن كونه موروثاً باتفاق الورئة . ولو أوصى لبعض الورثة بأكثر من قدر 
نصييه » فوجبان . أصحه : أن الحم كذلك . والثاني : أن الباق لمن لم بوص له 
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لاءال أن غرضه من الوصيّة تخصيصه بتلك الزيادة . ويتخرج على هذا الملاف 
ما إذا أوصى لأجني بنصف ماله » ولأحد ابنتيه الحائزتن بالنصف » وأجازا الوصيتين» 
فللأجني النصف . ونما بستحقه الابن الوصى له وحهبان . أصحها : أأنصف . 
والقاني : الربسع والسدس » ويقى نصف سدس الذي لم بوص له . ولو أحاز 
الاإن الذي لم بوص له الوصيتين » ولم جز الوسى له وصية الأجني > فالمألة تصح 
من اثني عشر » للأجني الثلث أربمة بلا إجازة » ويأخذ سها آخر من نصيب 
الذي أجاز 3 فيجتمع له حمسة » وللادن الودى له مسعة » منهبا ستة بالوصة » 
وسيم لآنه ' جز وصية الأجني» كذا حكاة الاستاذ أو منصور عن ابن سريج © 
وهو قياس الوجه الأولءوقياس الثاني: أن يأخذ الان الموصى له ستة أسهم “ويقى 
لاإن الآخر سهم . ولو لم ييز الان الذي لم يوص له وصية الأجني » فللأجني 
حسة . شم ع قباس الوحه الأول 5 للابن الموصى له ستة أسهم > وللآخر سوم « 

العاشير : أوصى ازيد ثلث ماله » ولأحد ابتيه الحائزتن بالكل » وأجازا 
الوصيتهن » فازيد الثاث » والثلثان للان الموصى له . وليس له زحمة زيد في الثاث» 
لأن الوصية الأحنى مستننية عن الاجازة » وفيه احمّال للمتأخرين . وإن رد » 
فثلث زيد نحاله » ولاثيء للان بالوصية . ولو أوصي لزيد بالثلث » ولكل وأحد 
من ابنيه بالثلث . فرد"! » لم يؤثر ردثهما في حق زيد على الصحيح . وقيل : لس 
له إلا ثلث الثلث بالشيوع . ش 

الحادي عشير : وقف دارا في مرض موته على ابنه الحائز . فان أبطانا الوصية 
للوارث ٠‏ فهو بإطل . وإن صححناها بالاجازة ؛ فقال ابن الحداد : إن احتملبا 


الروضة ج/ 5- م/م 


- ١١8 


ثلث ماله » لم يكن للوارث إبطال الوقف في شيء منبا » لأن تصرف الريض في 
ثلث ماله نافذ» فاذا تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكلية » نتمكثنه من 
وقفه عليه أولى » وإن زادت على الثلث ءلم يبطل الوقف في قدر الثلث . وأما الزيادة» 
فلس لاريض تفويتها على ااوارث : فللوارث ردها وإبطالما . فان أجاز » فاحازته 
وقف منه على نفسه إن جملنا إجازة الوارث عطية منه » وإذ جملناها تنفيذا »ازم 
الوقف . وقال القفال : له رد الكل في الوقف (2 لان الوصية ,الثاث في حق ااأوارث 
كبي بالزيادة في حق غير الوارث . والصحيح المروف قول ابن الحداد » وعليه 
تفرع ااصور الآنية إن شاء الله تعالى . ثم ذحكر الامام أن صورة المسألة فيا إذا 
نر الوقف في مرضه » وكات الابن طفلاً فقبله له ثم مات فأراد الابن الرد 
أو الاجازة » لكن لاحاجة إلى هذا التصوير »© لانه وإن كان بالا فقيله بنفسه » 
لم عتنم عليه الرد بعد الموت » إذ الاحازة الممتبرة » هي الواقمة بمد الموت.واوكان 
له ابن »؛ وبنت » فوقف ثلث الدار على الابن » والثلث على البنت » فلا رد لم 
إن خرحت الدار من ااثاث . وإث زادت على الثلث » فلم رد الوقف في الزيادة . 
وإن وقفها عليما نصفين » والثلث يحتملما » فانف رضي الابن ©“ فبى م وقفاء 
وإلا » فظاهر كلام ابن الحداد: أن له رد الوقف في ريم الذار » لانه 1ا وقف 
عليه النصف » كان من -قه أن يقفعلى البنت الربم » فاذا زاد » كان للابن رده 
ثم لايصير شيء منه وقفاً عليه » لأن الاب لم يقف عايه إلا النصف » بل يكون 
الربع الردود بينم أثلاثاً ملكا » وتكوت القسمة من اثني عشر »© لاحتنا إلى 
عدد لرابعه ثلث » فتسعة منبا وقف علي » وثلاثة ملك » وكلاما بالاثلاث . 
وقال الشيخ أبوعلي : عندي أنه ليس الابن إبطال الوقف إلا في سدس الذار » 


. في لخة الظاهرية : له رد الوتف في الكل‎ )١( 


ب ه6١ؤ-‏ 


لأنه إنها تمتبر إجازته في حقه » وحقنْه منحصر في ثلثى الذار » وقد وقف عليه 
النصف » فلس له إلا تام الثلثين » لكن تتخمئّر اللنت في نصف السدس : إن شاءت 
أجازت » فيكون وقفاً . وإن شاءت ردت »© فيكون ملكا . 

تلت : قول أبيعلى هو الأصح » أو الصحيح»ء أو الصواب . داتعم 


ولو وقف الاار على ابنه وزوجته تصفين » ولا وارث سواها » قال 
ابن الحداد : قد نقص الريض من حت الابن ثلاثة أثان الدار » وهي ثلاثة أسباع 
حقه » فله رد الوقف في حقبا وهو الثمن إلى أربعة أسساعه » ليكوث الوقب 
عليها من نصيبها كالوقف عليه من نصيبه » ويكوث الياقي بينم أمانا ملكا" » فتكون 
القسمة من ستة وخمسين » لحاجتنا إلى عدد لثمنه سم » فتكون أربمة أسباع الدار 
كلها - وهي اثنان وثلاثون ‏ وقفا » ثمانية وعشرون منها وقف على الابن » وأريمة على 
الزوجة » والباتي - وهو أربمة وعشرون ‏ ملكا » منها أحد وعشروث الابن » وثلاثة 
لما . قال الشيخ أبوعلي : لبس لله ردٌ الوقف إلا في تتمة حقه وهو ثلائة أثمان 
الدار » وأما الثمن » فالميار فيه للزوجة . ولو وقف اث الدار على أبيه » وثلثبا 
على أمه » ولا وارث سواهماء فالحواب على قياس اين الداد : أنه نقص من نصيب 
الأب ثلث الدار » لأنه يستحق ثلثيها » ول يق عليه إلا ااثلث » وذلك نصف نصيبه» 
فله رد الوقف في نصف تصيبها وهو سدس الدار ء والباقي بها أثلائاً ملك" . 
وتقع القسمة من سئة لاحتنا إلى عدد لثلثه نصف » فيكون نصف الدار وقفاً » ونصفبا 
ملكا" أثلاثاً . وعلى قياس الشيخ : لابرد" الوقف إلا في تتمة حقه » وهوااثلث » 
ولا المبار في السدس . ولفظ ابن الحداد في الموتّدات يمكن تنزيله على ماقاله 


الشيخ 3 فير تفع الخلاف »© لكنه حوج إلي ضرب تعمسف . 


15 
نضل 
والوصية لايت باطلة » سواء عل الموصي بموته » أم لا . 
الر كن الثالث : الوصى به » ويشترط فيه أربمة أمور . 
أحدها : كونه مقصودا » فيخرج عنه مالايقصد . ويلتحق به ماحرم اقتناؤه 
والانتفاع به » فلا نصح الوصية به . فامنفمة الحرمة كالممدومة . 
والثافي : أن يقبل النقل من شخص إلى شخص . فا لايقبله » لاتصح الوصية 
به » كالقصاص ». وحد القذف »> فنا وإن انتقلا بالارث ٠‏ لايتمكن مستحقها من 
نقلي . و كذلك لاوز الوصية بالحقوق التابعة الأموال » كالخيار وحق الشفعة إذا 
م تبطل بالتأخير لتأجيل الثمن . 
رت : فلو أوصى بالشقص الذي يستحق الشفمة بسببه » كان الشقص لهوصى له» 
والشفءة للورثة » قاله القاضي حسين في « الفتاوى ». العم 


الثالث : أن لابزيد على الثلث » على ماسيأتي إن شاء الل تمال . 
الرابع : أن يكون تصا بالموصي إذا قلنا :لاتموز الوصية يمال الغير » ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى . 
فصل 
الوصية بالمجل الموجود » إن أطلتقبا فقال : أوصت يمل فلانة » أو قبدها 


فقال : بحملها الوجود الآن» فبي صحيحة بشرط انفصاله حيّأ» ولوقت يمل وجوده 
عند الوصية » ا سيق في الوصية لاحمل . فلو اتفصل ميتأ مضموناً يجتانة » لم تبطل» 


- ١١7 
قبل الوضع ؟5 فيه حلاف مي عل أن الجل هل يعرف » وإن 5-08 الوصية حمل‎ 
. سيكون » صحت أيضا على الأصح‎ 
4“ 
. الوصية يعار اليستاك الحاصلة في الحال صديحة » ولاتى ستحدث طريقان‎ 


أصحها : على الوحبين في الل الذي سيحدث . والثاني : القطم بالصحة » كالوصية 
بالمنافم » لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلبا » مخلاف الولد . 


شر 
الوصية عنافم الذار والميد صحيحة » مؤْبًئّدة ومؤقتة » والاطلاق 
يقتضي التأبيد . 
غصل 
الوصية عا لايقدر على تسليمه » كالابق »؛ والمخصوب » والطير المفلت »)صمحبحة» 
وكذا بالجرول » كقوله : أعطوه ثوياً أو عبدا . 


2-1 
َع 


الأصح » كسار التمليكات . وقد تحتمل في الموصى به ما لايحتمل في الموصى له ثم الابهام 
في للوصى له إا عنم إذا قال : أوصيت لأحد الرحلين . فلو قال: أعطوا المبد أحد الرجلين» 
ففي « البذب » و « التبذيب » وغيرهما : أنه جائر تشبيبا ما إذا قال أوكيله : 
به لأحد الرحلين » وإذا أمهم الموصى [ به | عيدّته الوارث ٠‏ وإذا أمهم الموصى له» 
لبيك كر حكنه إن شاء الله تعال . 
فضل 

تصح الوصية يا بحل الانتفساع به من النجاسات » كالكلب المكّم » والزيت 
النحس ؛ والزبل » وجلد اليتة » والخمر الحترمة » والنزير » اثبوت الاختصاص فبها 
واتقالها من دك إلى دك بالارث أو غيره . قال التولي : ومن هذا القسيل 3 شعدم 
اليتة لدهن السفن وبا إذا جوزنا الااتفاع به . وني الحرو الذي يتوقع الاتفاع به 
وحباك ٠»‏ بناء على جواز إمساكه وتربته لذلك » أصحيا : الحواز . فأما.ما لاحل 
اقتئاؤه والانتفاع به » كار » والكنزر » والكلب المقور » قلا تصح الوصية به. 
ونقل الحناطي وحباً: أنه تصح الوصية » كالكنب الذي لاجوز اقتناؤه » وقولاً : 


أنه لاتجوز الوصية بالقتنى » وها شاذان ضميفان . 
فصحكل 


9|اا - 


المكاتب إن جوزنا بينه » وإلا » ققال المثولي : هو م لو أوصى بال الذير » 


وسيذ كرو إن اء الله تفال » 
فصل 


إذا أوصى عال الغير فقال : أوصيت هذا العيد ؛ وهو ملك غيره » أو هذا 
العيد إن ملكته 4 فوحبات 7 أحدرها : نصح ( لأنها نصح بالعدوم » هذا أولي 5 
واثاني : لا , لأن مالكه عاك الوصية به » والثىء الواحد لايكورت غلاء 
أتصرف شخصاين » ومهدا قطع الغزالي 1 


8 
3 


قت : الاول أفقه وأجرى على قواعد الياب . 


دانع 
فيال 


اج 


ثرى 


إذا قال:أعطوه كلا من كلابي » وله كلاب حل الانتفاع بها » ككلب صيد» 
أو زرع » أو ماشية )» أعمطي واحداً منبأ . ولو قال 0 من مالي ؛ فكذلك 
وإن ل نكن الكلتب مال »؛ أن المتتفع به من الكلاب يقتتنى وتعتوره الأبدي , 
كالاموال » فقد يستعار له اسم الال . واو قال : أعطوه كلا من كلابي » أو من 


١5١‏ سه 


مالي » وليس له كلب ينتفع به » بطلت الوسية » مخلافما إذا قال:[ أعطوء] عبدآه 
فانه يشترى » لأن الكلب يتمذر شراؤه . 

تلت : هذا هو الصحيح العروف . وفي وحه حكاء الحرجاني في « العااة » 
وغيره : أنه تصح الوصية ويعطى قيمة مثل الكلب من الحوارح الظاهرة » وهذا 


أبس شي' ٠‏ واتأعم 


ولو كان له كلب » ولا مال له » فأوصى بكلبه » لم تنفذ الوصية إلا في ثلثه» 
كالال » فارت أوصى إدمضة » أو كان له كلاب فأوصى سعضها » ففي وحه : 
لايمتبر خروج الموصى به من الثاث, لانم! غير متقومة » ويكفي أن ببقى لاورئة 
ثيء وإ قل . والصحيح اعتباره كالاموال . فعلى هذا » إن لم يحكن إلاكاب 
واحد »لم مخف اعتيار الثأث . وإري كان كلاب 5 ففي كيفيته أوحه 1 أصحبا 
ومنبم من قطم [ به ]:أنه ينظر إلى عدد الرؤوس »2 وتنفذ الوصية من ثلائة في 
واحد . وااثاني : ينظر إلى قيمتها بتقدير الالية فيهبا » كا يقدر الرق في الحر عند 
الماحة ء وتنفذ الوصية في اثلث بالقيمة . والدلث : تقوم منافعها »ويؤخ-ذ اثاث 
من قيمة المنافم . ولو لم عذك إلا كلبأ »وطيل لهو » وزق حمر محترمة » فأوصى 
يواحد منبا » وأردنا اعتيار الثاث لم يمز الوجه الأول ولا الثاك » لأنه لاتناسب 
بين الرؤوس ولا النفعة » فيتمين اعتبار القيمة . أما إذا كان له مال وكلاب » 
فأوصى بكلما » أو ببعضها » ثلاثة أوجه . أصحبا: نفوذ الوصية فيها وإن كبرت 
وقل” المال » لأن المتبر أن ببقى الورئة ضف الموصى به » والمال وإن قل" خير 
من ضعف الكلب »© إذ لاقيمة له » وبهذا قال أبوعلي ابن أبي هريرة والطبري والشيخ. 
والثاني قاله الاصطخري : أن الكلاب ليست من حنس !"ع فيقدر كأنه لأمال لهء 
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وتنفذ الوصية في ثلاث حكلاب على ماسبق . والثااث : تقوم الكلاب أو منافم-ا 
على اختلاف الوجبين السابقين » ونضم إلى ماعلكه من المال » وتنفذ الوصية في ثلث 
ا خيسع . ولو أوصى يثلث ماله لرجل » وبالكلاب لآخر » فملى قول الاصاخري: 
يمير ثلث الكلاب وحدها . وأما على الوجه الأول » فقال القاضي أبوالطيب : تنفد 
الوصية تجميع الكلاب » لأن ثلثي المال الذي يبقى للورئة » خير من ضعف الكلاب» 
واستيعده ابن الصباغ 4 لون ماحد الورنة من ااثلثين هو حصةهم سحب مانئقات 
فيه الوسية » وهو الثلث » فلا جوز أن محسب علييم مرة أخرى في وصية الكلاب» 
فعلى هذا يلتقى الوحبان . 

وقياس الوحه الثااث : أن تغم قيمة الكلاب أومنافما إلى المال 4 ويدخل 
امال في حساب الوصية بالكلاب وإن لم تدخل الكلاب في ساب الوصية بالال . 


فصل 
اسم الطبل يقع على طبل الحرب الذي يضرب به لتبويل » وعلى طبل 
وهو سفط لحم » وعلى طبل اللبو » كالطبل الذي يضرب به الختئون » وسطه ضيق 
وطرفاه واسمان . فان أطلق الطبل » ففيه كلام نذكره في أول الباب الثافي إن شاء 
الله تعالى . وإن عبّن ما سوى طبل اللبو » ضح . وإ عين طبل اللبو » نظرء 


إن صلح للحجيج ؛ أو الحربء أو منفمة أخرى مباحة إما على الحيئة اأتي هو عليهاء 
وإما بعد التغيير الذي ببقى ممه امم الطبل» فالوصية أيض] صحيحة » وإلا » فباطلة» 
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ولا نظر إلى النافع التوقمة بمد زوال اسم الطبل » لأنه إا أوصى بالطل » هكذا 
ذكر المسألة جاهير الأصحاب . وقال الامام » والنزالي : إن لم يصلح لغرض مباح 
مع بقاء اسم الطيل » وكان لا ينتفع إلا برضاضه » لم تصح الوصية »2 لانه لايقصد 
منه الرضاض إلا إذا كان من ثيء نفيس » كذهب » أو عود » فتنزل الوصية عليه » 
وكأنه أوصي برضاضه إذا كسر » والوصية تقبل التعليق . 

واعلم أنه سبق في بيع اللاهي التي يعد" رضاضها مالاً ثلاثة أوجه . ثلثها : 
إذ كانت متخذة من شيء نفس » صح » وإلا » فلا . فان اكثفينا عالية الرضاض 
اصحة اليم » فحكذا الوصية » وإلا »* فلا . فاذا ماذكره الخهور مع ماذكره 
الامام » وحباك في المسألة . وما أطلق الجبور بطلان البيسع » فكذا الوصية » 
وك اختار الامام صحة الببع إذا كان شيئا نفيساً » فكذا صحم الوصية فيه . 

فمل 

عق أن الموصى به بنبغي أن لايزيد على ثلث امال » والأحسن أن ينقص 
من الثلث 2 . ؤقبيل : إن كاك ورنته أغنياء استوق الثاث »> واإلا » فيستحب 
النقص منه , وبأي” وم يعتبر امال ؛ وحباك . أحدهما : يوم الوصة » »م لو نذر 
التصدق عاله . وأصحها : بوم الوت » إذ يملك بعد الوت . فعلى هذا » لو زاد 
ماله بعد الوصبه » تملقت الوصية به . وكذا لو هلك ثم كسب مالاً » تعلقت به. 
ولو أوصى عشرة ء ولا مال له ع ثم كسيه » تماقت به . وعلى الوحه الاول » 
كل ذلك بخلافه . ومنرم من قطع في اعتبار القدر يوم الورت وخص الخلاف يمن 
لم علك شيئا أصلاً ثم ملكه . 

ثم اأثلث الذي تنفئذ فيه الوصية » هو ثلث الفاضل عن الديون . فاو كارن 
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عليه ددن مستفرق » لم تنفذ الوصية في ثيء » لكن محم انمقادها في الاصل 
حتى ينففاها لو تبرع شخص بقضاء الدين أو أبرأه الستحق . 
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التبرعات الملدّقة بإلوت - وهي الوصايا ممتيرة من الثاث » سواء أوصى [ ما ] 
في صحته » أو في مرضه» وكذاالتبرعات المنحتّزة في المرض الخحوف الماصل بالوت 
معتبرة من الثلث . ولو وهيه في صحته » وأقض في مرضه » ثُن الثلث » لآن المة 
إنا *تملك بالقيض . وهذه القاعدة 'حتاج فيبا إلى معرفة ثلائة أشياء : أن المرض الخوف 
ماذا ؟ وأن التبرعات والتصرفات الحسوية من الثلث مهي ٠‏ وأنها 2 سب 0 
فتعقد قِ كل واحدة فصلا . 

الفصل الأول : في بان المرض الخوف والأ-وال التي هي في ممناه » وبيان 
طريق معرفته عند الاشكال » وبسيان مام به الحوف وغير الخوف © فبده 
ثلائة أمور . ش 

[ أما ]| الاول : فا بالانساث من مرض وعلة » إما أن ينتبي به إلى حال 
يقطع فييبأ عوته منه عاحلاً » وذلك بأن لشخص بصره عند اللزع وتباغ الروح 
الحنحرة » أو بقطم حلقومه ومريّه » أو يشق بطنه وتخرج حدوته . وقال الشيخ 
أوحامد : أو ينرق في اللماء ويشمره » وهو لايمرف السباحة » فلا اعتبار بكلامه 
ووصيته وغيرها في ثيء من هذه الأحوال » حتى لايسح إسلام الكافر 
ولا توبة الفاسق والحالة هذه » لآنه صار في حيز الأموات 2 وحركته 
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تلت : واحتج أصحابنا بأن هذه هى الال التى قال فيها فرعون :«آمنت» 0© 
ع م والتمأ عم 


وإما أن لاينتبي إإيبا » فاما أن يخاف منه الموت عاحلاً » وهو الخوف الذي 
يقتضي اطحر في التبرعات »2 وإما أن لابكون كذلك » فحكه 5 الصحة . 
هذا ضابطه . ثم تكلم الشافمي والأصحاب رضي الله عنهم في أمراض خاصة 

فن الوفة : القوانج » وهو أن تتمقد أخلاط الطعام في بعض الأمماء فلا تنزل» 
ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى الملاك . 

ومنها : ذات الحنب 0 وهي قرورح تحدث ف داخل الحنب وجع شديد أ» 
2 ينفاتح في الحنب » ويسكن الوجم » وذلك وقت الملاك ,» وكذلك وحم الخاصرة. 

ومتها : الرعاف الذائم » لأنه يسقط القوة » وابتداقه ليس بمخوف . 

ومنبا : الاسبال » إن كان كبانا 2 فذوف » لأنه ينشف رطوبات اللء_دف . 
وإن كان وم وومين و يدم ؛ فلس غوفاً » إلا إذا انهم إليه أحدد أمور ١‏ 

أحدها : أن ينخرق البطن » فلا يمكنه الامساك ويخرج الطمام غير مستحيل . 

الثاني 8 أن يكوك معهة زحجير »© وعو أن رج دشدة ووحم 4 أو تقطي 4 
وهو أن خرج ذلك ويكون منقطماً » وقد كوم اتقصال ذيء كثير » فاذا رآء [ نظاراه | 
كان قليلاً . 

الثالث : أن يمجله وعنمه النوم . 

الرابع : إذا كان معه دم ؛ نقل اأزني أنه أبس عخوف . وي 5 الآم » أنه 
إن كان يوم أو يومين ولا يأنتي ممه دم ٠‏ لايكوت موقا . وهذا يشعن بأنه 

)١(‏ قال الله تعالى في سورة ( يونس : 1١‏ ) : ( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأئبهم فرعون 
وجنوده بنياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسهين)فقال الله تعالى في جواب فرعوت ين قال ماقال : ( آلآن وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين ) 
أي : الآن تقر لله بالمبودية وتستل له بالذلة ؟افهلا آمنتبالله وأقررت ها أقررت ب+ وباب التوبة مفتو 15 
قم يقبل [انه , 
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مع الدم موف . فهن الأصحاب من .قال : سها الزني » وهو مخوف » لأنه يسقط 
القوة » قاله السمودي . وتأول الأحكثرون فحملوا تقل المزني على دم محدث من 
الخرج من البواسير ونحوه . ونص في « الأم » على دم الحكبد وسائر الأعضاء 
الشريفة » فهذا موف » وذاك غير مخوف. 

ومنبا : السل » وهو داء يصيب الرئة » ويأخذ البدن منه في اانقصان 
والاصفرار . وقد أطلق في « الختصر » أنه لس عخوف » فأخف ملذا الاطلاق 
آخذون ؛ حتى قال الحناطي : إنه ليس بمخوف لاني أوله ولاي آخره » ووجبوه 
أن السل وإن لم يسم منه صاحبه غالبا » فانه لاخشى منه الموت عاجلاً » فيكون 
كالشيخوخة والهرم » وذكر صاحب «١‏ البذب » والغزالي : أنه وف في انتهاله 
دون ابتدائه » وعكسه الينوي » والأشبه بأصل المذهب ماقاله الحناطي وموافقوه . 

ومنها : الفالج » وسيبه غلية الرطوبة والبلنم » وابتداؤه وف . فاذا استمر » 
فليس بمخوف ء وسواء كان ممه ارتماش » أم لاءلآنه لامخاف منه الموت عاحلاً . 
وفي وجه : إن لم يكن ممه ارتعاش » خوف . 

ومنها : الخى الشديدة » وهي ضربان : مطبقة » وغيرها . 

فللطبقة : هي اللازمة التي لاتبرح . فان كانت حمى يوم أو يومين »لم تكن 
عونة . وإ زادت »> ُخوفة ٠‏ وفي وجه : الى من أول حدوثها لمخوفة . 
والصحيح : الأول . وعلى هذا ء لو اتصل الموت تحمى بوم أو بومين » نظر في 
عطيته » إن كانت قبل أن يمرق © فهمي من اثثاث » وقد بانت مخوفة » وإن كانت 
بعد المرق » فمن رأس الال » لآن أثرها زال بالمرق »© والموت' سبب آخر>ذكره 
صاحبا « التبذيب » و «١‏ التتمة » . 

الفعرب الثاني : غير المطبقة . وهو أنواع. الورد » وهي التي تأني كل يوم » 
والنب » وهي التي تأني يوما وتقلع يوم , والثئلث . وعي تي تأني ومين وتفلع بومأ . 
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وحمى الأخوين » وهي التي تأتي ومين وتقلم بومين . والر'بع » وهي أأتي تأني 
0 وتقلسع ومين . ها سوق أثر بع والغب'من هذه الأنواع 3 وف 0 والرب-م 


فت : أصحها : مخوفة » وبه قطم ألرا فمي في « الرر». واأع 


وأما الجى اليسيرة » فنير مخوفة تحال . 

ومنبا : الاق » وهو داء يصيب القلبٍ» ولا تمتد ممه الحياة غالبأهوهو مخوف. 

ومنبا : قال الشافمي رضي الله عنه : من ساوره الام حتى اشر عقله » 
أو المرار أو اللئم » كاف موف . وقال أيضأ : الطاعون مخوف حتى يذهب . 
وقوله : «ساوره» بالسين المملة » أي : واثه وهاج به. والرار: الصفراء » فبيجان 
الصفراء واللبلغم » مخوف . وكذا هيجان الام » بأن يثور وينصبة إلى عضو » 
كيد © ورجل » فتحمّر وتنتفخ » | وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في 
الال وإن سم الشخص ]ءوقوله : «حتى تغير عقله»» لبس مذكوراً شرط » بل هو : 
مخوف وإت لم يتذير التقل » نص عليه في « الأم » . والطاعوث فيره بعضيم 
ما ذكرناه من انصباب الدم إلى عضو . وقال أ كثرم : إنه هيحان الدم في جيع 
ادن » وانتفاخه . قال التولي : وهو قريب من الجذام » من أصابه تأكتلت أعضافه 
وتساقط جه . 

ومنبا : الحراحة » إن كانت على مقتل » أو نافذة إلى جوف » أو في موضع 
كثير اللحم » أو لما ضّ ران شديد » أو حصل ممبا تأكدل » أو ورم » فبي عُوفة» 
وإلا » فلا . [ وقيل : الورم وحد. لايجعلبا مخونة » بل يشترط ممه التأكثل . 

ومنبا : القيء إن كاذممه دم أو بلئم أو غيرها من الأخلاط» فخوف ءوالاء 
فلا ا إلا أن يدوم . 
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ومنبا : البرسام )وهو موف . 
رع 

وأما الحرب ؛ ووحم الضرس والمين والصداع . فغير مخوفة . 
رىئ 


هذا الذي ذكرناء »في الأمراض » وقد تعرض أحوال تشيه الامراض في اقتضاء 
الموف » وفيها صور . 

إحداها : إذا التقى الفريقان والتحم القتال بينها واختلطوا . 

الثانية : إذا كان في سفينة فاشتدت الريح وهاجت الأمواج . 

الثالثة : إذا وقع في أسر الكفار وعادثهم قتل الأسارى . 

الرابعة : قديم ليلقتل قصاصاً ولم بحر ح بعد ؛ فالحكالة عن نص الثسافعي 
رحمه الله في الصور الثلاث : الأولى أن لما حك الحوف . وعن نصه في «الاملا» : 
في الرابعة : المنع . والأصحاب فيا طريقان . أصحه : على قولين . أظبرها : إلحاتها 
الخوف . والطريق ااثاني : العمل بظاهر النصنّين . والفرق أن مستحق القصاص 
لاتبعد منه الرحمة والمفو طمعاً في الثواب أو امال . وعن صاحب ١‏ التقريب » : 
أنه إن كان هناك مايفليٍ على ااظن أنه ,قتص من شدة حقد أو عداوة قديمة » 
فمخوف . وإلا ء فلا. ثم موضع الحلاف في صورة التحام القتال » ما إذا كان 
الفريقان متكافئين » أو قريين من التكافوؤ » وإلا » فلا خوف في حق الغالبين 


قطما » ولا خوف أيضاً قطماً فها إذا التحم الحرب وم يختلط الفريقان وإنتف 


3 بكذا 3 


كانا يترامياك بالتشاب والحراب» ولا فها إذا كارت البحر ساكنا » ولا في الأسير 
في أبدي الكفار الذبن لايقتلون الأسارى » كالروم . 


فلك : وسواء ف مسألة القتال كان الفريقان مسهين أو كقارا] 6 أو فريقاً 
مسمين 1 وفريقاً ] كفاراً . كذا صرح به القاضى أو الطيب 4 وغيره ٠.‏ 


امعطم 


الصورة الخامسة : إذا قندام ايلقتل رجا في الزناء أو ليلقتل في قطع الاريق» 
فهو كالتحام القتال . فعلى طريق : يقطم بأنه وف . وعلى طريق : قولان . 
وقيل : إن ثءت الزنا إلببنة » فخوف . بخلاف الاقرار » لاحال الرجوع . 

السادسة : إذا وقع الطاعون في البلد» وفشا الوباء » فهبل هو مخوف في حق 
من لم مله ؟ وحباك . أصحىا : موف . 

السابعة : الحامل قهلل أن حضرها الطلق ؛ ليست في حال خوف . وإن ضرما 
الطلق » فقولان . أظبرها : موف . وإذا وضعت »ء فالكوف باك إلى انفصال الشيمة » 
فاذا انفصلت » زال الحوف » إلا إذا حصل من الولادة جراحة » أو ضربانف 
شديد » أو ورم . وإلقاء العلقة والمضغة » لاخوف فيه » قله الشيخ أو حامد 1 
وان الصباغ » وقال الول : هو كلولادة . 
تقلت : الأصح أو الصحيح : أنه لاخوف فيها » كذا نقله القاضي أبو الطيب 
في تمليقه عن الأصحاب . قلوا : لأأنه أسهل خروحاً من الولد . واأعم 


وموت الولد في الحوف يوب الحوف . 


الامر الثاني : إذا أشكل مرض فلم يدر أعوف هواء» أم لا ؟ فالرجوع 
فيه إلى أهل الحيرة ( والعل بالطب . ويشترط ف املرجوع إليه 9 الاسلام» والباوغ» 
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والمدالة » والحرية » والمدد » وقد ذكرنا وجب في جواز المدول من الوضوء إلى 
التيمم بقول المرادق والفاسن » ووجبا : أنه لايشترط المدد ؛ وعن أبي سلمان 
المطابي وجه لم نذحكره هناك : أنه يجوز العدول بقول طبيب كافر » ا جوز 
شرب الذواء من يده ولايدرى أنه دواء أم داء ؛ ولاسمد أن تطرد هذه الأوحه 
هنا . وقد قال الامام هنا : الذي أراه أن لايلحق بالشبادات من كل وحه » 
بل يلحق بالتقوم وتمديل الأنصباء في القسمة حتى *تلف الرأي في اشتراط المدد . 
قلت : المذهب : الحزم بإاشتراط المدد وغيره مما ذكرنا أولاً ء لأنه ,تعلق هذا 
حقوق الآدميين من الورث.ة والموصى لمم »؛ فاشترط شروط الشمادة كنيرها 
من الشبادات » مخلاف. التيمم » فانه حق لله تعالى ميني على المسامحة » مع أنه ينتقل 
إلى بدل » وليس كلتقويم الذي هو تخمين في محسوس بمحكن تدارك المأ » 


إن دقع لق وتنأ عم 
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إذا اختلف الوارث والتبرئع عليه في كون المرض غوفاً بمد موت التبراع 2 
فالقول قول التبرتع عليه » لآن الاصل عدم الحوف . وعلى الوارث الببنة » ولاتثيت 
دعواه إلا بشهادة رحلين ». لانما شبادة على غير الال وإن كان المقصود المال . 
لكن لو كانت اللة بامرأة على وجه لايطلع عليه الرجال [ غالبا ] » قبلت شبادة 
رحلين » ورحل وامرأتين » وأربع أسدوة 5 ويعتبر في الشاهدن العم الطب » 


قاله انوي . 


الروضة ج | ١‏ - م | ه 


اءسمة - 


الامر الثالث : إذا وجدنا المرض غوف » حجرنا عليه في التبرع فها زاد على 
الثلث ‏ ولم نتفذه . لكنه لو فمل » ثم برأ من مرضه » نين صحة تبرعه وأت 
ذلك امرض لم يكن مخوفاً . ومن هذا القبيل ما إذا التحم القتال » وحكنا بأنه 
مخوف » ثم انقضت الحرب وسليم . 

وأما إذا رأينا امرض غير مخوف » فاتصل به اموت » فنظر » إن كان بحيث 
لاحال عليه لوت » كوجع الفرس وحوه » فالتبرع نافذ » والوت مول على الفحأة. 
وإن كان غيره » كاسهال يوم أو يومين » َتنا باتصال الوت به كونه موقا » 
وحكذلك حمى بوم أو بومين » قاله في « الوسيط » وقد سيق الفرق بين أن 
يمرق أو لابعرق في هذه الصورة . 


ري 


قال الامام : لايشترط في المرض الخوف ؛ كون الموت منه غالبا » بل يكفي 
أن لايكون نادر] » بدليل البرسام . وأو قال أهل الخبرة : هذا المرض لايخاف 
منه لوت » احكنه سبب ظاهر في أن بتولد منه اأرض الخوف ء الأول موف 
أيضا . وهذا يأشتكرل الجل قبل أن: يأخذها الطلق . فان قلوا : يفضي إلى الحوف 
نادراً » فالأول لس بمخوف . 
جمت. : وإذا كان امرض ممخوفاً > فتبرع » ثم تله إنسان » أو سقط من ساح 


فات»أو رق 6 س«اعدمة ابرعه ٠ن‏ اثاث ) 3 أو مات داك المرض.ذكره اليخوي. 


وانشا عل 
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الفصل الثافي : في بيان التبرع الحسوب من الثاث » وهو إزالة الملك عن مالك 
محاناً » كالمية » والوقف » والصدقة » وغيرها. 
تلت : إنبغي أن يضم إليه مايتناول التبرم بالكلب وسائر النجاسات » وإلنفعة 


الي تصح الوصية بها ٠‏ فيقال : إزالة الاختصاص عن مال ونحوه . واتأعم 


وفما يدخل في الضابط ورج » مسائل . 

إحداها : ماستدق علية من ديون الله تعالى » كالزكاة » وححة الاسلام 2 
وديون الآدميين ٠‏ تخرج بعد موته » وتكون من رأس الال أوصى بها أولم يوص. 
وقيل : إذا أوصى هأ »؛ حسيت من الثأث » وهو ضعيف » وهذا الذي نتوحيه» 
من رأس المال بلا خلاف إذا لم يبوص هو فيا وجب بأصل الشرع » كالزكاة » 
وحجة الاسلام . وأما الكفارات » واانذور ©» ففيبا خلاف سيأتي في الباب ااثاني 


إن شاء الله تال . 
و42 
الديون » و كذا إذا لم ,يف على الصحيح اممروف . 
أم أغيرها . وإن بام عمحاناة 34 فا كانت سيرة يتسامح عثلها 3 كان كالبيع بشن 
الثل » وإن كانت أكثر من ذلك » فاك كانت أوارث ٠»‏ فبي وصية لوارث .وإلا» 


فمتبرة من الثلث . فان لم تخرج من الثاث ء فان أجاز الوارث » نفذ البيع في الكل 
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وإلا » بطل فما لامخرج 8 وفها مخرج ؛ طريقان سبقا . وإذا لم تبطل ؛ ففي كيفية 
صحة البيع قولان . وقد سبق كل هذا في« باب تفريق الصفة ». م الحاباة العتبرة 
من ااثلث » ماتزيد على مايتغابن عثله » ذكره الحناطي ١‏ وأومنطور . هذا كله إذا 
بإع بثمن حال » فان باع بمؤحل » ولم محل حتى مات » اعتبر من الثلث » سواء باع 
ص قن أن أفن :ار 31 .انيه من قوت النا ل الورنة .به اريت اليد 
ملحق بتفويت امال . ألا ترى أن الناصب يضمن الحيلولة ما يضمن بتفويت الال » 
فلس .له تفوبت اليد علييم » كا لس له تغوبت الال . فان لم مخرج من اثلث » 
ورد الوارث مازاد » فالشتري بالأيار بين فسخ اليم والاجازة في الثلث بثلث 
الفمق ات أجاز ؛ فهل يزيد ماصح فيه البيسع إذا أدى اثلث ؛ فيه وحبات 
حكامها في « التبذبب ». أصحها : لاء لانقطاع البيع بالرد . والثاني. : نعم ) لآن 
ماحصل الورثة ينبني أن نصحح الوصية في مثل نصفه . فبلى هذا يصحح ابيع 
5 قدر نصف المدى » وهو السدس»ء بسدس الثمن . فاذا أدى ذلك السدس » 
زيد بقدر نصف الصف » وهكذا إلى أن يحصل الاستيعاب . 
[المسألة ]الثالثة:نكاح الريض صحيح.فان نكح عبر الثل أو أقلءفهو من رأسامال» 
كا لو اشترى شد يشمن .له » وإن كان أ 0 من مبر أأثل » استحقت ممبر 
الثل؛ والزيادة تبدع على الوارث . وقد سبق حكه . فاك لم تكن وارثة » كالذمية» 
والكائية » فلزيادة #سودة من الثلث . فاك خرحت مئه »© نفد التبرع بها . ولوماتت 
الزوجة قبله » فان كانت الزيادة تخرج من الثلث » سامت لها » لآنه لايلزم المع 
بين التبرع والميراث . وإن لم تحرج » دارت المسألة » ونذكرها في ١‏ لاب الدور» 
إن شاء الله تعالى . 


ب مسا 


لو نكحت المريضة بأقل من مهبر الثل » فالنقصان تبرع على الوارث » فللورثة 
رده وتكميل مهبر ااثل . فان لم يكن وارثا » بأن كان عدا » أو مسلا 
وهي ذمية » لم يكل مبر الئل » ولم يعتبر هذا اأنقص من اثلث . وإنما حمل ذلك. 
وصية في حق الوارث © ولم مل وسية في الاعتبار من الثاث » لأن المريض إفا 
منع من تفويت ماعنده » وهذا ليس #فويت » إنا هو امتناع من الكسب . وأيضاً 
فان النع فيا يتوم بقاه للوارث وانتفاعه به » والبضع ليس كذلك . هذا هو 
الصمحبح الذي قطمع به الخبور . وفي « التتمة » : أنه يمتبر من الثلث » وفر"ق سنه 
وبين ما إذا أجّر نفسه بأقل من أجر امثل ‏ فانه لاستبر من اثلث مع أن 
كل واحد منها لابيقى للورثة ‏ بفرقين . أحدهما : أن النكاح بخير ذكثر مبر يقنضي 
مبر المثل . فاذا تزوجت بدونه > فكأنها أسقطته بمد وجوبه » فصار كلابراء . 
والثاني : أن الحالة في البر فيها نوع عار على الورثة » فأئبت لمم ولابة رفها » 
بخلاف الاجارة . 


تقلت : هذان الفرقان ضميفان جداً . وكذا الحم الذي ادتعاء وشذدْ به . 


وانتدأعم 


[المسألة |الرابعة : إجارة الدواب والسيد وسائر الأموال بما دون أحرة ااثل » 
مءتيرة من اثلث 5 وكذلك إعارتما 5 حاى و انقضت مذدة الاحارة أو الاعارة ف 
مر صضه “واسترد المين» اعتير قدر الحااة فيمسألة الاجارةو جميع الاحرة قِ الاعارة من الثلث. 


ولو أجر نفسه عحاباة م( أو عمل لميره متبرعاً 04 ١‏ سب من ائثلث على الأصح . 
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[المسألة ] الخامسة : كانتب في مرضه عبداء أو أوصى بكتابته » تعتبر قيمته من اأثلث» 
سواء كانبه بقيمته » أو أقل » أو أكثر . ولو كاتب في الصحة © واستوفي النجوم 
في مرضه ؟ لم تبر قيمته من الثلث . ولو أعتقه في مرضه ء أو أبرأه من النجوم» 
اعتير من الثلث أقل الأمرن من قيمته أو النحوم . 

[ المسألة ] السادسة : الاستيلاد في المرض لابمتبر من الثاث » كايستبلكه من الأطممة 
االزيدذة » والثياب النفيسة » ويقل إقرار المريض بالاستيلاد» لقدرته على إنشائه » 
ولانعتبر قيمتها من ااثلث . 

[المسألة] السابعة : قال لمبده : أنت حر قبل مرض موتي وم أو شهر »ثم مرض 
ومات ». لم يعتبر من الثلث . وإن قال : قبل موتي بشبر »© فان نقص مرضه عن 
شبر » فكذلك الحواب . وإلا » فهو م لو علق عق عبده في الصحة ووح_دت 
الفقة نف ارش وق قر لآن: 
زع 

باع بمحاباة » بشرط الخيار » ثم مرض وأجاز في مدة الخيار . إن قلنا : 
اللك في زمن الخيار لابائع » فقدر الحاباة من ااثاث» وإلا » فلاء لآنه ليس 
بتفويت » بل امتناع من كسب . فصار م لو أفلس الأمشتري والمبيع قائم عنده 
ومرض البائع فم يفسخ » و" لو أمكنه فسخ التكاح بيبا فترك حتى مات 
واستقر امبر © فانة لاحسب من الثلث . وحكذا او اشترى بحاباة » ثم مرض 
ووحد المبيع عياً » ول برد" مع الامكان » لايمتبر قدر الحاباة من اثلث . وأو وجد 
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5 0-0 


وقدر الحابة في الاقلة يعتبر من الثلث © وخلع الريض لايعتير من اثلث » لأن 
له أن بطلاق مانا » وخلع المريضة مذكور في «كتاب الخلم ». 

الفصل الثالث : في كيفية الاحتساب من اثلث . إذا و'جد تبرعان» وأكثرء 
وضاف ااثلث عنها » فبي إما منحدّزة » وإما معلقة ,لوت » وإما من النوعين. 

القسم الأول » المنحّرة » كالاعتاق » والابراء » والوقف » والصدقة » والمة 
اللقبوضة » والحابة في المقود » فان ترتبت » قنام الاول فلأول إلي استغراق 
ااثلث ٠‏ فاذا تم الثأث » وقف أمر الزائد على إجازة الوارث على ماسبق . وسواء 
كان التقدم والمتأخر حنساً أو حنسين » وسواء تقدم المّق على الماباة ونحوها 
أو تقدمت عليه » لان الاول لازم لايفتقر إلى رضى ا » فكان أقوق:. وإن 
وحدت دفعة وأحدةء واتحد الحنس » مثل أن قال لعبيد : أعتقت تقد » أو 1 رأجاعة 
من ديونه » أو وهب لحم ءلم يقدم البعض على البعض . لكن في غير المتق يقسط 
اثلث على الميع باعتبار القيمة » م يقتضيه الحال من التساوي أو التفاضل . 
وفي العسّق » يقرع بين المبيد » ولا توزع الحرية . وإن اختلف المنس »بأ وكل 
في كل تبرع وكيلاً » فتصرفوا دفمة واحدة » فان لم يكن فيها عتق » قسط ااثلث 
على الجيع باعتبار القيمة » وإن كاذ» قبل يقسط » أم يقدم المتق ؟ قولان كأ سنذكره 
قِ التبرعات الملقة باللوت إن شاء الله تعالى . 

القسم الثافي : التبرعات الملقة بالموت؛ كالوصايا » وتعليق المتق ؛ فلا يقدم عتق 
عل عتق » ولاتبرع غير المتق تملى غيره وإن تقدم بعضها على بمعض في الايصاء » 
بل في العتق يقرع » وفي غيره بقسط اثلث على ايع اعتبار ااقيمة . وفي التق 
هنا وحه : أنه يقسط » وتخص القرعة بالنجّز » لورود الحديث الصحيح فيه 0©» 


١‏ ١)عن‏ عمر ان بن حصن رضي انل عنه أن رحلا أعتق ستة ملو كين له عند موته؛ولم يكن له مال 
غيرمم 5 فدعامم رسول ابله صلى أله علية وسلم فجز أم لاما 0 مم ثم أقرع دليم ؛ فأعتق اثنىف 0 وأرفق 
أربعة » وقال لهقولا شديدا . رواه مسلم وأصحاب «السئن». وهذا الحديث نص في اعتبار القرعة ثرعاً » 
وهو حدية لالك والشاذعمى وأعد واخممهور ٠.‏ 
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والسحيح : الاول . ثم هذا عند إطلاق الوصية . أما إذا قال : اعتقوا سالا بمد 
موتي > ثم غاغاً » أو ادفموا إلى زيد مائة » ثم الى عمرو مائة » فيقدم ماقدمه 
قط . واذا اجتمع في هذا القم عتق وغيره » فهل يقدم المتق لقوته » أم يسوى فيه4 
قولان . أظبرهما : التسوية . هذا في وصاا التمليك مع الى . أما اذا أوصى 
للفقراء بشيء» وبق عند » فقال الغوي : ها سواء » لاشترا كه في القربة. وقطم 
الشيخ أبوعلي بطرد القولين » لوجود القوة والسراة . 


لت > : الثاني اصح . وانت عم 


وإذا سوتينا » ثما خص المبيد إذاضاق عنهم » يقرع . والكتابة مع الحبة وسائر 
الوسايا » كالمتق » فتكون على القولين . وقيل : يسوى [ هنا] قطما » اذ ليس لحاقوة وسرابة. 

القسم الثالث :اذا صدرت 2 تبرعات منحزة ؛ ومعلقة بالوت » قدمت النحزة» 
لانجا تفيد الاك ناجزا » ولانها لازمة . ولاعلك الريض الرجوع فيها . 
رده 

علق عتق عبد ,اموت » وأوصى بعتق آخر » فلا يقدم أحدها على الآخر »لأن وقت 
استحقاقم واحد » وقد اشتركا في القوة . وفي وجه : المدر أولى بالق » لأنه 
صق عتقه » فال الآخر يحتاج إلى إنشاء عدقه ©) والصحييح الأول : 


له 


لايؤئر تقدم المبة وحدها بلا قبض » لأن ملكا بالقبض » حتى أو وهب 
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المريض ثم أعتق » أو حلى في بيع ثم أقبض الوهوب » قدم السق والحااة , 
ولاتفتقر الحااة في بيع ونحوه إلى قبض » لأنها في ضمن معاوضة . 
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قال في مرضه : سام حر » وغانم حر » وخالد حر » فبذا من صور ترتيب 
التبرعات المنجّرة . ولو قال : سالم وغانم وخالد أحرار » فبو من صور وقوعبا 
دفمة واحدة . ولو علق عتقهم بالموت » أقرع ببنهم » سواء قال : إذا مت» فسالم 
حر » وغانم حر » وخالد حر » أو [ قال : فهم أحرار . ولو ] قال : إذا مت 
فسالم حر » وإن مت من هرضي هذا ء فغانم حر » فان مات من ذلك المرض 
وم يف الئلث با » أقرع 1 ينها . وإن رأ » ومات بمده » بطل التديير المقيد» 


ويعتق سال 3 
رع 


قال : إن أعتقت غافأ » فسالم حر » ثم أعتق غافاً في مرض موته » فان خرجا 
من الثلث عتقاء وإن لم يخرج إلا أحدها » فقيل : يقرع » كم أو قال : أعتقنكم . 
والصحيح:أنه لاقرعة » بل يتمين غائم للمتق » لأنا لو أقرعنا » ربما خرجت على 
سالم » فيلزم إرقاق غام . فان خرجا من الثاث» عتقا » وإنْلم يخرج إلا أحدهاء 
فقيل : يقرع » كا لو قال : أعتقتك . والصحيح : أنه لاقرعة» بل يتين غانم 
للمتق © لانا لو أقرعنا » ربا خرجت على سالم » فيلزم إرفاق غانم . وإذا رق » 
م بحصل شرط عتق سالم . ولو قال : إن أعتقت غافاً » فسالم حر في حال إعتاقي 
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غانا » ثم أعتق غاما في مرضه » فكذلك الحواب بلا فرق . وعلى هذا » لوقال: 
إن أعتقت غافا » فسالم وغاتم حرثان » ثم أعتق غانا » والثلث لايفي إلا بأحدم» 
عتق غاتم » ولا قرعة . وإن فضل من الثلث ثشيء» أقرع بين الآخرن . فن خرجت 
له قرعة الحرية » عتق كله إن خرج كله » وبعضه إن لم يخرج إلا بعضه . وإن 
كان 2 


رج أحد الآخرين » وبءض اثالث » عتق من خرجت قرعءته » وعتق 


من الخ بمصة ٠.‏ 


با 


قال لمسده : إن تزوجت » فأنت حر . ثم تزدج في مرض اموت »> فقد ذكرنا 
أن مبر الثل محسورب من رأس الال» والزيادة من الثلث . وإن اقتضى الحال تنفيذ 
الزيادة » نظر » إذ خرجت الزيادة وقيمة المبد من الثلث نفذءوإلا » فيقدم المبرء 
كذا ذكروه توحيباً بأن البر أسبق » فانه يجب بالتكاح »2 والمتق يترتب عليه . 
لكن «قتضى قولنا : إن المرتب والمرتب عليه يقمان معأ ولايتلاحقارن من 
حيث الزمان » أن لايقدم أحدها على الآخر » بل وزع الثلث على الزيادة وقيمة 
الميد . وقد صرحوا بأنه لو قال : إن زوجت » فأنت حر في حال تزوجي : أنه 
بوزع انلك كذلك , لأنه لاترتب . والفرق بين هذا وبين مسألة المدبن 
حيث لابوزع هناك » كم لايقرع - أن السّق هنا معلق بالنكاح» والتوزيع لايرفم 
التكاح » ولايقدح فيه » وهناك عتق سلم معلق يمتق غائم كاملاً . وإذا وزعنا» 
فلا يكمل عتق غانم » ولايمكن إعتاق ثيء من سام ٠‏ 
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فرع 


قال لآمته الحامل : إن أعتقت نصف حملك » فأنت حرة » ثم أعتق نصف حملبا 
في مرض موته » فشقتضى عتق نصف الخل سرايته إلى باقيه وعتق الأم بالنعليق . 
فا خرجا من الثلث » عتقا » وإِن لم يخرج من النصف إلا الام » أو النصف الآخر» 
بأن كان ماله ثلثائة » والأم منها خمسون» والولد مائة » فيقرع بين الأم والنصسف 
الآخر . وإن خرجت على النصف الآخر ء عتق جيع الل . ورقت الام » 
وإن خرج على الآم » لم يمتق كلباء لأن لجل في حم جزه منها » يلسع عتقه 
عتقبا » فتوزع قيمة الثلث وهي خمسون على الأم ؛ والنصف الباقي بالسوية » فيمتق من الأم 
خصفها »ومن التصف الباقي نصفهءفيكون ثلاثة أرباعه حر" . ولو كانت الصورة أ ذكرنا» 
إلا أن قيمة الأم ماثة»وخرجت القرعة على الأم “وزعت السون عليها وعلى النصف الآخر 
الباقي أثلاثأءفيسّق منها ثلثبا » وهو ثلثا ال#سين » ومن النصف الياقي ثلثه وهو ثلث الؤسين » 
وسدس جملته » فيكون الحر من الأم اثلث » ومن الولد الثلثين . 


8. 


نه 


أوصى بسد أو ثوب يخرج من ثلث ماله » وباقي ماله غائب ء لايدفع كله 
إل الوصي له ©» ولايسلط على التصرف فيه مالم تحضر من المال الغائب مارج 
الوسى به من ثلثه » لآن ماحصل للموصى له ينبني أن يجمل للوارث مثلاء » وربا 
تلف النائب . وهل يتسلط على التصرف في ثلشله ؛ وجبان . أصحما : الندم » 
لان تسايطه يتوقف على :ليط الورثة على مثلى ماتسلط عليه . ولامكن تسليطهم « 
لاحتال سلامة الثائب . فيخلص جيع الوصى به للموسى له . فلو نصرفوا في ثلثي 
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الحاضر ؛ قال أوالفرج السرخي : إن بن هلاك النائب »© تبيتًا نفوذ تصرفهم »> 
ولك أن تقول : ينبني تخرجه على وقف المقود . 
تلت : بل ينغي تخريجه على القولين فيمن باع مال أبيه ظاةأ حياته فبان ميتا. 


والتتأعم 


قال السرخسي : وإن سم وعاد إلبيم » تبيدًا بطلان التصرف على الصحيح . 
وقبل : فى على الصحة » ؤيغرم لموصى له اثلثين » وهو ضعيف . ولو أعتق 
عبد هو ثلث ماله » أو ديدّره » وباي ماله غائب » ففي نفوذ التق والتدبير ف ثلثه 
الحملاف الذكور في الوصية .كذا ذكروه » وقد مُستمد التردد في المتق في الثاث» 
فانه حر على كل تقدير . بل الوجه : الحزم بمحصول الملك في الثلث » وني الوصية 
يشا . ورد الملاف إلى أنه هل ينفذ تصرفه فيه » أم يندم [ من ] التصرف 
إلى أن تسلط الوارث على مثليه ؟. 

الركن الرابع : الصينة » فتك في .طرف الات#اب » ثم طرف القبول > 
أما الاحاب © فلا بد هنه » بأن يقول: أوصيت له بكذا ©» أو أعطوهء أو ادفموا 
إليه بءد موتي كذا »أو هو له » أو جملته له بمد موتي » أو ملّكته ٠‏ أو وهبته له 
بمد موتي . أما إذا اقتصر على قوله : وهبت-ه له » ونوى الوصية » فالاصح أنه 
لايكوث وصيةء لانه أمكن تنفيذه في موضوعه الصريح » وهو التمليك الناجز . 
ولو قال : هذا له » فهو إقرار يؤاخذ به » ولاءل كنالة عن الوصية » إلا أن 
يقول : هو له من مالي » أو يقول : عبدي هذا لفلان » فيصح كناءة عن الوصية» 
لأنه لايصلم إقرار) . ولو قال : عينته له» فهذا كناة » لأأنه محتمل النسين للتمليك بالوصية» 
والتميين للاعارة » وتصح الوصية الحكتابة مع النية بلا خلاف » لما سبق, 
في « كتاب البيع » : أن مايقبل مقصوده الثمليق بالاغرار » كالكتابة » والملم » ينمقد 
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والكتابة مع النية » والوصية تقبل التمليق بالاغرار » فأولى أن تنمقد بالكتابة . ولو كتب: 
إني أوصيت افلان بكذا » قال التولي : لابنمقد إذا كان الشخص ناطقا , كم 
أو قبل له : اضف لفلا بكذا ؛ فأشار :أن عم ٠.‏ وأو وحد له كتاب وصية بعد موته» 
وى نهم بدثنة على مضمونه » أو كان قد أشرد جماعة أن الكتاب خطى » ومافيه 
وصيتي © ولم يطلعبم على مافيه » فقال حمرور الأصحاب : لاتنفذ الوصية بذلك » 
ولا يعمل ها فيه حتى إشبد الشبود به مفصلاً . وتقل الامام » والتولي : أن مد 
ابن نهر الروزي من أصحاينا قال : يكفي الاشباد عليه 07 ٠.‏ وروى أو الحسن 
المادي أنه قال ٠‏ كفي الكثاب من غير إش, ادع واحت-ج بقول الني 0 : 
, ال ووصيته مسكتوبة عئذه » افق 860 ذلك باعتيار الكتابة 5 واعل أن انمقاد 
الوصية بالكتابة ليس بعيد وإن استمدوه » لأف الكتابة ككنايات الألفاظ . 

وقد سبق في الع ذكر الملان في اننقاد البيسع ونحوه «الكنانات . وذكرنا 
الآن أن الوصية أشد قبولاً للكنايات . فاذا كتب » وقال : نوبت الوصية لفلان » 


أو أعترف ورنته لك بعك موده 4 وحب أن يصح . 


42 
أو اعتقل لسانه » صحت وصيته بالاشارة والكتابة . 

صضل 
وأما القبول » فان كانت الوصية لغير مميدّن » كالفقراء » لزمت بالوت» ولم يشترط 
)١(‏ روى البخاري ومسل في ه صحيحرها » عن عبد الله بن حمر بن الخطاب رضي الله عنها 


أن رسول الله صلى ماعل وم قال : هاما حق امرىء مل له شيء يريد أن يوصي فيه ببيث ليلتين 
إلا ووصيته ملكتو بة عقلده )الى 
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فبا القنول . وإن كانت لمين » فاللذهب اشتراط القبول » ولايصح قول ولا ارد 
في حياة الموصي » فله الرد وإن قبل في الحياة » وبالمكس » لآنه لاحق له 
قل الموت » فأشيه إسقاط الشفعة قبل الليع » ولابشترط الفور في القبول بعد اوت . 


قلت : هذا هو المحيح الذي قطع به اختبور : وقمه وحه 5 يشترط الفور . 
حكاه صاحب 0 المستظبري « ولس بشي 8 العم 


نان رد سد الموت » فله أحوال . 

أحاءها : أن يقع قبل القبول » فترتد الوصية » ويستقر املك للورثة في الموصى به. 
ولو أوصى ,المين أواحد » وبالتفعة لآخر > هرد الوصى لله المنفعة » قبل هي لأورثة» 
أ اللوسى له بإلمين ؛ وجبان . أصحه : الأول . ولو أوصى بخدمة عبد لرجل سنة» 
وقال : هو حر بعد سنة » فرد الوصى له » لم يق قبل السنة . 

الثاني : أن بقع بعد القيول » وقل الوصى له » فلا يصح رده » فان راضى 
الورئة » فهو ابتداء تمليك منه لهم . 

الثالث : أن يقم بعد القبول » وقبل القرض » فلا يصح الرد على الأصح . 
ولو قال : رددت الوصية لفلان » يعني أحد ااورثة » قال في « الأم » : إن قال: 
أردت ارضاء » كان رد على جميم الورئة . وإن قال : أردت تخصيصه بالرد عليه» 
فبو هة له خامة . قال الأسحاب : هذا تفريم على تصحيح الرد بعد القبول » 
1 والاء فنا لاملكه ] لامكنه أن ملتكه غيره . ثم لم يعتبر لفظ الهبة والتمليك. 
وقال القاذي أبوالطيب : لابد منه » وهو القباس , ولو مات ولم بين ما أراده »جعل. 


2 على جيع ااورثة . 
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8 


إذا لم يقبل الوصى له » ولم يرد” » فللوارث مطالبته بأحد الأمرن . فان امتنع» 
- عليه بانرد” ٠.‏ 


رت 


أو مات اللوصى له قل موث الأوصى 4 بطات الوصية 5 وإن مات بعك فونه 3 

قام وارثه «قامه في الفيول والرد . ٠‏ 
. ' 

متى علك الموصى له الموصى به ؟ فيه ثلاثة أقوال . أحدها : بالموت . والثاني: 
بالقبول . وعلى هذا » هل املك قبل القبول للوارث » أم للديت ؟ وحبان . أصحه) : 
الأول 58 والثااك ‏ وهو الأظبر - : أنه موقوف . فا قل 1 تيا أنه ملك بالموت 6 
وإلا 6 باك أنه كان لأوارث . وأو أوصى باعتناقف عند ممين بعد موته »© فلملك 
في ابد إلى أكف تق للوارث بلا خلاف » لأنه ليس تمايكا . وبتفرع على 
الأقوال مسائل . 

إحداها :كن اليد 4 وثرة الشحرة 4 وسار زوائد الموصى به » إن حصلت 
قبل موت الموصي » فبي له » ولا تتناولما الوصية » وإِنْ حصلت بمده وبعد قول 
الوصى له ؛ فهي للموصى له ءوإن حصلت بعد موته » وقبل القبول» فان قلنا : ملك بالموت » 


فبي للشوصي له » قبل الوصية أو رددها . وفيا إذا ردها وجه : أن الزوائد ترتد 
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أينا . وإن قلنا : علك بالقول لم تكن الزوائد الموسىلهءقتبل الوصية أو رداها. 
وفها إذا قبل وحه : أنها له ء لان له حق التمليك من حين الموت » فبي حادثة 
في محل حقه . وإِن قلنا بإلوقف » فبي موقوفة . فا قبل » فله » وإلا ء فلا . 
وحيث قلنا : ترتد الزوائد » فالى من ترئد ؟ وحبان . أحدها : إلى اأوصي .فتكون 
من جملة تركته يقضى منها دينه » وتنفذ وصااه كالأصل . وأصحبما : أنها الوارث» 
لانها حدثت بعد زوال ملك الموسي . وعلى هذا الألاف ولد الجحارية والهيمة 
الموسى بها » ويتملق بها تفصيل وأحوال نذكرها إن شاء الله تسالى على 
الاثْ موضحة . 

الثانية : فطرة العسد الموصى به » إذا وقم وقت وحوما بين القبول والموت 
على من تحب ؟ مخرج على هذه الاقوال . وقد ذكرنهء في « زكاة الفطر » . 
والنفقة وااؤن المتاج إليها بين القبول والوت » حكا 5 الفطرة . وقال في 
« الوسيط » : إنها على اللوصى له إن قبل على كل قول » وعلى ااوارث إن رد 
على كل قول » والمتمد مانقلناه عن الاصحاب من طرد الخحلاف. وإذا توقف الوصى له 
في القبول والرد » ألزم النفقة » فان أراد احلاص ©» رد" . 

الثالثة : إذا زوتج أمته حر" » وأوصى له بها » فان رد الوصية » استمر 
النكاح » إلا إذا قلنا : يلك بالموت » فيفسخ التكاح من يوم الموت وإن كاذ الملك 
ضميفاً . وإن قبل » انفسخ التكاح ويكون الانفساح من يوم القبول إن قلنا : 
علك بالقبول » ومن يوم الموت على سبيئ. التدين إن قلنا بالتوقف . وإن كان 
زوجبا وارثه © ثم أوصى بها لنيره » فان قبل الموصى له الوصية » استمر النكاح» 
إلا إذا قلنا : اللك محصل بالقبول » وإنه قبل القبول للوارث » فانه ينفسخ على الاصح. 
وقيل : لا » لضعف اللك» وإن رد » انفسخ النكاح . في استناد الفسخ إلى حالة 
الوت لضعف اللك هذا الخلاف . هذا إذا خرجت الأمة من الثلث » فاذلم تخرج 
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ولم جز الورثة » انفسخ ااتكاح ؛ لدخول شيء مما يزيد على اأثلث في ملك ازوج 3 
وإن أجازوا وقلنا : علكه بالوت » أو موقوف » فبل ينفسخ ؟ إن قلنا : إجاز»هم. 
تنفيذ ما فمله الوصي ؛ فلا . وإن قلنا : ابتداء عطية » قنمم . 
الرابعة : أوصى بأمته الحامل من زوحبا ازوحبا ؛ ولان لما حر ؛ ومات؛ 
وخرجت كلبا من ااثلث »© وقبلا الوصية ومهما موسران » نظر » إن قبلا مما » 
عنقت الأمة كلها على ابنها » نصفها بالك » والباقي بالسراة » وعليه لازوج نمف 
قيمتها » وبسّق الجل عليها بالسوبة . أما نصيب الزوج » فلأنه ولده . وأما نصيب 
الابن ؛ هلأن الأم عنقت عليه . والسّن يسري من المامل إلى ماملكه المئن من 
حملبا . ولايقوام نصيب واحد منها على الآخر » لأن المتق علي) حصل دفعة واحدة» 
فأشبه ما إذا اشترى ابنان أنباهها ؛ فانه يستّق عليم) ولاتقوم » وإن قبل أحدهما 
سْل الآخر» فان قلنا : يحصل الملك بالموت » أو قلنا : بالوقف » فالحواب كذلك» 
لأن وقت الملك واحد وإن .اختلف وقت القبول ٠‏ وإن قلنا : محصل بالقبول » 
فال تقدم قبول الابن » عتقت الآمة والكل عالفة, أما الأم » فبالملك والسراءة » وأما 
الجل ؛ فبسراية عتق الأم اليه » وعليه لازوج نصف قيمتها . وإن تقدم قول 
الزوج » عتق جيع الجل عليه » النصف بالملك » والباقي بالسرابة » فيمرم نصف 
قيمته يوم الولادة للابن » ولايمّق عليه من الأمة ثيء . فاذا قبل الابن » عتق عليه 
جميمرا بالملك والسرابة » وغرم للزوج نصف قيمتها . 
تلت : وبجيء وجه : أن الآمة تسّى على الزوج تفريماً على قول الاستاذ 
أني إسحاق : إن عتق الجبين يري إلى عتق الأم . لأس 


الروضة ج |5 -م/ ٠١‏ 
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وأما إذا قبل الزوج وحده ؛ فيستق عليه الجل » نصفه با ملك » ونصقه باسرانة» 
فيغرم نصف قيمته لورثة الموصي : ولابسري المتق من الل إلى الأم » لآن الجل. 
تبع لها » وليست تبما له . 
هيت : وفيه وجه أبي إسحاق ٠‏ وار/ 1 


وإن قبل الابن وحده »© عتقا عليه 1 جيعاً 1 وغرم نصف قممتها أورثة اأوسي ٠‏ 
نت : قد 538 الامام الرافعي نصف القيمة ف هذه المسألة - قاله غيره . 
والقياس : أنه جب قيمة النصف » وهي أقل » لأنه إنا أتلف نصفا . «الشأع 


الغامسة : أوصى لانسان يمن يعتق عليه » [ كأبيه وابنه ]ءلم يجب عليه قبول 
الوصية » م لايجب شراقه [ إذا قدر عليه ] » بل له الرد على الصحي-ح . 
وقيل : عنم الرد إن قلنا : علك بالموت » لأنه بعتق عليه » وبه قطم المتولي تغريماً 
على هذا القول » والجبور على خلافه » وأنه لابمّق عليه قل قبوله .ثم إن ردء 
فذاك » وإن قبل وقلنا : علك بالقبول » عتق عليه حينئذ . وان قلنا: بالموت » 
أو موقوف © تبين أنه عتق عليه يوم الموت . ولو ملك ابن أخيه » وأوصى به 
لحني » ووارئثه أخ-وه » فقبل الموصى له الوصية . فهو الأجني إن قلنا : يملك 
بالموت أو موقوف . وإن قلنا : علك بالقبول » وأنه قبلى القبول الوارث » ثمةتضاه 
المّق على الوارث يوم الوت » لكن المنقول عن الاصحاب أنه لايسّق عليه كي 
لاتطل الوصية . 

ولو أوصى لشخص بابنه » ومات الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول تأوحه. 

أحدها : أن الرد بنع » لمتقه عليه بالموت إذا قلنا : يملك به . 

والثاني : ابس لاوارث قوله » لا فيه من العتق على الميت بير إذنه وإثات 
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الولاء له . هذا إذا قلنا : إن امّق إذا حصل وقم على اليت » وسنذكر الملاف. 
فيه إن شاء الله تعالى . وهذان الوحبان ضميفان حداً . 

والثالث وهو الصحيح : أن الوارث يقوم مقامه في الرد والقبول » لنيابته عنه 
في حقوقه . فان قبل » فهو كقبول الموصى له بنفسه إن قلنا : علك باللوت » أو موقوف . 
وإن قانا : علك القبول »| نظر |:فاك لم يكن بين الموصى به » ووارث الموصى له 
قرابة تقتضي عتقه عليه » بأن كان الوارث أَخا الموصى له ؛ غهل ل ستقه ؟ 
وحبان . أحدها : لا » وبه قطم ابن الصباغ وآخروت . وأصحى) نما 
لان مودي إغما أوجب اللك للموصى له فلا يبت لغيره » وإنما اعتبرنا قبول 
وارثه نيابة » وهذا 5م لو نصب ششبحكة في حياته وتعلق بها صيد بعد موته ©» 
فانا نم شوت اللك له . وإن كات بين الموصى به ووارث الوصى له قرابة 
تقتضي المتق » بأن كان الوارث أبا الموصى له » حم بعتق الوصى به قطماً . 
ويمود الوجبان» في أنه يعتق على الموصى لهء أم على وارثه ؟ وأن الولاء ان يتبت؟ 
فا قلنا : عن الموصى له » قال الامام : يسند المتق إلى ألطف زمان قبل موت 
الوصى له . وإذا لم نحم لشن فها إذا لم حكن ينها قرابة » فهل تقضى منه 
ديو المودى له ؛ وحبات . أصحها : نهم كديته » فانه تقضى منبا ديونه 
وان قلنا : إنها تت للورثة اتداءَ . هذا 5 السّق . وهل يرث الذي عتق 
من الموصي 7 أما اذا قبل بنفسه » فينظر . إن قبل في صحته » فنمم . وان قبل 
ف مرض مونه »ء فارثه مبني على أن عئقه إذا حصل اللك فيه لابموض ٠‏ بل 
إرث © أو هبة » أو قبول وصية » هل يمتبر من الثلث » أم من رأس المال ؟ 
وفيه وجبان مذكوران في كتاب المتق . إن قلنائمن الثلث لم يرثه » وإلاء ورث» 
وهو الأسح . وإن مات قبل القبول»وقبل وارثه , فا حكنا بالحرية عند القبول» 


-لمة١‏ ا 


لم برثءارقه . وإنْ حكنا مها عند اللوت » فا كان القابل بمن مححبه الموصى به» 
كالأخ ؛ لم يرث ؛ لأنه أو ورث لحجب الأخ وأخرجه عن كونه وارثاً » ولبطل 
قبوله . وإن كان لاحجه » كابن الأخ ؛ فالصحيح : أنه لايرث أيضا » الدور 
في نصفه . وقيل : يرث . وقال الداري : إن ثبت القبول للنوصى لله وهو مربض» 
م برث » لأن قبول ورثته كقبوله » ولو قبل لكان وصية ء والارث لاتجاممبا . 


و 


أوصى له بن يسّق عليه » ثات الموصى له عن ابنين » فالقول في قبولما 
تفريم على الأقوال في وقت اللك ا سبق . والمذهب صحته ووقوع.السن 
عن الميت . وإن قبل أحدها فقط » صح القبول في النصف » وعتق على اليت . 
ثم قال ابن الحداد وآخروث : بنظر » إن ورث القابل من الموصى له مايفي بباقي 
قيمة الموصى به » قوم عليه الباق فبا ورثه » وإلاء فلا يقوام عليه » ولا اعتبار 
بيسار الفابل في نفسه » ولابئيت التقوحم في نصيب الذي لم يقبل من الترحكة . 
أما عدم اعتبار يساره » فلأن المّق وقع عن اليت » فلا يكون التقوم على غيره . 
وأما عدم ثبوته في نصيب الذي لم يقبل ء فلأن سبب المتق القبول » فالذي لم يقبل 
لم ينسب اليه . ولك أن تقول : وإن لم ينسب إليه » فبو معترف بعئق نصيب القابل 
واقنضائه الاقويم » فالتقوعم كدين يلحق التركة . وقال الشيخ أبوعلي : جب أن لايقوام 
على اليت » ويقصر المتق على القدر المقبول لمنين . أحدها : أت الملك حصل 
لافيت بغير اختياره » بل بقبول الوارث » فأشه ما إذا ورث شقصاً من عبد 
غمتق عليه » لايقوم الباقي . والثاني : أن المسّق محصل بعد موته » ولا مال له 
حينئذ » فأشبه ما إذا أعتق شقصاً بعد الموت » لايقو”م الباتي . قال : ورأيت 
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هذا لبعض الأصحاب » والأولين أن يقولوًا : إغا حكنا بإلسّن على اميت لملنا 
الوارث نائمأ عنه » فكيف ينتفي أختداره مع النيابة ؟! لكنها حكيان . وأما الثاني: 
فلا يسام أن المتق يحصل بمد الوت بل يستند إلى قبيل الموت كما سبق. ثم ولاه 
ماعئق منه » للميت . وهل يشترك فيه الابنان» أم ينفرد به القابل ؛ وجبان .ولو أوصى 
لانساك ببعض من يعتق عليه » ومات الموصى له » وقبل وارثه » فالقول في عتقه 
على اليت وتقويم الباني عليه على ماذكرنه في هذه المسألة . 

السادسة : أوصى بأمة لابنها من غيره » فا خرجت من الثلث » وقبل الان. 
الوصية » عتقت عليه . وإن رد» بقيت للوارث: . وإن لم تخريج » فالمواب في قدر 
الثلث كذلك . وأما الزائد » فان أعتقه الوارث وهو موسر » عق عليه . ثم إن لم 
يقبل ابنها الوصية » فقد تيا أن جيمها للوارث » فيسري السّن من البعض الذي 
أعتقه إلى الاق . وإن قبل ؛ عتق عليه ما. قبل . قال أبن الحداد : ولايقوكم نصيبه 
على الوارث » لِأّنا تبينًا بالقبول حصول ملكه بالموت وتقدمه على إعتاق الوارث الزيادة» 
ولابقوم نصيب الوارث عليه » لآنه أعتق نصيبه قبل قبوله . قال الشيخ أبوعلي + 
الصواب عند الاصحاب أن يقال : إن قلنا : لك بالموت أبتداءَ » وتنا » قوام 
نصيب الوارث عليه ٠و‏ إن قلنا : يلك بالقبول » عتق الكل على الوارث » لانه يسري. 
من نصيسه إلى قدر ااثلث ٠‏ واأقبول بمده كاعتاق الشسريك الثاني دمد إءثاق الأول 
وهو موسر . هذا إذا كينا تحصول السرابة بنفس الاعتاق . فان قلنا : لاتحصل 
إلا بأداء القيمة » فقبوله كاعناق الشربك الثاني نصيبه قبل أخذ القيمة . وفه 
وجبان . أحدحما : ينفذء لأنه ملكه . وأصحها : لا » لأن الاول استحق تقوعه 
عليه . فملى هذا ؛ له قيمة نصيبه على الوارث. فلو كانت المسألة يحللها » ووارث 
الموصي ابن له من هذه الآمة بنكاح »2 فلن رد الموصى له »عتقت على الاان الذي 
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هو وارث السيد . وإن قبلبا » نظر » إن خرجت من الثلث ؛ عتقت على الموصى له . 
وإن لم تخرج » فالزائد منها على الثاث . أطلق ان الحداد : أنه يسّق في الحال 
على االوارث » وفصّل الشارحون » فقالوا : إن لم بحر الوارث الزيادة على اثلث » 
خالحواب كذلك » وإن أجاز » فمتقه مني على أن الاحازة ابتداء عطية » أم تنفيد ؟ 
إن قلنا بالأول » فقد حكنا للوارث بالملك قبل أن يمطى » فيمتق عليه . و إن قاناء: 
تنفيذ » لم يمتق » لأنا على هذا القول لانمل الزائد الوارث © بل نقفه على الرد 
والاحازة . فاذا أجاز » تين أنه لم لك . وأما قدر اثلث » فانه بعتق على 
الموصى له © ولايقوكم نصيب أحدجما على الآخر . 

السابعة : أوصى بعد لشخصين » أحدها قرييه الذي يمتق عايه . فاك قبلا مماأء 
عتق حميءه على القريب إن كان زمر أ » التصف املك ؛ والنصف باليرانة » ويغرم 
للأجني لحك اقفدة يوان قن الترون: أولذ تكذلك حك السّق » ويكونث 
غرم النصف الأجني إن قبل بعد ذلك » ولوارث الومي إن لم يقل . وَإك فيل 
الأجني أولاً » ملك نصيبه »[ ويبقى نصيب الفريب موقوفاً إلى أن يقل أو يرد 
فان أعتق الأجني نصيبه قبل قبول القريب » ثم قبل » فان قلنا : علك بالقبول »> 
قوام تصميه على الأجني » وكان 6 لو أعتق الريك تنصييه وهو موسر 9 أعئق 
الثاني نصيبه ]» وإن قلنا : علك بالموت » تيتا أن عتق الأحني غير نافذ » وأنه عتق 
جيعه على الوارث » وعليه نصف القيمة للأحني :. 

الثامنة : أوصى عارية فولدت » فلبا أحوال . 

أحدها : أن تلر قبل موت الموصى » فينظار » إن انقضى أقل مدة اجل 
من بوم الوافنة وهو نيه كتين ثم ولدت 6ل يدخل ااولد ني الوصية » لانه 


حتمل حنوئة ايند الوسة + والأصل عدم الجل يومئذ » فلا يجمل للاوسى .له بالشك. 


- ١|68١ ل‎ 


وإن لم ينقض أقل مدة الل » علمنا وجوده يوم الوصية » فيينى على الحلاف في أن 
الل [ هل ] يعرف ويعطى حك قبل الانفصال ؛ أم لا ؟ إن قلنا بالثاني » 
فالولد. غير داخل في الوصية »؛ بل هو زيادة حدثت في ملك الوصي » فيكون. 
أورثته . وإث قلنا بالأول ؟ فهو م لو أوصى بالمارية وولدها بسد الاتقصال ء 
فينظر ©» أيقيله الموصى له ؟ أم ردها 0 أم يقيل أحدما دون الآخر ؟ وفي هذا 
زنادة ححيث نذكره في أو ل الباب الثاني إن شاء الله تعالى . فان كان الموسى له 
زوج الحارية » وقبل الوصية في الولد ؛ عتق | كله ] عليه باللك » وله ولاؤهء 
ولاتصير المارية أم ولد له » لأنها علقت منه برقيق . 

الخال الثاني : أرك تلد بعد موت الوصي » وقبل قبول الموسى له » فذا 


| القسم | الأول 2 ولدت بعد مضي أقل مده الجسل “ن وم امو وث » والولد 
غير موصى 4 5 لا<مال ددونه بعك الموت 5 ثم إن كان الموصى له زوج الحارية» 
3 5 اأولد على أن ااوصية متى تملك ؟ إن قلنا بالقبول » وأنها قبل الفول 
قلك إلوت » أو موقوف » فقبل» فالملوق في ملكه . فيتمقد الولد حر" لا ولاء 
عليه » والمارية أم ولد له . 

[ القسم | الثاني : ولدت قل أقل مدة ال من وم الموت ( ومدها من يوم 
اوصية » فيحمل كانه حدث بعد الوصية . فان قانا : الجل يعرف » فالولد زبادة 
حدنت ىِ ملك ا موصي ف لوو له 4 وأورثنه عله . وإث وانا : لاهرف 6 ولا يمطى 
حم . ني على أن الوصية متى تملك ؛ إن قلنا بالفيول وأنها الورثة قل القبول» 
غالولد هم ٠‏ حدوثه في ملكبم إن" فلن اوت 6 أو قوف وكا الموصسى له 


زوج الحارية » وقبل ؛ عتق الولد عليه بإللك ؛ وله عليه الولاء» ولانصير الحارية أم ولد. 

[ القسم ] الثالث : أن نلد قبل مغي أقل مدة الخل من بومي الموت والوصية 
جيماً . فاك قلنا : الجل يعرف » فكأنه أوصى بالحارية والجل جميماً » وإلاءفمل 
الملاف في أن الوصية متى تملك ؟ على ماذكرناه في القم الثاني . 

الال الثالث : [ أن ] تلد بمد الموت والقبول » وله صور . 

أحدها : تلد بعد مضي أقل مدة الجل من وقت القبول » فلولد للموصى له . 
فلو كان زوج الاربة » انمقد الواد حر » وصارت أم ولد له . 

الثانية : تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول » وبعدها من وقت الموت. 
فان قلنا : الوسية تملك الموت » أو موقوف © فقبل» فحكه حم الصورة الأولى. 
وإن قلنا: تملك بالقبول » وأنها قبل القبول للورئة . فان قلنا : الخخل يعرف » 
فبو زيادة للورثة ؛ وإلا » فلاوصى له » وإذا كان الوصى له زوج الحارية » عتق 
الولد عليه » وثبت له الولاء عليه » ولاتصير أم ولد . 

الثالثة : تلر قبل مضي هذه المدة من وقت القبول والموت جميماً » وبعدها 
من بوم الوسية . فاك قلنا : الجل يعرف © فالولد غير داخل في الوصية . وإن 
قلنا : لا » واعتيرنا حالة الانفصال» فالانفصال حصلم في «للك الوصى له ©» فيكون 
الولد له » ويسّق عليه إن كان زوجبا » ولااستيلاد . 

الرابعة : تلد قبل مضيئها من بوم الوصية أيضا. فان قانا : الجل يعرف » 
فبو داخل في الوصية » وإلا » فبو حاصل في ملك الوصى له ©» فيكون لهء فان 
كان زوحبا » عتق عليه بالملك » ولااستبلاد . 
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نتاج بي الحموان يقاس عا ذكرناه ف الخارية » وير جع ف مدة لبا إلى أهل 
الميرة ؛ فانها ‏ تختلف . 


م 


قال أبو الفرج الزاز : حيث حكنا بمصير الجارية أم ولد » هلى تمتبر حقيةة 
الاصابة من يوم الملك» أم يكفي إمكان الاصابة ؟ وجبان . والثاني هو مقتضى 
كلام الجبور . قال : وحيث بِقتينا الولد على ملك الوارث » فالمتبر من الثلث قيمة 
الجارية وحدها . وإذا لم نبقئه » فالممتبر من اثلث ما كان يوم موت الوصي موجودا. 
فان كانت حائلاً » اعتبر قيمتبا وحدها . وإن كانت <املاً » فقيمتبا مع قيمة 
الل » وحينئذ ؛ فالنظر إل قيمتها حاملاً يوم موت الوصي عند ماهير الأصحاب. 
وقال ابن سريج : تعتبر قيمتها يومئذ لو كانت حائلاً » ونستبر قيمة الخل في أول حال 
الانفصال . وإذا قوتمناها فخرجا من الثلث » فذاك , وإلا » فلا يقرع » بل تنفذ 
الوسية في القدر الذي حتمله الثلث منها على نسبة واحدة . 


فرع 
نقل المزني في « الختصر » : أنه لو أوسى بأمة ازوجبا »فلم يمل حتى وضعت 


له بمد موت سيدها أولادا . فان قبل » عتقوا ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد 
منه بعد قبوله بستة أشهر . وفيه إشكال من وجبين . 
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أحدهها : [ أنه ]لم اعتبر عدم الل بالوصية؛وهل يفترق الحال بين العلل وعدمه؟ 
وااثاني : أنه حي بحرية الأولاد » وأنما لاتصير أم ولد . فان فرع على حصول 
اللك اموت » أو على الو قف »فل اعتبر مضي الأشبر في مصيرها أم ولد ؛ وإن فرع 
على الك القبول » فى حك تحربئّة الأولاد في الال ؟! أما الأول » فمن االحضري 
مايقتضي الفرق بين العلل وعدمه » واحتج بأن الشافمي رضي الله عنه قال : لو وطىء 
أمة غيره يظن أنها زوحته الهرة » فالولد حر »© ولو ظنها زوحته الرقيقة » فالولد 
رقيق . والصحيح : أنه لا فرق في .وت أْمدْينّة الولد في أميمْه بين عامه وعدمه » 
حتى لو وطىء أمته يظنبا أمة غيره » أو حرة فأحبلبا » ثبتت أمية الولد . 
فاذاً قوله : « هلم يلم » ليس بقيد » بل خرج على الفااب ٠»‏ فان الغالب أن الوصية 
لاتبقى مدة طويلة » لامقبولة » ولا مردودة 4 إلا إذا لم يعم الموصى له » اغييته 
أو نوها . 

وأما الثاني : فقيل : هو تخليط من اازني . فقوله : « عتقوا »» تفريم على حصول 
املك الموت . وقوله : «١‏ ولاتصير أم ولد»» تفريع على حصوله [ بالقبول | .وقال 
ال كثرون : بل هو تفريع على قول الوقف . وأراد بالقبول » في قوله : «بعد قبوله» 
الوت » فساء قبولاً » لأنه وقت القبول . وقال بمضبم : لفظ الشافمي « الوت » 
لكن لزني سبا فيه . ولو كانت الخارية الوصى بها زوجة الموصى له » ومات 
المأوصى له قل القبول والود » فقد سبق أن ورثته يقومون مقامه في الرد والقبول» 
فاك قبلو اء فلى الملاف في أن الملك متى حصل ؟ إن قلنا : بالوت » أو موقوف » 
فقولحم كقبول الوصى له في عتق الأولاد باللك » وف اتتقادم على الجرية 
سمي اطيارية أم ولد وني بقائمم تماليك أورثة الوصي »على اختلاف الأحوال 
السابقة بلا فرق/ إلا أنهم إذا عتقوا بقبول الوسى له » ورثوه . وإذا عتقوا 
يقول الورثة » لم يرثوا كا سبق . وإن قلنا : يلك بالقبول . فاث كاف بين 
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الوارث والأولاد قرابة تقتفي المّق » بأن كان وارث الوصى له أباه » عتقوا عليه» 
وإلا ؛ ففيه الوحبان السابقان » وإذا لم حصل المتق > فبل تقغى ديوك الموصى له 
عنبا ؟ أم تسلّم للورثة ؟ فيه الوجبان السابقان أيضاً » وبالله التوفيق . 


الاي التابى 


في أحكام ألوصية الصمحمحة 


إذا جعت الوصية شروط صحتها » صحت »© ثم ينظر في أحكامبا ؛ وهي ثلانة 
أقسام : لفظية » ومعزوية » وحسابية . 

[القسم |الأول : الافظية » وفيه طرفان . 

[الطرف ]الأول : في اللفظ الستعمل في الوصى به » وفيه مسائل . 

[ المسألة ] الأولى : إذا أوصى ارية حامل » واستئتى حملها لنفسه » صحء 
مخلاف البيع . وكذلك تصح الوصية الل وحده » بشرطه التقدم » مخلاف بيعه . 
ولو أوسى بالجل لرجل © وبلأم لآخر:صحت الوصيتان . ولو أطلق الوصية بالحارية» 
ففي دخول الل فيبا وجبات ٠»‏ أصحيما على ما دل عليه كلام الأصحاب : 
الذخول » كالبيع » ولادمد الفتوى»يلاف الببع » لأن الل لابتفرد بالبيع » نجمل 
تمأ » وبفرد الوسية » فلا يتبع » ولآن الأصل تنزيل الوصية على المتيقن» ولأنها 
عقد ضميف » فلا يستتبع . فان قلنا بدخوله » لم تنقطم الوسية باتفصال الجل ء 
بل سسقى موصى به والانفصال زيادة حدثت فيه . ولو أوصى له بلجل والوارية معآأء 
صح فيها قطما كأ لو أوصى بها لرجلين . 

[ المسألة ]| الثانية : الطبل أنواع سبق يانها . وذكرة أن طبل البو 
إن صلح انفمة مباحة » إما على هيئته » وإما بمد التغيير الذي لايبطل امم الطبل» 


5ه - 


صحت الوصية به » وإلا » فلا . إذا عرفت هذا » فان أطلق وقال : أعطوه طيلة 
من مالي » ولم يكن له طبل بحل الانتفاع به » اشتري ودفم إليه . وإن قال : 
طبلا من طبولي » فان كان له طبل يحل الانتفاع [ به ]كطبل الحرب » وكان له 
أيضأ طبل لمو لاتصح الوصية به » صحت [الوصية] وززل على طبل الحرب ونحوه. 
وإذلم يكن له إلا طبول لاتصح الوصية ها » فلوصية باطلة.وإذا صحت الوصية بالطبل» 
دفم إلى الموسى له ممه الخار الذي عليه إن كان لايقم عليه اسم الطبل دون الحلد. 


م 


تجوز الوصمة بالدف » فان كان عليه <لاحل » وحرامثناها » زعت »© ولم ندفم 
إليه إلا أن ينص عليها . ظ 

[ المسألة ]| الثالثة : امم العود يقع على عود اللبو الذي يضرب به » وعلى 
واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء والتي تصلح للسقي والمصي . والوصية بمود 
البو كبي بطبل البو » فينظر » هل يصلح على هيئنه لنفمة مباحة أو بعد التيير 
الذي لاببطل اسم العودء أم لايصلح ؟ وإذا صحت الوصية به لم يدفع الوتر والمضراب» 
لأنه يسمى عوداً دونها . وإذا قال : أعطوه. عوداً من عيداني » نظر » إنم يكن 
[ له ] إلا عيدان القسي والبناء » أعطي واحدا منها . وكذا لو كان مها 
عيدان اللبو الصالحة انفمة مباحة » أعطاء الوارث ما شاء من اليم . ولو كان له 
عيدان لمو غير صالحة للباح 4 وعيداك قبي وبناء » فوجبان . أحدجهما : تنزل 
الوصبة على عيدان القسي والناء كمثله في الطبل » وم لو لم يكن له إلا عيدان 
القسي واليناء » فيعطى واحدا منها . وأصحها وهو المنصوص : أن الوصية باطلة » 
تنزيلاً على عيدان اللبو » لأأن اسم المود عند الاطلاق لهذا الذي يضرب» واستماله 


1 


- لإ6طؤ - 


في غيره مرجوح » والطبل يقع على الجيع وقوعا واحدا . وللقائل الأول أن 
عنع ظبور أسم المود فها يضرب به » وبقول : هو مشترك ببنه وبين الذي يتبختّر به 


وفي واحد الأخثاب بحسب الحاجة , ولاترجيح . 


232 


أوصى بعود » ولاعود له » فقتضى تنزيل مطلق المود على عود اللبو 
إبطال الوصية » وأن يشترى له عود لهو يصلح لاح ٠‏ وأطلق الولي أنه يشترى 
ما لو كان موجوداً في ماله أمككن تنفيذ الوصية «لمود به . ولو أوصى بعود 
من عيدانه » وليس له إلا عود لو » وعود بناة » وعود قسي . فان حملنا لفظ 
اليدان على هذه الأحاد » فقد حملنا اللفظ الشترك على معانيه مما » وفيه خلاف 
لأهل الأمول . فان منم» فبذه الصورة » كا 3 أوصى بعود من عيدانه وليس له 
إلا عود لمو » أو لاعود له . 
تمت : مذهب الشافمي رحمه الله حمل اللفظ المشترك على ممانيه » ووافقه عليه 
جماعة من أهل الأصول . واأع 


رع 


الوسية بالزمار كالوصية إمود اللبو . وإذا صحت ء لم يازم تسلم الجمسع » 
وهو الذي يمل بين شفتيه » لأن الاسم لايتوقف عليه . 


[ المسألة ] الرابعة : ام القوس إطلق على العربية » وهي التي يرمى بها النبل» 


هلهأ - 


وهي السهام المربية . وعلى الفارسية » وهي التي يرمى بها النشاب . وعلى القسي 
التي لما حرى تنفف فيه السبام الدخار » ويسمى : الحسبان . وعلى الحلاهق » وهو 
2 به البندق . وعلى قول : الندف . وااسابق إلى الفبج من لفظ القوس أحد 
الأنو اع الثلائة الأول . فاذا قال : أعطوه قوساً » حمل على أحدهاء دون الحلاهق 
وقوس ااندف . ولو قال : أعطوه مابسمى قوسا » ففي « التتمة » أن للوارث أن 
يعطية ماشاء من الأنواع الثلاثة وغيرها ٠.‏ ولمه أن يكون 3 و قال - أعطوه 
قوساً ( إلا أن يقول : مايسءي قوساً غالاً أو نادر) وما أشدية: 


قلت : الذي قاله في « التتمة » هو الصواب . واأع 


ولو قال : أعطوه قوساً من قسي" » وله قي من كل نوع ع أعطي مارمى به 
التبل أو النشاب أو الإسبان » دون البندق والحلاهق » و كذا لو كان له ثيء 
من الأنواع الثلائة . فلو لم يكن له إلا قوس ندف » أو جلاهق » حمل عليه؛ 
التقبيد بالاضافة » ولو كان له قوس ندف وحلاهق » أعطي الحلادوق » لآث الاسم 
الله اسيق . وهذا كله عند الاطلاق . فاو قال: أعطوه قوسا يقاتل بهاء أو يرمي 


فرع 


افعو ون رجه اي لماعم لق رمعلل ربو 
لابدخل السرج في ااوصية بالدابة . ويشبه أن يجري الوجبان في بسع القوس . 
وأما اربش » والتصل » فيمدخلان في السهم لشوتها . 


] الى ألة 1 الخامسة ٠:‏ اسم اأثاة يقع على صغيرة المئة 3 وكيرتا » والسليمة» 


اههة| - 


والعيبة » والصحيحة » واأريضة » والضائنة » والماعزة . وهل يدخل الذكر فبها؟ 
قال الشافمي رضي الله عنه في « الأم » : لايدخل » وإنما هو للاناث بالمرف . 
ومن الأصحاب من قال : يدخل ءلأنه الم جنس كالانان » وليست الثاء فيه 
التأننث . بل للواحد . قال الح_اطى : ومذا قال أكثر الأصحاب» ويؤيده أنه 
لو أخرج عن خمس من الابل في الزكاة ذكرأ » أجزأء على الأصح . وفي السخلة » 
وااضاق وحبران . أصحى : لابقع علي امم الشاة . والثافي : بقع . فاذا عرف 
هذا , فلو قال : أعطوه شاة من شياهي » أو من غنمي » فان لم يكن له عنم » 
فالوصية باطلة وإنْ كان أعطى واحدة منبا سليمة » أو معيبة من الضأن » أو المزء 
وإذا كانت كلها ذكوراً » أعطى ذكراً . وإن كانت كبا إناثاً » أعطى أنثى . وإن 
كانت ذكورا وإناثا » جاز أن بسطي أشثى . وفي جواز الذكر الملاف الذكرر 
في تناول الشاة الذكر . ولو قال : أعطوه شاة من مالي » أعطي واحدة ينتاولما 
الاسم . فاذ ملك غن”, فالوارث أن عطي على غير صفة غنمه . فان لم يكن غَنا”» 
اشترى له شاة » بخلاف ما إذا قال : من عنمي » ولاغنم له . ولو قال : اشتروا له 
شاة » حكى البنوي : أنه لاوز أن يشترى ممببة » لأن إطلاق الأمر بالشمراء 
بقتضي الاسلم كم في التوكيل بالشراء » وأبدى فها حسكاء احيّالاً » واو قال :كيثا 
أو 5 » أو شاة أمتزيها عن غنمه » فالوصية بالذكر . ولو قال : نمحة » أو شاة 
محلمها »أو ينتفم بدرها ونسلبا © فبي بالانثى : 

تلت :لم يفصح الامام الرافعمي بالغرض في هذه المسألة . فان قال نمحة : 
في للأثئى من الضأرن بلا خلاف عند الفقباء وأهل اللئة . وقد أوضحت هذا 
في « تهذيب الأسماء والاغات » . وإن قال : شاة تحلبها » أو ينتفع بدر”ها ونسلبا © فبي 
للأنثى من الضأن » أو الممنز. واتأع 


- "٠6 - 


رع 
الظباء قد يقال لما : شياء البر' ‏ والثور” الوحشي* قد يسمى شاة في اللنة » 
لكن مطلق الوصية بالشاة لايطلق عليبا. لكن لو قال : أعطوه شاة من شياهي » 
ولبس له إلا ظباء » ففيه وجبان حكاهما في « المتمد» . 
طلث ‏ : يبي أن يكون الأسح تنزيل اأوصية على واحد منبا . دااع 


[ المسألة ] السادسة : المير» واجل » والناقة » أسماء تشتمل السلم » والمميب» 
والبخاتي » والمراب . ولايتناول الل اأناقة » ولا الناقة الجل . وني تناول البعير 
الناقة مثل الخلاف المذ كور في تناول الشاة الذكر » والحكانة عن النص اندم » 
وتنزيل العير منزلة اجل . والأصح عند الأصحاب التذاول » لانه اسم جنس عند 
أهل اللغة ٠‏ وجمعم من العرب : حلب فلا بعيره ©» وصرعتي بميري . ورعا أفيمك 
كلام الاصحاب توسطاً بينها » وهو تنزيل النص على ما إذا عم المرف باستمال 
البمير عمنى الخل ؛ والعمل مقتضى اللغة إذا لم يعم . 


فرئ 


اسم الثور الذكر . وفي البقرة وجهان. أصحيا : اختصاصها بالانثى . والثاني: 
يتناول الذكر » والماء للواحد » كقولنا : تمرة » وكذا الحلاف في أسم البغلة . 


23 


قال : أعطوه عشرا من الابل » أو الننم » جاز الذكر والانئى . ولو قال: 
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عشر أبنق » أو بقرات © لم يط إلا الاناث . ولافرق بعد التصريح الآينق 
والقرات بين أن يقول : عشراً وعشرة . وهذا تفريع على الأصح » وهو أن 
البقرة للأشى . ولو قال : أعطوه عشرا من الابل » أو عشرة » جاز الذحكر 
والآشثى » لتناول الابل النوعين » وفي وجه حكاء السرخبي : إن قال : عشرة» 


فلل زكور ؛ وءعشر » للاناث . ولو قال : أعطدوه رأساً من الابل » أو البشر » 
أو الثم » جاز الذكر والأثئى . 


9 


أوصى بكلب » أو حمار » قال النزالي وغيره : لايدخل فيه الأنتى » لأنم 
مّزوا » فقالوا : كلب وكلبة » وحمار وحمارة . ويشبه أن يقال : إنها الحنس » 
لأن التمييز ليس مستمر) في اللغة » وبتقدير استمراره » فلا شك في استمرار العرف 
مخلافه . وقد قال بعض الأصحاب لهذا : يتبع البرف . 


نت : الصواب ماقله التزالي وغيره . واتتأعر 


ف 
قياس تكيل البقر بالجواميس في نُصئب الزكاة » دخول الجواميس في البقر » 
وكونما نوعي جنس واحد . وقال في « الممد ع : لاتدخل في البقر © إلا اذا قال : 


من بقري وليس له إلا الجواميس »2 فوجباك أ ذكر في الظاء . 


الروضة ج/ 5- م / ١١‏ 


5 8 


[ المسألة ] السابعة : الدابة في اللغة : اسم ا يدب على الارض »ء ثم اشتهر 
استماله فها يركب من البهائم . والوصية تنزةل على هذا الثاني . فاذا قال : أعطوه 
دابة » تناول الخيل » والشال »2 والختير . هذا نص الشافمي رضي يله عنه . 
فقال ابن سريج رحمة الله : هذا ذكرء الثافمي رحمه الله على عادة أهل مصر 
في ركوبها جميماً واستمال لفظ الاابة فيها . فأما سار البلاد » فحيث لايستعمل 
اللفظ إلا في الفرس ٠»‏ لايعطى إلا الفرس . وقال أبو إسحاق وابن ألي هررة 
وغيرها : المي في جميع البلاد كا نص عليه الشافمي رحمه الله » وهذا أصح 
عند الأسحاب . فملى هذا » لو قال : دابة من دوابي » وله جنسان من الثلائة ». 
تخيئر الوارث . فان لم يكن له إلا جنس » تعيئن . وإن لم يكن [ له ]|ثيء منباء 
فالوصية باطلة. ويدخل في لفظ الدابة»الذكر والأنشى » والصغير والكبير » والسلم والمعيب. 
هذا كله إذا أطلق . فلو قال : دابة للكر" والفر” » أو للقتال » حمل على الفرس. 
ولو قال : لينتفع بدرئها وظبرها » فكذلك . ولو قال : بظبرها ونسلبا » حمل 
على الفرس » والجل , والجارة 6١‏ . ولو قال : لاحمل , حمل على الغال واحمير» 
إلا أن يكو في بلد جرت عادتهم بلجل على البراذن؛ فيدخل الجيع . قال التولي : 
بل لو كان عرف بلدم الجل على الال والبقر » جاز أن يعطى سملاً » أو بقرة . 
وهذا الذي قاله ضعيف » لأنا إذا حملنا الدابة على الأجناس الثلائة لايصح الخل على 
غيرها لقيد أو صفة . 


نت : قول الأول قوي . واتتأعم 


[ المسألة ] الثامئة : امم الرقيق بالوضع يتناول الصنير والكبير » والسلم 
وأأميب 2( وااسم والكافر » والذكر والاثى والخنثى 5 


[لل©) في إحدى لخ الظاهر ية : واحمار 1 


5#ا - 


إذا قال : أعطوه رأساً من رقيقي »أو أوصيت له برأس من رقيقي » قفارت 
لم يكن له رقبق يوم الوصية » ولاحدث بمد ذلك » فالوصية باطلة . وكذا أو قال: 
أعطوه عبدي” الحبشي » أو اليد الذي صفته كذا » ولا عبد له بتلك الصفة يوم 
الوصية » ولاحدث »2 فبي باطلة . فلو حدث له أرقاء بعد الوصبة » ففيه الوحبان 
السابقان في أن الاءتبار بيوم الوصية » أم بيوم الوت ؟ وعليب) يخراج ما إذا 
كان له أرقتاء يوم الوصية وحدث آخرون بسده » وهل اوارث أن يمطيّه رقيقا من 
الحادثين » أم بتمين الأواون ؟ ولولم علك إلا رقيقاً واحداً وقال : أعطوه رأساأً من 
رقيقي » فبل تصح الوصية ويدفم إليه ذلك الواحد » أم تبطل ؟ وجبان. أصح : 
الأول . وإن كان له أرقاء » أعطاه الوارث منرم من شاءء وصجوز الحنثى على الأصح» 
لشمول الاسم . وقيل : لاء لانصراف الافظ إلى الممبود . ولا جوز أرف يعطى 
من غير أرقائه ولو تراضيا » لأن حقه غير متمين » والمصالحة عن الجبول باطلة . 


رع 


له أرقاء أوصى بأحدم » فاتوا » أو قتلوا قبل موت الموصي » بطلت الوصية. 
وإن بقي واحد » تمين . و كذا او أعتقهم إلا واحدا . وليس-لاوارث أن يسك 
الذي بقي ويدفع إلنه قيمة مقتول . وإن فأتلوا بمد موته وبمد قبول الموصى له » 
اتقل حقه إلى القيمة » فيصرف الوارث من شاء منوم إليه . وإن قتلوا بعد موته 
وقبل القول » فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت» أو موقوفة . وإنث قلنا: 
لك بالقبول » بطلت الوصية . وإِن مات واحد منهم ؛ أو قتل بعد موت الموصي 


- 558أ - 


وقول الموسى له » فللوارث التين فيه » حتى جب التحبيز على الموصى له في صورة 
الموت » وتكوث القيمة له في صورة الفتل . وإن كان ذلك بمد موت الموسي 
وقمل القول » فكذلك إن قلنا : تملك الوصية بالموت » أو موقوفة . وإن قلنا: 
تملك بالقبول » فيسطى واحدا من الباقين » م لو كان ذلك قبل موت الموصي . 


نز 


أوصى برقيق من ماله » ولم يضف إلى أرقائه » فان لم يكن له رقيق » اشتري 
من ماله . وإن كان ؛ فلوارث يعطيه واحدا منبم » أو يشتري له كم يشاء . وإن 
قال : اشتروا له [ ملو كا » فك ذكرنا في قوله : اشتروا له ]شاة . ولو قال : 
أعطوه رقيقاً » ولم يقل : من مالي » قال البنوي : لايكون وصية . وحكى المتولى 
وجرين . أحدها : هذا » والثاني ‏ قال:وهو المذهب ‏ :تصحيح الوصية » وجملباء 
كقوله : من مالي » لأنه المراد ظاهرا . 


رئ 


قال : أعطوه عبد » لم يمط أمة »ولاخنثى مشكلا . ولو قال : أمة ءلم يمط 
عبدأ » ولاخنثئى مشكلا. وني « الواضح » الوجبان السابقان . ولو قال : رقيقاً 
يقائل » أو مخدمه في السفر» تمئّن السد . ولو قال :رقيقاً إستمتع به » أو حضن 


ولده » تعينت الآمة . ولو قال : رقيقاً مخدمه » فهو كم لو أطلق . 


- ه56زضؤ - 


1 لو | أوصى باعتاق عبد» أعتق مابقع عليه الاسم على الاصح . وقيل : نتمين 
مايزىء في الكنفارة » لأنه العروف في الاعتاق » بخلاف : أعطوه عبداً ٠.‏ 


فلا عرف فيه . 


فر 


قال : اشتروا بثاثي عبداً واعتقوه عني » فمتثل الوارث » ثم ظهر عليه دبن 
مستغرق » قال الأسحاب : إن اشتراه في الذمة » وقع عنه ولزمه الثمن » 
ويكون المّق عن اليت » لآنه أعتق عنه . وإن اشتراه بعين التركة » بطل الششراء 
والمّق . كذا ذكروه بلا خلاف . وقد سبق في تصرف الورثة في الترحكة مم 
قيام الدن تفصيل » وذكرنا على تقدر اليطلان خلافاً في أنه إذا تصرف ثم ين 
دن ١‏ هل يتبين الطلان » أم لا ؟ وهذا يني أن يكون على ذلك الحلاف . 


بت 


قال : اعتقوا عني رقاب » أو قال : اشتروا بثلك مالي رقاب واعتقوم » 
فأقل عدد يقع عليه اسم الرقاب ثلائة . فان تسسر شراء ثلاث فصاعدا بثلئه »فمل . 
الاستنلاء » وممناه : أف إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربعة 


كثيرة القيمة 3 ولا وز صرف الثلث والحالة هذه إلى رقتين 5 فا صر فه إلنها» 


- ككا - 


قال الشيخ أبو الفرج الزاز : يضمن الوصي اللرقبة ااثالثة . وهل يضمن ثلث 
مانفذت فيه الوصية » أم أقل ماد به رقبة ؟ فيه الملاف » كن دفم نصيب أحد 
أصناف الزكاة إلى اثنين . أما إذا لم بتيسر [ شراء] ثلاث رقاب بالثلث © فينظر » 
إن لم يوجد به إلا رقبتاث » اشتريناها وأعتةناها. وإِن وحدنا رقبتين » وفضل ثيء» 
فبل يشتري بالفاضل شقصاً ؟ وحبان . أحدها :نعم واختاره النزالي . وأ 
عند جاهير الأسحاب وهو ظاهر اانص : النم» لان الشقص ليس برقبة » فصار 
كقوله : اشتروا بثاثي رقبة” » فل جد رقبة » لايشتري شقصاً قطماً . فملى هذاء 
بشتري رقبتين نفيستين يستئرف قكنها الثاث . فاث فضل عن ين رقتين وحدناهاء 
بطلت الوصية في الفاضل » ورآد” على الورثة . وإذا قلنا : يشتري شقصساً »> فذاك 
إذا وجد شقص يدترى بالفاضل وزاد على من أنفس رةتين ثيء . فأما إذا 
لم يمكن شراء شقص بالفاضل » إما لفلته ؛ وإما لعدم الشقص » فيشترى رفتان 
نفستان . فان فضل ثشيء عن أنفس رقبتين وجدناها » بطلت الوصية في الفاضل 
على الأصح . وقيل : يوقف إلى أن يوجد شقص » فان لم يزد على ثمن أنفس رقبتين 
ثيء » بل أمكن شراء رقبتين نفيستين » وأمحكن ششراء خسيستين وشقص من 
ثالثة » فأي الأمرن أولى ؟ وحباث . أشبهها بالوحه الذي تفرع عليه » الثاني . ولو كان 
لفظ الموصي : اصرفوا ثلث إلى المّق » اشترينا الشقص بلا خلاف . ولو قال : 
اشتروا عدا بألف واعتقوه » فم يخرج الأاف من ثلئه » وأمكن شراء عبد 
بالقدر الذي يخرج >2 فيشترى ويعّق . 

الطرف الثاني : في اللفظ الستعمل في الموصى له » وفيه مسائل . 

[ المسألة ] الاولى : في الوصية لاحمل » وقد سبق شرط صحتها . فالمقصود 
الآن بان مايقتضي اللفظ من حيث المدد والذصكورة والآنوثة . فاذا قال: أوصيت 


-/59ؤ - 


جل هند بكذا » فأنت ولدن 4 وزع عليا بالسونة » ولا نفضكل اانذجكر 
على الأنثى »كا لو وهب لرجل وامرأة شيا » إلا أن يصرح بالتفضيل . ولو خرج 
حي وميت فالأصح أن انيع لاحي 0 أن اليت كالعدوم 5 وقيل , لاحي النصف 4 


والياقي لوارث الموصي . 


اله 


قال : إن كان حملبا غلاءا » فأعطوه كذاء وإن كان جارية » فكذاء واقتصر 
على أحد الطرفين » فان ولدت ذكراً أو أشثى » فمل ماذكر . وإن ولدت ذكراً 
وأشى جيماً » فلا ثيء واد مني ؛ لأنه شرطمنة الذكورة [ أو ] الآنوثة في حلة 
الخل » ولم حصل . وإن ولدت ذكرين ء قال النزالي : لاثيء لما »لآن التنكير 
بشعر بالتوحيد . ويصدق أن يقال : بان حملبا غلامين لا غلاماً . لك:ه ذكر 
في الطلاق في قوله : إن كان حملك ذكراً . فأنت طالق طلقة» وإن كان أشثى؛ 
فطلقتين » فولدت ذكرن » فيه وحبان . أحدها: لاتطلق »لهذا المنى . والثاني : 
تطلق طلقة . والنى : إن كان جنس حملك ذكرا . ولافرق بين البابين » فبحيء هنا 
وحه : أنه يقسم المذكور للثلام بينها . وهذا قطم الشيخ أبوالفرج الزاز . قال : 
وعثله لو قال : إن كان حملبا ابنأء فله كذا , وإن كان بنتأء فكذا ©» فولدت 
ابنين » لاثي لما » وفرق بأن الذكر والأثى أسماء جنس » فتقم على الواحد 
والعدد »؛ بخلاف الابن والبنت » وهذا ليس بواضح » والفياس أن لافرق . 
تلت : بل الفرف واضح , والتار ماقاله أبو الفرج » فيقم بين الذكرن 


في الصورة الأولى » دون الثانية » لما ذكرناء من الفرق . داشأع 


هاا - 


ولو قال : إن كان مافي بطنها غلاماً » أو الذي في بطنبا » فهو كم لو قال : 
إن كان حملبا غلاما . ولو قال : إن كان في بطنبا غلام » فأعطوه كذا » فولدت 
غلاما وجارية » استحق النلام ماذكر . وإن ولدت غلامين » فوجبان . أحدهما : 
بطلان الوصية » بناء على أن التنكير يقتضي التوحيد . وأصحها: صحتبا . فعلى هذا 
هل يبوزع بنها » أم بوقف إلى أن يلغا فيصطلحا عليه » أم يصرفه الوارث إلى 
من شاء منب) م لو وقم الايام و في الموسى به ؟ فيه أوجه . أصحبا : اثالث 
وتجري [ الأوجه ] فيا لو أوصى لأحد شخصين وجوزنا الاءهام في الموصى له 
ثمات قبل البيان » ففي وحه : يمين الوارث . وف وجه : يوزع . وفي وحه : 
بوقف حتى يصطلحا . ولو قال : إن كنت حاملاً بغلام » أو إن وادت غلاماً » 
فهو ك لو قال : إن كان في بطنبا غلام . ولو قال : إن ولدتر ذكراً » ذله مائتان» 
وإن ولدت أشى » فائة » فولدت ختشثى » دفم إليه الأقل . وإن ولدت ذكرا وأثى؛ 
فلكل واحد منها ما ذكر . وَإن ولدت ذكرين وأئيين » جاء الوجبان . ثم الأوجه 
الثلاثة في كل واحد من الصنفين . 

المسألة [ الثانية ] : أوصىلحيرانه » صرف إلى أربمين دارا من كل جانب من 
جوانب داره الاربمة » هذا هو الصحيح الممروف الأصحاب . وقيل : هو الذي 
تلاصق داراه داراه . 
تت : ويقم الال على عدد الاور » لاعلى عدد سكانها . انتأعم 

1 المسألة ] الثالئة ا يقرؤون يع القرآن» 
وهل يدخل فيه من يقرأ من المصحف ولاتحفظ ؛ وجبان . ينظر في أحدها إلى 
الوضع . والثاني : إلى المرف . والاصح :المنم. ولك أن تقول : امم القراء والمقرئين 
في هذه الاعصار يطلق على الحفاظ وعلى الذين يقرؤون الالحاك . والمنى الثاني 


ج21 


لايشترط لاطلاق الافظ الحفظ » ولا قراءة جيم القرآن » فيجوز أن يقال : إن 
كان هناك قرينة تفرم أحد المنيين » فذاك , وإلا » فبو م أو أوصى للوالي . 
قلت . الصواب م رححه الاصحاب 5 أنه لا يعطى إلا من محفظ ا خيبع . 


وادأ س 


[ المسألة ] الرابعة : أوصى للمداء » أو لاهل الملم » صرف إلى الملداء يلوم 
الشرع © وهي : التفسير » والفقه » والحديث . ولايدخل فيه الذين يسمعون الحديث 
ولاعل لهم بطرقه » ولا بأسماء الروأة ولا بإلتوذء فان الماع الجرد ليس لم . ولايدخل 
أيضا اللقرئول وعابرو الرؤيا » ولا الادباء» والاطباء “والمتجمون» والحسّاب :والهندسون» 
وقال أكثر الاصحاب : ولايدخل فيه المتكلمون أيضأ » وقال التولي : الكلام 


يدخل في العلوم الشرعية » وهذا قريب . 
به 


أوصى للفقباء أو المتفقبة أو الصوفية » فهو على ما ذكرناه في الوقف . لكن 
في لفظ البغوي : أنه لايقنع با سبق في تفسير الفقاء » لأنه قال : لو أوصى 
للنقباء » فهو لمن يمل عل أحكام الشرع في كل نوع شيئا . وفي « التنمة ».: أن 
الرجوع فيه إلى المادة . ثم ذكر وجباً أن -من حفظ أربعين مسألة » فهو فقيه 
وهو شميف جدا . 

[ المسألة ] الحامسة : أوصى لأعقل الناس في بلده » صسرف إل أزهدم 
في الانيا » نص عليه الشافمي رضي الله عنه . ولو أوسى لأجبل الناس » حكى 
الروياني : أنه يصرف إلى عبدة الأوثان. . فان قال : من المسلمين » قال : من يسب 


ا ءلاؤ مه 


السحابة رضي الله عنهم . وقال التولي : يصرف إلى الامامية التنظرة للفائم » 
وإل الجسمة . 
تت : وقيل : يصرف إلى مرتكبي الكبائر من المسلمين © إذ لاشببة لهم . 


[ المسألة ] السادسة : يدخل في الوصية لافقراء الساكين” » فيجوز الصرف 
إلى هؤلاء وإلى هؤلاء » وحكذلك يدخل في الوصية للمساكين الفقراء » وتجوز 
الصرف إلى الصنفين » لأن كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الانفراد . 
وني قول:ما أوصى به للفقراء » لابصرف إلى المساكين » ووز عكسه » رواء 
عصام بن بوسف عن الشافمي رضي الله عنه » والمشبور الأول . وأو جممع 
بنىا » فأوصى للفقراء والمسا كين» وجب الجم بينها » كا في الزكاة . ولو أوصى 
لسبيل الله » أو قال : ضموا ثاثي في سبيل الله » فهو للنزاة امسا كين. المستحقين 
لازكاة . ولو أوصى الرقاب © أو قال : ضموا ثاثي في الرقاب » فلامكاتبين .فان دفم 
إلى مكاتب » فماد إلى الرق والمال بق في [ يدء أو في ] يد سيده »استرد . 
ولو أوصى لافارمين أو لابن السبيل » فلين تصرف إليه الزكاة منهم . وبالجلة فالحكم 
في هذه المسائل كم في الزكاذة » أخذا بمرف الشرع فيها . حتى إذا أوصى للفقراء 
والسا كين » حمل امال بين الصنفين نصفين . ولابجمل على عدد رؤوسهم » بخلاف 
ما إذا أوصى لبني زيد » وبي عمرو . ولايجب أيضا الاستيماب » بل يكفي 
الصرف إلى الثلائة من كل صنف . ولاتجب التسوبة بين الثلائة . ولو دفم إلى اثنين» 
غرم » إما الثلث » وإما أقل مايتمول كم سبق في« قسم الصدقات ».ثم ليس له 
دفع مابنرمه إلى ثالث »© بل يسلئمه إلى القاضي ليدفمه بنفسه . أو رده إليه 
وبأمَنه بالدقم , 


لا1ا- 
4 
الوصية لاملماء وسار الوصوفين » كالوصية لاصناف الزكاة في أنه لايجب 


الاستيماب » ويقتصر على ثلاثة » والأفضل استيماب الوجودن عند الامكان . 


كنا في الزكاة . 


زع 


و أوصى لفقراء بل بمينه » وم عدد #صورون » اشترط أستيعايهم والتسوية 
بينهم > لتميلنيم . بل يشترط القبول في هذه الوصية » مخلاف الوصية اطلق الفقراء . 
ذكره صاحب « التهذيب » وغيره . وفي جواز تقل ماأوصى به لافقراء أو المسا كين 
من بلد إلى بلد » خلاف سبق في « قم الصدقات »» والذهب الحواز. فاذا قلنا: 
لاجوز » وجب أن يكون قوله : أوصيت للفقراء ‏ وفقراء البلد محصورون ‏ كقوله: 
أوصيت لفقراء هذه البلرة ‏ ومم محصورون » ويدل عليه أن الاستاذ أبامنصور 
ذصكر في الوصية للثارمين » أنه يعطى ثثلاثة منيم إن كنوا غير محصورين » 
فان كانوا محصورين . استوعبوا . فا اقتصر الوصي على ثلائة » فهل يجزئه » أم 
يضمن حصة الافين ؟ فيه جوابإن . فان قلنا ,الثاني » فالحساب على قدر ديونهم » 
أم على رؤوسهم ؛ وجبان . 
مت : الصحيح المتمد ماقاله الأسحاب ؛ وهو ماسبق . واشتأعم 


- "لاو - 


رع 
لو أوسى ثلائة مميتين » وجب التسوية بينم , فلاف الثلاثة المصروف إليهم من 
الفقراء وسائر الاسناف » لانا عرفنا ذلك من معبود سرع في الزكاة » والاستحقاق 
هنا مضاف إلى أعيائهم . 
زع 
[ او ] أوسى لسبيل الب" » أو المير» أو الثواب» فعلى ماذكرناء في الوتف . 
ل 
أو قال : ضم ثاثي حيث رأيت ©أو فيا أراك لله » لس .له وضمه في نفسه » 
كا لو قال : بع » لابسيع لنفسه . والأآولى صرفه إلى أقارب الموصي الذبن 
لابرثونه » ثم إلى محارمه من الرضاع 2 شم إلى حيرانه . 
[ المسألة ] السابعة : أوسى لاقارب زيد » دخل فيه الذحكر والاثى » 
والفقير والغني » والوارث وغيره » والغحدرم وغيره » والقريب والبسد » والسلم 
أحدهما : المنع » لان الوارث لابوصى له . فملى هذاء مختص بالراقين » ويهذا قطم 
التولي » ورجحه النزالي» وهو محكي عن الصيدلاني . والثاني : الدخول علوقوع 
الاسم ثم سطل نصيمهم ويصح البافي لغير الورئة . ولك أن تقول : يجب اختصاص 
الوحبين بقولنا : الوصية للوارث باطلة . فَلّما إن وقفناها على الاجازة © فليقطع 
بالوحه الثاني . 


لضذًا 3 
تقلت : الظاهر أنه لافرق في جرانها » لان مأخذهما أن الاسم يقع » لكنه 
حلاف المادة . وان عر 


وهل بدخل في الوصية لاقارب زبد أصوله وفروعه ؟ فيه أوجه » أصحبا 
عند الا كثرين : لايدخل الاوان والاولاد » ويدخل الاحداد والاحفاد لان الوالد 
والولد لايمرفان بالقريب في العرف » بل القريب من ينتمي بواسطة . والقاني : 
لايدخ_ل أحد من الاصول والفروع . والثالك : يدخل ايع ٠‏ وبه قطع 
المتول . وقد ادعى الاستاذ أبومنصور الاجماع على أنه لايدخل الابوان والاولاد » 
ويتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل » ويمده أصلاً وقبيلة في نفسه ء فيرتفي في بني 
الأعمام إايه » ولايعتبر من. فوقه . حتى لو أوصى لأقارب حني” © أو أوسى 
حسني" لأقارب نفسه » لم يدخل المسينيون » وحكذلك وصية الأموني لأقاربه . 
والوصية لأقارب الأموني لايدخل فيبا أولاد المتمم وسائر المباسية . وااوصية 
لاقارب الثافني رضي الله عنه في زمانه » تصرف إلى أولاد شافع » ولايدخل فيها 
أولاد علي والساس رضي ان عنها وإن كات شافع وعلي والساس كيم أولاد 
السائب بن عبيد . والشافمي هو عمد بن إدرس »؛ بن الساس , نن عمان » 
إن شافع © إن السائب , بن عبيد » بن عبد يزيد » بن هام » بن عبد المطلب» 
ابن عبد مناف . ولو أوسى رجل لاقارب بمض أولاد الثاففي في هذه الأزمنة» 
دخل فيه أولاد الثافمي دون غيرع من أولاد شافم . وعلى هذا القياس . 


3 با 


إذا أوسى لأقاريه » فان كان أعحمياً ؛ دخل قراية الاب والام . وإن كان 


- 5لا( - 


عربياً » فوججان . أصحيا وبه قطم المراقيون وهو ظاهر نصه في « الغتصرء : 
دخولمم من المحبتين كالمجم . والااني : لاتدخل قرابة الأم » ورححه النزالي » 
و [البنوي ] » لأن المرب لاتفتخر بها . 


23 
لافرق في جميع ماذكرناه بين قوله : أوصيت لأقاربي » أو لقرابتي » أو لذي 


قرابتي » أو ذي رحمي » أو ذوي قرابتي > أو ذوي رحمي . لكن قراءة الأم 
تدخل في لفظ الرحم بلا خلاف في | وصية ] العرب والعجم جيما . 


2 


إذا لم بوجد قريب وأحد» صرف الال إليه إن أوصى لذي قرابته » أو ذي رحمه» 
أو لقرابته » لأنه توصف به الواحد والمع ٠.‏ فان كات اللفظ : لأأقاربي .0 


1 
0 


أو أقربائي » أو ذوي قرابقي » أو ذوي رحمي » قلائة أوحه . الح : أنه 
يعطى كل امال . والثاني : نصفه . والثالك : ثلثه . وتيطل الوصية في الباقي . وإنه 
كان هناك جماعة مخحصورة ٠6‏ قسم المال ينوم بالسوية » وجب استيعامهم على الصحيح . 
وحى الحناطي وحبا : أنه جوز صرفه إلى ثلاثة منهم . وإن كانوا غير محصورن » 
فهو كلوصية لاملوية والق.ائل العظيمة » وسيأتي ببانه إن شاء الله تعالى قرياً . 

[ المسألة ] الثامئة : أوصى لأقرب أقارب زيدء دخل فيا الأبوان والأولاد . 
أن اجتمع أب وابن » فوحبات . وقيل : قولان . أحدها : يسوى بش » 


لاستوائ في الرتبة » فملى هذا يقدم .الأب على ابن الابن . وأصحيا وبه قطم 


لضا 


ال ©6ل/9(ا - 


طوائف : يقدم الابن لقونه وعصوبته . فعلى هذاء الأولاد مقدمون على من سوام » 
ثم يليم البطن الثاني » ثم الثاك * إلى حيث ينتووتف . ويستوي أولا- اابنين 
والبنات . فان لم يكن أحد من الأولاد والأحةاد ' قدم الابوان » ثم بسدهما 
الأحداد والحدات » إن لم بود الاخوة والأخوات ؛ يقدم الأقرب فالاقرب 
منهم . أو الاخوة والاخوات » إن لم بوجد الاجداد والحدات »© فان ا<:.-م جد 
وأخ قدم الاخ على الاظبر . والثاني : إستويان . وقيل : يقدم الاخ قطما . 
وري هذا الملاف في الحد أبي الاب , والحد أني الام » مع الاخ الأم 
والاخ لاب . فان قلنا بالتسوة , فالحد أولى من ابن الاخ . وإن قدمنا الاخ ء 
فحكذا ابنه وإن سفل . والذهب تقدم ابن الاخ على أبي الجمد . وقيل بطرد 
الحلاف . ثم يقدم بسدم أولاد الاخوة والاخوات » ثم الاعمام والمات » ويسادهم 
الاخوال والمالات ٠‏ ثم أولاد دؤلاء . والاخ هن الحبتين ٠‏ بقسدم على الاخ 
من إحداها » ازيادة قرايته . كذا قطع به الخبور » وهو الذهب 2 وحكى الحناطي 
والامام عن يميم في تقدعه قولين: كولاءة اانسكاح . والاخ من الاب » والاخ 
من الام » يستوياك . وكلذا القول في أولاد الاخوة » والاعام » والاخوال » 
وأولادم . وف تقدمم الحدة من جبتين على الحدة من جبة » وجبان كلوجبين » 
ترجيحبا في اليراث . ويحصل نما ذكرناه أنه إذا اجتمع أولاد إخوة مفترقين 
وأولاد أخوات مفترقات » فالال لولد اللاخ من الابوين وولد الاخت من الانوين » 
فان لم بوحد أولاد الاخوة والاخوات من الاوين » فأولادم من الاب وأولادم 
من الام سواء . هذا إذا استوت الدرحة . فاك اختلفت ؛ قدم الاقرب من أي 
جبة كان . فيقدم الاخ من الاب على ابن الاخ الأنوبن » ويقدم ابن الاح الأب 


وابن الاخ للأم على ابن ابن الاخ الأون » لان حبة الادوة واحدة . روعي 
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قرب الدرجة . فأما إذا اختلفت الجبة » فالبسد من الحبة القريبة يقدم على القريب 
من الجبة العيدة . فيقدم ابن ابن الابرن على الاخ . ويقدم ابن ابن الآخ 
وإن سفل تنى العم . ولابرجح [ في ] هذا الباب بالذكورة » ولابنظر إلى الورثة ؛ 
بل يستوي في الاستحقاق » الأب ؛ والام . وكذا الابن والينت » وكذا الاخ 
والاخت » ا يستوي المسلم والحكانر » ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن . 
وكل ذلك لان الاستحقاق منوط بزيادة القرب . 


رع 

أوصى لخاعة من أقرب أقارب زيد » فلا بد من الصرف إلى ثلاثئة » فانف 
كان [ له ] في الدرجة القربى ثلاثة» دفم إلييم . وإن كانوا أكثر » وجب تعميمهم 
على الام_ح ءاثلا تصير وصية أغير ممين » بخلاف الفقراء » لان المراد بهم الحبة . 
وقيل : لا» فيختار الوصي ثلاثة منهم . فان كانوا دون الثلاثة » تمنا الثلاثة ممن يليرم» 
فان كان له ابنان » وابن ابن » دفع إلييم . وإن كان ابن » وابن ابن » وابن ان 
ان ؛ دقع إلهم . وإن كان ان » واينا ابن » فكذلك . وإن كان ان» وبن ان» 
وبنو ابن ابن » دفع إلى الابن وابن الابن .. وهل يدفم مم) إلى واحد من 
الدرجة الثالثة » أم يممدّمون ؟ فيه الوجبان . وإذا قانا : يمسنّمون » فالقياس 
التسوة بين كل المدفوع إلييم . وفي تمليق الشيخ أبي حامد : أن الثلث لمن في 
الدرحة الاولي » والثلث ان في الثانية » والثلث لمن في الثالثة .. هذا مانص عليه 
الشافمى © وقال الاسحاب في هذا الفرع : وكان الاشبه أن يقال : إنها وصية 
لنير معين . ١‏ 


- ا١الال‎ - 


تمت : الصواب » مانص عليه » وقاله الأصحاب . واتأعم 


فر 


أوصى لأقرب أرب نفسه » فالترتيبٍ كم ذكرناء لكن لو كان الأقرب وارثا » صرفنا 
لم تدخل الورثة بقرينة التترع . أما إذا قلنا : يدخلون , وبوزاع غلييم وعلى من 
ليس بوارث » فهنا تبطل الوصية » إلا أن يتمدد الأقرون ويكون فيهم وارث 

1 المسألة | التاسعة : آل رسول ألله 0 ؟ هل مُ بشو هاثم وبنو اللطلب 
فقط » أم ججيع أمّته ؛ فيه وجبان ذحكرناها في « كتاب الصلاة » . أصحيا : 
الأول 5 وأو أوصى لال غيره 0 ف فو<بات 5 أحدها : بطلاك الوصية »لامام 
أصل له في الششرع . وعلى هذا قال الاستاذ أبومنصور : تمل أن بيحكون 
كالوصية للقرابة » وحتمل أن بفوئض إلى احتباد الحا كم . فان كا هناك وصي » 
فهل المتبع رأي الحا ى 0 أم الوصي ؟ حكى الامام فيه وجبين ؛ ولم يذ كروا 
أن الحا م والوصي بتحريان مراد الوصي أم أظبر معاني اللفظ بالوضع أو الاستمال . 
وبنبغي أن يقال : الرعية مراده إن أمكن المئور عليه بقربنة » وإلا ء 
فأظهر الماني . 


اروضة ج 6 -م / ٠١‏ 


-8لا١ا‏ - 
"نت : وهذا الذي اختاره الرافعي هو الراجح الختار . وانتأع 


2 


في أهل ببت الرجل وجبان". أحدما: الجل على ماتحمل عليه الآل .وأصحها+ 
دخول الزوحة أيضاً . وفي أهله دون لفظ الببت وحبان . أحدجحما : الجل على 
الزوجة فقط . والثاني : على كل من تازمه نفقته . فعلى الأول لو صدرت الوصية 
من امرأة » بطلت . 
قلت : ينبني أن لاتبطل . بل يتعين الوجه الثاني » أو يرجم فيه إلى العرف. 
والأرجح من الوجبين الثاني . اناعم 


[ المسألة ] العاششرة : آباء فلان : أحداده من الطرفين . وأمباته : جداته 
من الطرفين . هكذا ذكره أبومتصور وغيره . وحكى الامام وحبين . أحدهما : 
هذا . وأصح عنده : لايدخل الأجداد من جبة الأم في الآباء » ولا الحدات 
من حبة الأب في الامهات . ولاخلاف في ثعول الاجداد والحدات الطرنين » ولايدخل 
في الاخوة والاخوات . 

1 المسألة 1 الحادية عشمرة : الأآخئدان” أزواج اابنات » ولايدخل فيه أز واج 
المات والخحالات . وفي أزواج الاخوات وحباث . أصحها عند الامام : المنع 5 
ويدخل أزواج الحوافد إن قلنا بدخول الاحفاد في الوصية الأولاد . وف وجه : 
يدخل زوج كل.ذات رحم محرم . ثم الاعتبار بحكرنه زوجبا عند الموت . 
فلو كانت خلينّة بوم الوصية » منكوحة يوم الموت » استحق زوحها ٠.‏ وإن كانت 


مزوتجة يوم الوصية » مطلدّقة يوم الموت ء فان كاذااطلاق رجمياً » استحق » وإلاء 


5 0-5 


فلا . وإن أبانها بين اأوت والقبول » استحق إث قلنا : يستحق الوصية ,الوت. 
أو موقوفة . وإِن قلنا : القدول » فوحبان . ومحري الخلاف فيمن نزوجت بعد 


مح 

أحماء الرحل أبوا زوحته . وي دخول أحدادها وحدائها 3 حكاه الامام 6 
ولابدخل أنوا زوحة الاب ©» وأوا زوحة الابن » والاصبار كالاحماء » كذا نقله 
من الحارم » فأبو زوحته » حمو. وأن الاصمار يشمل الأ>ختان والأحماء . 


جمت : هذا الذي قله الرخي هو الحروف عند أهل اللئة . تأ 


ل 
يدخل في الحارم ؛ كل محرم بالتسب » أو بالرضاع » أو الصاهرة . 


وح 


الاولاد » والذربة » والعقب » والنسل » والعترة » على ماذكرناء في الوقف . 
نر 


قال : لورثة فلان ء فلدن ورائه من ذحكر أو أنشثى بنسب أو سبب بالسوبة » 


-18٠ - 


لا على مقادير الارث . فان لم يكن له وارث خاص ء وصرف ماله إلى بيت المال» 
بطلت الوصية . وإن ورثه بنت واحدة » ولم م الرد » استحقت جميع الوصية 
على الاصح ؛ وقسطبا في الآخر . ولو مات الموصي » وبقي الذي أوصى أورثته 
أو عقبه حياً » فالنقول عن الاسحاب : بطلان الوصية ء لانه لابورث » ولايعقبه أحد 
في حياته . وقال الامام : الظاهر عندي صحتبا في لفظ البقب إن كاف له أولاد» 
لانهم يسمون عقبه في حياته . قال : ومثل هذا محتمل في لفظ الورثة .وعلى هذاء 
فيوقف إلى أن يموت فيتبين من يرله . 

تلت : هذا الذي اختاره الامام في المقب » هو الذي قطع به صاحب «١‏ العدة» 
وجمله مذهبنا » وجمل البطلان مذهب أبي حنيفة . وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى . 


1 
لام 


ولو أوصى لمصبة فلان » لم يشترط في الاستحقاق كون فلان ميتاً يوم [ موت ] 
المودي قطماً ٠‏ حلاف ماذكروه في لفظ الورثة والمقب . م أولادم بالتعصيب » 
أولادم بالوصية . 

[ المسألة ] الثانية عشيرة : الوصية للهوالي على ماذكرنا. في الوقف . فان كان 
له موالٍ من أعلى َ( وموال من أسفل ؛) ققيبه الأوجحه السابقة » وفيٍ قول عن 
رواة البويطي : يوقف إلى الاصطلاح . أما إذا لم يكن إلا أحدها » فيصرف الال 
إليه . فان اقتضى الال ال على الاسفل » أو صرح به » استحق كل من عتق 
عليه بتبرأع » أو ماك » أو ندر » أو كفارة 8 وي أم الولد والمديئر ومهما يمتقات 


عوته وجاك . 


- ما - 


تر : الاصح : لايدخلان» إذ ليسا من الموالي» لا حال الوصية » ولاحال اموت 


1 
الم 


[ المسألة ] الثالثة عشسرة : تامى القبيلة » مم السبيان الفاقدون لاإاثهم . 
وفي اشتراط الفقر فيبم » وجبان . أشبهها ماقيل في الننيمة : نمم » وبه قطم 


أومنصور . م إن انمحصروا 6 وحب تعميههم 6 وإلا 6 جاز الاقتصار على ثلاثة 8 
رن 
3 قطم صاحب د العدة ع» يعدم اشتراط الفقر قٍ الزمنى » قال : ومثله 


الوصية لأهل السحدون » وللغارمين » وتكفين الوتى » وحفر القبور » ويدخل في 


كل ذلك النني » والفقير . والختار طرد الملاف . دااع 


[ المسألة ] الرابعة عشعرة : اسم الأرامل » يع على من مات زوجها » 
والختلمة » والبتوثة » دون الرحمية » والأيامى غير ذوات الازواج » هذه عبارة 
الاستاذ » وبها أخذ الامام وقال : الفرق» أن الارملة : من كان لما زوج» والأم 
لارشترط فيها تقدم زوج ؛ ويشتركان في اشتراط الحاو عن الزوج في الحال .وعمارة 
صاحي « البذب » والتبذيب » : لايعتبر تقدم زوج في الأرملة . وفي اشتراط الفقر» 
الوجبان المذكوران في الاينام . وقطم الامام بالاشتراط هنا .وفي دخول رجل لازوجة له 
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قلت : الاصح تخصيص الارملة كن فارقها زوحهبا © وتقله إمام الحرمين 
عن نص الشافمي » وهو المفبوم في المرف . والاسح : أت الرجل لايدخل 
قي الارامل . والشأع 


نر 


ندب القبيلة : النساء دون الرحدال على الامح . وعلى الثاني : بدخل الرجال الذن 
أصابوا . وفي الابكار هذا الخلاف . 

[ المسألة ] الخامسة عشمرة : المتبرون من الاقارب > م الذين بتعر“خوت 
ولايسألون ؛ وذوو القنوع : الذبن يسألون . 

[ المسألة ] السادسة عشيرة : غلمان القبيلة » وصبيانهم » والاطفال» والذراري: 
م الذين لم يلنوا . واختلفوا في الشيوخ » والشبان » والفتيان » ففي « المبذب » 
:و« التبذيب » : أن الشيوخ : من جاوزوا أربعين سنة . والفتيان والشان : 
.من جاوز اللاوغ إلى الثلاثين . والمفبوم منه » أن الكبول : من الثلاثين إلى الاربمين . 
ونقل الاستاذ عن الاسحاب أنهم قالوا : إن الرجوع في ذلك إلى اللغة » واعتيار 
لون الشعر في السواد والبراض والاختلاط » ويختلف ذلك باختلاف أمزجة اناس . 
تت : هذا النقول عن « المبذب » و «١‏ التبذيب » قله أيضاً آخرون» وهو 
الاصح الخقار . وصرح الروياني وغيره بأن الكبول : من جاوز ثلاثين إلي 
أر بين . وكذا قال أهل الاغة : إنه من جاوز الثلاثين . لكن قال أبن قنسة : 
إنه سقى حتى بلغ خمسين . وقد أوضحت هذه الاسعاء مع اختلاف الملاء فيها 
وما بتعلق بها في «تهذيب الاسماء ». ومن السائل المتملقة بما سبق » لو أوصى للحجيج» 
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قال صاحب « المدة »: يستحب دفمه إلى فعرائبم » فان صرف إلى فقرائهم وأغنيائهم» 
جاز: » اشموا. الاسم . وينبغي أن يطرد فيه الوجبان » كالايتام » والارامل . 
واشتراط الفقر هنا أرجح . انأ عم 
فمل 

إذا أوصى ازيد وججاعة ممه . فاما أن يكونوا موصوفين » أو مسئنين . 

الخال الأول : موصوفون » غير محصورن» كالفقراء » والمساكين . وفي زيد 
أوحه : أصحبا : أنه كأحدم ؛ فيحوز أن يعطى أقل مايتمو'ل » ولكن لاجوز 
حرمانه وإنث كات غنيا . والثاني : أنه يعطى سسا" من سهام القسمة . فان قم 
المال على أريعة من الفقراء » أعطي زيد الخس. وإن قسمه على خمسة ؛ فالسدس» 
وعلى هذا القياس . وااثااث : لزيد ربم الوصية » والباقي للفقراء » لان أقل من 
يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة . والراب-ع : له النصف » ولحم النصف . والخامس : 
إن كان فقيراً » فبو كأحدم , وإلا » فله الصف . والسادس : إن كان غنيا » 
فله الربع » لانه لايدخل فيهم » وإلا » فالثاث»لدخوله فيهم . والسابع : أن الوصية 
في حق زيد إإطلة »لالة من أضيف إليه » كاه السرخمي في ه الامالي » 
وهو ضعيف جداً . ولابد على اختلاف الاوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء . 

هذا كله إذا أطلق ذحكر زيد . أما إذا وصفه بصفة الجاعة » فقال : لزيد 
الفقير » ولافقراء » فيجري الخلاف فها لزيد إن كان فقيراً . ومنم-م من خص 
الاوحه ببهذه الخالة ٠‏ وبقي القول بكونه كأحدم عند الاطلاق . وإن كان غتما, 
فلا ثيء له » ونصيبه للفقراء إن قلنا : إنه كأحدم » وإلا ء فهو لورثة الومي . 


وإن وصف بدا شين صفة الجاعة » قال ٠‏ لزيد الكاتب » وللفقراه ؟ قال الامتاذ 
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أبو منصور : فله النصف بلا خلاف . ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع 
إن لم تجىء بإتي الأوجه . ولو أوصى ازيد بدينار » وللفقراء يثلث ماله »ل يصرفه 
إلى زيد غير الدبنار وإن كان فقيرا » لأأنه قطم اجتباد الوصي التقدير » ومحتمل 
الحواز . ولو أوصى ازيد » ولافقراء والمسا كين » فان. حملناه في الصورة أسابقة 
كأحدم » فكذا هنا . وإن قلنا : له اانصف » فبنا الثاث . وإِن قانا : الريم» 
فنا السبع . 

الحال الثافي : إذا كانوا مميدّنين » نظر » إن لم يكونوا محصورين كالملويئين » 
فسنذكر الحلاف في صحة الوسية لمم إن شاء الله تعالى . فان صححنا » 0 
كا إذا كانوا موصرفين . وإن لم نصحح , قال المسمودي : هو كا لو أوصى ازيد 
ولللائكة » وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وإذكانوا محصورن »© قبل هو كأحدم» 
أم له النصف ؟ قال أبومنصور : فيه ا-مالان » أصحه : الثاني . ثم حك خلاناً 
في أن التصف الى لمم » يقسم بين جيميم » أم جوز صرفه إلى ثلائة منهم 4 


والصحيح وجوب القسمة بين الجيع . 
ور 


له ثلاث أمبات أولاد » نأوصى لأمات أولاده » ولافقراء والساكين » 
قال اولي 4 الصحيح _- أنه اقم عل الأصئاف الام 8 وءعن أبي ع-لى الثُقفى : 
أنه يسم على خمسة ءلان أمبات الاولاد محصورات تحب استيمامون » والفقراء والمسا كين 


غير عخدورن 0 فيدمل كل واحدد من الصنفين مصر فا 6 وكل واحدة معنن عرفا . 


- 188 - 

ضل 
الوصمة عأناعة معنن غير مخصورن » كالمائعينّة » والطالبيئّة , والعاوية ؛ صحبحة 
على الأظبر » كالفقراء . فعلى هذا » يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم » ولاتجب التسوية 
ينهم و ولايشترط الفبول » كالفقراء . ومتى أوصى لبني فلان » فان عدثوا قبيلة » 
كيني هام ؛ وبني قم » فبي كالوصية للعلوية . وف حواز الصرف إلى إلاثهم وحبان,”' 
أصحها : الحواز . وإن ': ينوا قسيلة” » دكبي زيد وعمرو ؛ اشترط القنول 

والاستيماب والتسوية . ولاجوز الصرف إلى الاناث . 


ضل 


أوسى ازيد وجبريل » فوجبان . أصحها : ازيد النصف » وتبطل الوصية 
في الباقي . كا لو أوصى لابن زيد » وابن عمرو »لم يكن اممرو ابن » أوازيد - 
وعمرو وابني بكر » فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد » يكون النصف للموجود » 
ويطل الباقي . والثاني : أن لزيد الكل » وبلنو ذ كثر من لاعلك , مخلاف ما إذا 
ذحكر ممه من لك . ويجري الوجبان فيكل صورة أوصى ازيد ومن لابوسف 
املك » كالشيطان » والريم » والحائط ». والبريمة » وغيرها. ولو أوصى ازيدء 
وللملائكة » أو للرياح » أو احيطان » فان جملنا الكل لزيد » فذاك » وإلا » فهل له 
النصف » أم الربع » أم للموصي أن يعطيته أقل مايتمول ؛ فيه الحلاف السابق في 
الوسية ازيد ولافقراء . وأو أوصي ازبد ولله تمالى » فهل يكوت ازيد الجيع 
وذ كر الله تمالى للتبرتك ؟ أم له اانصف والباتي للفقراء ؟ أم له النصف والياقي 
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يصرف في وجوه القارتب لآأنها مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى ؟ أم يرج-م 
النصف الثاني إلى ورثة الوسي ؟ فيه أر.عة أوجه » أصحبا : الثالك. وقدامنا وحباً 
فها إذا أوصى لاجني ووارث ؛ وبطلت في ح-ق الوارث : أنها تطل في حق 
الأجني أيضاً » بناء على تفريق الصفقة. وذلك الوجه مم ضمفه » يلزم طرده 
في نصيب زيد في هذه الصور . 

لتك : فلو قال : أوصيت بثلث مالي لله عز وجل 2» صرف في وحوه ابر » 
ذكر صاحب «١‏ المدة » وقال : هو قياس قول الشافمي رحمه الله . انتأ عم 


القسم الثافي من أقسام الباب في الاحكام المنوية . قد سبق أن الوصية 
عناف2م العبد والذار صحيحة” مؤبدة ومؤقتة” » وكذا بئائّة الدار والحانوت » 
وكذا إمار البستان اأتي تحدث على الاصح .ولو أوصى بخدمة عبد سنةء ولم ثميئن 
صحت الوصية » والتعيين للوارث . ويجوز أن تجمل له ثمرة بستانه العام » فانم يثمر» 
فثمرة العام القابل » أو خدمة عبده العام » فا مرض » فخدمة المام الثاني . وجوز 
أن وصي مخدمة عبده لرجل مدة حياة زيد . إذا تفرر هذا » فالفرض الآن 
الكلام في مسائل الوصية المنافع » وهو مبني على أصل » وهو أن هذه الوصية 
تمليك المنافع بعد الموت » وليست محرد إاحة » كأ أن الوصية الأعيان تمليك لما 
بعد اموت . فلو مات الموصى له » ورت عنه كسائر حقوقه » وله الاجارة والاعارة 
والوصية بما. ولو تلف المبد في يده لم يضمنه » كا لايضمن المستأجر . قال السذوي: 
وليس عليه مؤنة الرد” . هذا كله إذا أطلق الوصية » أو قبدها بالتأبيد . والمراد 
التأبيد : استيماب الوصية منفمة العبد مدة حياته . وكذا الحم فها لو أوصى 
بعنفمته مدة” مقدرة » حكشبر وسنة . وحكي وجه : أنها لاتنتقل إلى وارث 


الإآم5ة - 


الوسى له » 1 لا | عند الاطلاق » ولا إذا قدثر مدة ومات الموسى اله قل 
انقضائما . والصحيح امعروف الأول . 

أما إذا قال : أوصيت لك عنافد حياتك ع فو إباحة » ولس بتمليك » فلس 
له الاجارة . وني الاعارة وحبان . وأما إذا مات الوصى له » رجسع ال مق إلى 
ورثة الوصي . ولو قال : أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار © أو بأن بخدمك 
هذا الصد . فهو إاحة أيض.] » لاتمليك » مخلاف قوله : أوصيت لك بسكناها » 
وخدمته . هكذا ذكره القفال وغيره . وفي « فتاوى » القفال أنه لو قال : 
أطعموا زيدا كذا رطلاً من المبز من مالي اقتضى تمليكه »كا في إطمام الكفارة. 
ولو قال : اشتروا خيزاً واصرفوه إلى أهصل محاتي ؛ فسبيله الالاحة . هذا 
هود الل 

أما المسائل ع فاحداها : فها يتعلق محانب الموسصى له » خيملك إششات اليد عل 
المبد الموصى عنفمته »وعلك منافمه وأكسابه المتادة » من الاحتطاب » والاحتشاش » ' 
والاصطياد » وأجرة الحرفة » لأنها أبدال منافمه . ولاملك الكسب النادر » كلمة 
والاقطة على الأصح » لانه لايقصد الوسية . وححكى الحناطي وأبو الحسن 
السادي وجباً في كل الأكساب » وهو ضميف » وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى. 
ولو أنت الحارية الوصى بنفسّتبا بولد من نكام أو .زنا » ثثلائة أوجه . 
أصحم!ا وبه قطم المراقيون والبنوي : حم الولد حم أملّه » رقته لأورثة » ومنفمته 
لقوصى له » لأنه صو فيا والثاني : أنه لأوسى له » ككسبها . والثالك : 
لورثة ااوصي » لآنه غير المنفعة . وإذا وطنت بشبة » أو زواجت © ففي المر 
وجبان . قطع المراقيون والبنوي بأنه للموسى له » كالحكسب . وانسوب إلى 
الراوزة : أنه لورثة الموسي » وبه قطم التولي » وسححه النزالي ».وهو الأشية + 
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لآنه بدل منفمة البضع » ومنفمة البضع لانجوز الوصية بها » فكان تابماً لارقئة ‏ 
ولاجوز للموصى له وطؤها بلا خلاف. فال وطىء 4 م د" ع الصحيح © للشمبة. 
وقيل : بحدة » كالمستأجر . ولو أولدها الوطء » لم تصر أم ولد له » لكن ااولد 
حر على الصحيح » للشببة . وقيل : رقيق . وإذا قلنا : حر » فاك قلنا : الولف 
المملوك كالكسب » فلا قيمة عليه » وإلا » فمليه القيمة . ثم هل هي لمالك. 
الرقة ؟ أم يشيرى 5 عبد تكون رقته لالك السد ومثفمته للموصى له ؟5 وحباك 55 
هذا ماذحكروء في هذه الصور » ولم يفر'قوا بين قوله : أوصيت عنفمة العبد » 
أو غلته » أو حدمته )6 أو كسبه » وعتفمة الدار» أو سكناها » أو غلتتها . وكانه 
الأحسن أت يقال : الوصية بالنفمة فيد استحقاق الخدمة في السد » والسكى, 
في الدار . والوسية بالحدمة والسحكى لانفيد استحقاق سائر المنافع . ألا ترىه 
أنه إذا استأجر عدا للخدمة » لاعلك تكليفه البناء » والفراس »© والكتاية. وإذاا 
استأحر دارا للسكنى ل يكن له أن يعمل فيها عمل الحد"ادن والقصّارن 2 
ولا أن يطرح الزبل فيها » ولا سمد أن يكون هذا مرأدثم وإن أطلقوا » بل ينبني 
أن يقال : الوصية بالغلة والكسب لاتفيد استحقاق السكنى والركوب والاستتخدام 
وبواحد منبها لايفيد استحفاق [ الغلة والكسب ] . وهذا يرافق الوجه السابق. 


ِ 


زرئ 
هل ينفرد اللوصى له بالسائرة بالمودى عنفمته ؟ وحباك. أحدها : لا ؛ كزوج الآأمة. 
وأصحيها : نعم » لاستغراقه المنافم . 
المسألة الثانية فيا يتعلق يجانب وارث الوصي ٠‏ وفيه أربعة فروع . 


- هما - 


الأول : الوارث علك إعتاق الموصى بنفمته » لذ رقبته له » وأشار صاحب 
< الرقم » وغيره إلى خلاف فيه . والذهب الاول » لحكن لاتجري إعناقه 
عن الكفارة على الأصح » لمجزه عن الكسب . وإذا أعتق » فالصحيح الذيقطم 
به الجبور : أن الوصية تبقي بحالها » وتكون المنافع مستحقة للموصى له كم كانت» 
كا إذا أعتق المستأجر . ولا برجم المتيق بقيمة المنفمة قطم . وقيل : تبطل الوصية» 
نقله أبوالفرج الزاز » لآنه تبعل أن تكون منفية لطن + مستحقة :آبدا . فعلى هذا 
في رجوع الموصى له على العتق بقيمة النافم وجبان . 
تلت : لمل أصحها الرجوع. واتتأعلم 


ولبس للوارث كتابة هذا السد على الاح » لأأن أكسابه مستحقة . ووجه 
الواز توقع الزكاة ونحوها . 

الفرع الثافي : إذا كانت الوصية بنفمة مد"ة مملومة » فنفقته على الوارث » 
كالستأجر . وإن كانت على التأبيد » شلاثة أوجه . أصحبا : كذلك . والثاني : 
على اللوصى له . والثاك : في كسبه . فان لم يكن كسب » أو لم يف لهاء ففي بيت 
الملل . والفطرة كالنفقة » ففيها الأوجه » حكذا قله السرخي وطائفة » وقطع 
البنوي بأنها على مالك الرقة . وعلف البيمة » كنفقة السد . أما عمارة الدار 
الموصى بنافصا » وسقي البستان اللوصى بثاره » فان تراضيا عليه » أو تطوع أحدها 
به » فذاك . وليس للآخر منمه . وإث تنازعا » لم حير واحد منها » تخلاف النفقة» 
لحرمة الزوج . وأشار بعضهم إلى طرد الخلاف في المارة وسائر امون . 

الفرع الثالث : بيع الوصى عنفمته مدة ٠‏ كبيسع الستاجر . وأما الموصى 
عننمته على التأييد » ذفي بيع الوارث رقبته أوجه . أصحبا : يصح [ سما ] 


8٠‏ مس 


يصح بيع المبد والأمة » لآنما يتقرب باعتاقها » ولايصح بيع الببائم والمحادات . 
والاشية” الموصى ينتاجبا يصح بيعها » ليقاء بض النافم والفوائد » كالصوف » 
والظبر . وإنما الحلاف فيا استغرقت الوصية متافمه . 

الفرع الرابع : هل للوارثت وطء الموصى عنفعتبا ؟ فيه أوحه 5 أصحبا ب 
ثأنتها : يحوز إن كانت من لاتحبل »2 وإلا » فلا .فانمنمنا» فوطىءءفلا حد »للشسبة .وأما المهر»ه 
فيبنى على أنهالو وطئت بشببة من المبر ؟ فان قلنا : للوارث » فلا مبر عليه » وإلا» 
فمليه . فان أولدها » فالولد حر » وءللميه قيمته . وهل تكوث القيمة لاأوصى له ب 
أم يشترى بها عبد بخدم الموصى له وتكون رقبته للوارث ؟ فيه الوحم_ان فما إذا 
ولدت رقيقاً . وتصير الحارية أم ولد يسّق بوته مساوبة المنفمة . وقيل : لاتصير» 
وهو ضعيف . ش 

المسألة الثالثة : في الحنابة على العبد الوصى بنفمته » فان قتتلى »> نظر » إن كانه 
قتلا وحب القصاص » فامالك الرقنة الاقتصاص ء فاذا اققص » بطل حق الموصى له> 
كا لو مات »> أو انهدمت الدار » وبطلت «نافما . وإن كان مما بوجي المال » 
أو رجع إليه » ففي القيمة الأخوذة أوجه . أصحبا : يشترى بها عبد يقوم مقامه» 
فتكون رقبته لأوارث » ومنافمه للموصى له . والثاني : أنها لأوارث » ولاثيء للمودى 
له ثم لاحقة اروج الامة ف بدلما . والثالث : أنها للموصى له خاصة . والرابع: 
توزاع على الرقنة مسلوبة المنفمة » وعلى اانفمة وحدها » فتقوام الرقبة عنافميا ©» م 
بلا منفعة » فيكون لما قيمة»لما في إعتافها من الثواب وحلب الولاء . فةدر 
الحلاف ما إذا قتله الوارث أو الموصى لله » فلا ثيء على من لو كان القائل غيره » 


5 


كانت القسمة مصروفة إليه . وإذ حنى عليه بقطع طرفه » فطريقان . أحدها : 
طرد الأوجه سو الثااث .و لاديعل تخربج الثااث 8 على هذه الطريقة »© 
تشبيهاً له بالولد . والطريق الثاني : القطم بأن الأرش للوارث » واتفقوا على ترجيحه 


وإن نت الحلاف »| وكان صديدية أن العيد فيا به » ومقادر النفمة لاتنضيط» 


ي 
وتختلف بالرض والكير » وكا حق الموصى له باقر حاله ]| . 

المسألة الرابعة : في حنايته » فاك اققتص منه » بطل حقما كوته . وإن 5-5 
مال » تعلق برقبته . فاك لم يفدياه » بيع في الحنلة » وبطل حقها . فان زاد اأثمن 
على الآأرش ٠»‏ قال أو الفرج السرخي : يقسم بن) على نسية حقها . وإنبغي أن. 


تت :بحيء الحلاف هو الوجه . وانت عم 


وإن 1 » استمر الحة_ان . وإن فداه مالك الرقة ء فكذلك . وإن فداء 
الموصى له » ففي وجوب الاجابة على النية عليه وجبان . أحدم : لاء لأنه 
أجني عن الرقبة . وأصحها : الوجوبءاظبور غرضه . وهذا فا إذا فدى أحدهما 
ليذ عنافيه . فلو فدى حصئته » قال الحناطي : ماع نصيب صاحيه . وفيه إشكال» 
لأنه إن فدى الوارثء فكيف تناع النافم وحدها ؟ وإن فدى الوصى له واستمر 
حقه » فبيم الرقبة يكون على الخحلاف السابق . 

المسألة الخامسة : في كيفية حساب النفمة من الثلث . فان أوصى النفمة أبداء 
فوحبان . ويقال : قولان . أصحيا عند الخبور وهو نصه في اختلاف العراقيين 
وني « الاملاء » وبه قال ابن الحداد :[ أنه ] تعتبر الرقبة بنام منافما من اائلث » 
لأنه حال يبن الوارث. وينها » ولآانف المنفعة المؤبدة لامكن تقوعبا »© لآن مدة 


5 


[ عمره ] غير معأومة وإذا . تمذر تقوم النافع » تمن :وحم الرقبة . واثاني خرجه 
ابن سريج : أن المتبر مابين قيمتها عنافعباء وقيمتها مسلوبة المنافم » واختاره النزالي 
وطائفة . فملى هذا , هل تحب قيمة الرقة من التركة ؛ أم لا م لاتحسب على 
الموصى له ؛ وحبان . أصحي : الأول . 

مثاله : أوصى بسد قيمته عنافمه » مائة . ودوك المنافم » عشرة . فعلى المنصوص: 
تعتبر المائة من اثاث . تقرط أن يكون له مائتارن سوى العبد . وعلى الثاني 
امثير تسمون . فيشترط أرل يمقى الورثة ضعف التسمين مع الءشرة على وجه » 
ودونها على وحه . أما إذا أوصى عنفمته مدة » كسنة » أو شبر »© ففيه طرق . 
أحدها : طرد الحلاف » كلوصية الوؤْبّدة . واثاني : إن اعتبرة هناك مابين 
القيمتين » فهنا أولى » وإلا » فوحبان . أحدهما : التفاوت . وااثاني : الرقة . 
والطريق الثااث : أرن الممتير من الثلث أجر ة مثل. تلك لمدة . والر ابع وهو 
أصحبا : يقوام العبد عنافمه » ثم مساوب منفمته تلك المدة » ما تقص حسب من 
الثلث . وقيمة الرقبة في هذه الحالة » محسوبة من التركة بلا خلاف . 

ويتفرع على الحلان صور . ' 

إحداها : أوصى عنفمة عبده ثلاث سنين » ولامال سواءءإن اعتيرنا قيمة الرقة 
من ألثاث » صحت الوصية في منافم الثلث » وردت في الباقي. وإن اعتيرنا ماتقص» 
وكان اانقص نصف القيمة » فبل ترد الوصية في سدس العبد ؟ أم ينقص من آخر 
المدج سدسها ؟ وحبان . أصحها الأول » لآن قيمة المنافع تختلف بالأأوقات 2 

الصووة الثانية : أوصى ارجل برقبته » ولآخر بنفمته . إن فلنا : [ يعتبر من] 
اائلث ام القيمة » نظر فيا سواه من الترحكة »2 وأعطي كل واحد حة-ه كملاً 
أو غير كامل . وإن قلنا : الممتبر التفاوت عفان حسبنا الرقبة علىا لوارث » إذا بقيت له » 


5 


حسب هنا كال القيمة عليىا » وإلا » لم تحسب أيضأ على الموصى له بها ٠.‏ وتصح 
وصيته من غير اعتبار الثلث . كذا ذكره ااتولي . 

| الصورة] الثالثة : أوصى بالرقبة لرجل ء وأبقى المنفمة للورثة » فان قلنا : الممتبر من 
الثلث كل القيمة » لم تمتبر هذه الوصية من الثلث ٠»‏ لسلنا الرقبة الخالية عن المنفعة 
كالتالفة . وإِن قلنا : امثير النفاوت » فان -سبنا قيمة الرقية على اأوارث » حسيت 
هنا قيمة الرقبة على أهل الومايا » وتدخل في الثلث » وإلا » فبنا سب قدر 
التفاوت على الوارث » ولاتحسب قيمة الرقبة على أهل الوصايا . 

| الصووة |الرابعة : المد الموصى عنفمته » لو غصه غاصب » فلمن تكون أحرة المدة 
التي كانت في بد الغاصب ؟ قال في « التتمة »: إن قلنا: المتبر من الثلث حم-م 
القيمة » فبي للموصى له » وكأنه فوآت الرقبة على الوارث » وإلا » فوجهان . 
أحدهما : أنها للوارث » ما لو غصب المستأجر . والصحيح : أنها للقوصى له ء 
لآنه بدل حقه » بخلاف الاجارة , فانها تنفسخ في تلك المدة فتمود النافع إل 
مالك الرقة . 

| الصووة |الغامسة : أو صى بثمرة بستانه » يخ ر“ج على الحلاف. ذفي وجه : تعتبر جميع 
قيمة اللستان من اثلث . وفي وحه : مابين قيمته عنافمه وهوائده » وبين قيمته 
مسلوب الفوائد . فان احتمله الثلث » فذاك » وإلا » فلاموصى له القدر الذي بحتمله» 
والاقي للوارث . فان لم محتمل إلا نصفه © فله من ثمره كل عام التصف . 


والاقي لأوارث . 


ااروضة ج | * - مم١‏ 
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لابن الحداد 


أوصى لرجحل بديتار كل مشهر من غلنَة داره 04 أو كسب عبده 6 وحمله بعدم 
لوارث الرحل » أو للفقراء والمساكين » والنّة والحكسب عشرة مثلاً » فاعتبار 
الرقة » فيكون المذهب فيها : أن المتبر من اثلث قدر التفاوت بين القيمتين . ثم 
ينظ » فان خرحت الوصية من اثلث » قال ابن الحداد : ليس للورثة أن يبيموا 
بعض الذار ويدعُوا ماحصل منه دينار» لأن الاجرة تتاف » فقد تنقص فتعود 
إلى دينار أو أقل » فيكون اجيسع الموصى له . وهذا إذا أرادوا بيع بعضبا عل 
أن تكون الغلة للمشتري . فأما بيع محرد الرقبة » فملى ماسبق من الللاف في بيع 
للوارث يتصرف فيه كيف شاء . ولو كانت الوصية بشر الثلة كل سنة » فا سوى 
العشر الوارث يتصرف فيه كيف شاء. 

2 

أوصى لشخص بدينار كل سنة » حكى الامام : أن الوصية صحيحة في السنة 
الأولى بدينار . وفما بمدها قولان . أحدهما : السحة » لأن المبالة لاتمنع صحة 
الوصية » ولآن الوصية بالمنافم صحيحة لا إلى غالة . وأظبرها : ألبطلان » لآأنه لابمرف 
قدر الموصى به ليخرج من الثاث . فان صححنا » فان لم يكن هناك وصية أخرى» 


فلاورثة التصرف في ثائي التركة قطماً . وفي ثلثبا وحبان . أحدهما : ينفذ التصرف 
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بد إخراج الديناو الواحد » لأنا لانعل استحقاق الوصى له في اللستقبل . والثاني : أنهيوقف» 
لأ الاستحقاق ثبت إلى أت يظبر قاطم . فان قلنا بالتوقف » وبقي الوسى 
له إلى أن استوعبت دنانيره الثلث » فذاك . وإن مات » فمن صاحب « التقريب »: 
أن بقية الثلث تسلتّم لورثة الموسي . قل الامام : وفيه نظر © لأآن هذه الوصية 
إذا صعحيوزاها ٠»‏ كالوصية امار بلانهانة 0 فوحب أنئقال الحق إى ورثة الموصى له . 
وإن ندّذنا تصرفهم » فكلا انقضت سنة » طالب الموصى له الورثة بدينار» وكان 
ذلك كوصية تظبر بعد قسمة التركة . وإن كان هناك وصايا اخر » قال صاحب 
0 ااتقريب © يبوزع الثلث بعد الدينار الواحد على أصحاب الوصايا » ولاءتوقف 8 
فاذا انتقضت سنة أخرى » استرد منهم بدينار مايقتضيه التقسيط . قال الامام : 
هذا بِّن إذا كانت الوصية مقيدة بحياة الوصى له . فأما إذالم نقيتّد» وأقنا ورثته. 
مقامه » فهو مشكل لاميتدى [أيه . 


رع 


لو انهدمت الدار اللوصى ثنافها > نأعادها الوارث ؟ لتبا ؛ هل يمود حق, 
اموصى له ؟ وجبان . وأو أراد الموصى له إعادتها ,آلتها » فعلى الوجبين . 


كلت : أصحم المود. واشأعر 


المسألة السادسة : الوصية بالحج . الحج ضربان » متطواع به » ومفروض . 
فالتطوع نصح الوصية به على الأظبر تفريماً على صحة النيابة فيه . ثم هو 
محسوب من الثاث » وأحج عنه من بلره إن قينّد به »ومن الميقات إن قينّد به . فان أطلق » 
فعلى أسها *بحمل ؟وحران . أصحما) :من الميقات» وإليه ميل أكثرم . وهل يقدام حج التطوع 
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في الثلث على سائر الوصايا ؟ قال القفال : هو على القولين في تقدم المق على غيره 
من الوصابا . قال الشيخ أبوعلي : لم أر هذا لأحد من الأصحاب » بل جماوا 
الوصة به مع غيره على الملافن فبا إذا اجتمع حق الله تمالى وحقوق الادميين . 
وإذا لم يف الثلك » أو حصة الحج منه بالج » بطلت الوصية » وكذا لو قال : 
أحجوا عني بائة من ثلثي ولم يمكن أن محج بها . ولو قال : أحجوا عني بثاثي » 
صرف ثلثه إلى مايمكن من ححتين وثلاث فصاعدا . فا فضل مالاءكن أن محج به» 
فهو للورئة . ولو قال : أححوا عني بثاثي حجة » صرف ثلثه إلى حجة واحدة . 
ثم إن كان الثلث أجرة الثل فا دونها » جاز أن يكون الأجير أحنبيا ووارثا . 
وإن كان أكثر » لم يستأجر إلا أ-ني » لأن الزيادة محاباة [ فلا تجوز للوارث ] . 

الضرب الثاني : الفروض »© وهو حجة الاسلام وغيرها . 

أما حجة الاسلام » فن مات وهي في ذمته » قضيت من رأس ماله وإِنلم 
بوص بها » كلزكاة » وسائر الدبوذث . وإن أوصى بها » نظر » إن أضافها إلى 
رأس الال » فبي تأكيد . وإن أضاف إل الثلث » قضيت منه ء كم لو أوصى 
بقضاء دينه من ثلثئه . وتنضمن هذه الوصية ترفيه الورثة بتوفير التلئين. وفي تقدم 
الحج على سائر الوصايا وجبان - وقال الشيخ أبوعلي : قولان -جريان فها لو أوصى 
بقضاء دينه من الثاث . أحدهما : يقدم » كم لو لم بوص فانه يقدم ‏ وأصحما: 
لابقدم ؛ بل يزاحمها بالمضاربة » لأنه وصية . ثم إن لم يف الثلث بالج على الوجه 
الأول » أو الحاصل من المضاربة على الثاني » كل من رأس امال » م لو قال : 
أقضوا دبني من ثاثي فل يوف الثلث به » وحينئذ تدور المسألة » وسنوضح مثالها 
قربا إن شاء الله تعالى . وإن أطلق » فل يضف إلى الثلث » ولا إلى رأس الال »حنج عنه 
من رأس المالعلى المذهب “ويه قطع التبور »سواء قرث به مايمتبر من اثلث »أم[ لاءو ]قيل: 


- /اوظا - 


قولان . ثانيها : أنه من ااثاث . وقيل : إن قرنء فن الثلث » وإلا » ففن رأس الال. 
ثم متى جعلنا الحج من رأس امال » حج عنه من الميقات » لأنه لو كان حيتاً » 
لم يازمه إلا هذا . وإذا جملناه من الثلث » إما لتصريحه » وإما عند الاطلاق » 
فوحبان . أصحها : من اليقات أيضاً.فملى هذا » لو أوصى أن نحج عنه من بإره» 
فل يباغ ثثلئهحجة من بده » حج من حيث أمكن . وإن لم يلغ الحج من الميقات » 
نمم من رأس الال مابتم به الحج من الميقات . والثاني : من بده . فعلى هذا 
قال أبو إسحاق : إن أوصى بالحج من اثلث » فحميهه من الثلث . فان أطلق » 
وحملناه من الثلث ؛ فالذي من الثلث مؤنة مابين البإد إلى الميقات . فأما من الميقات» 
فهو من رأس الال . وأما الحجة امنذورة » ففيبا وحبهان . أصحها : أنها كحجة 
الاسلام » إلا أن هاهنا وجما أنها إذا لم يوص بها » قضيت من الثاث» وهو شاذ . 
والثاني : كالتطوعات » لأنها لاتلزم بأصل الشرع . فعلى هذا » إن لم يوس بها » 
: تقض .وإن أوصى بها » كانت من الثلث . ويحري الحلاف في الصدقة المنذورة 
والكفارات . 


م 


أوصى بحجة الاسلام من الثلث » وازيد عائة » والتركة ثاهائة » وأحرة المج 
مائة . فان قدمنا الحج على سائر الوصايا » صرف اثلث إلى الحج . وإِن لم نقدام » 
ووزتعنا الثاث » دارت السألة علأن حصة الحج تكمل من رأس امال » وإذا أخذنا شيئامن 
رأس الال » نقص الثلث . وإذا نقص » نقصت حصة الحجء[ فلا تعرف حصة الحج مالم يعرف 
اثلث ] ولا يمرف الثاث [ مالم يعرف اللأخوذ من رأسامال » ولا يعرف الأخوذ ] مالم 


تعرف حصة المج . 


دهةا- 


فالطريق أن نأخذ من التركة شيثا [ لاكال حصة الحج ] » يبقى ثلثاثة 
إلا ششاً بقدر ثلثه » وهو مائة إلا ثلث شيء » يقم بين الحج والوسى له 
نصفين » فنصيب الحج #سون إلا سدس ثشيء» فيضم الثيء المفرز إليهء تباغ ين 
وخمسة أسداس شيء تمدل ماثة » وذلك ام الاجرة » فيسقط خمسين مخمسين » 
تبقى ّسة أسداس نيء في مقابلة خمسين . وإذا كان خمسة أسداس الثيء خمسين» 
كان الشيء ستين » فمرفنا أن ما أفرزناه ستون » قتأخذ ثلث الباقي بمد الستين » 
وهو انون » وتقسمه بين الوصيتين » تخص كل” واحدة أربمون » والأربسون ممع 
الستين > ما م أجرة المج 
فرع 
أوصى أن حج عنه تطوعاً , أو حجة الاسلام من ثلثه عائة » وأوصى با يبقى 
من الثلث بعد امائة لزبد ء وبثلث ماله لممرو » ولم 'تجز الورثة مازاد على الثلث» 
فيقسم الثلث بين عمرو والوصيتين الأخريين نصفين . فاذاكات ثلث المال ثلعائة » 
كان لعمرو مائة وخمسون », والباني بين الحج وزيد . وني قسمته وجهان . 
أحدها قله ابنخيران : تصرف حسون إلى المج » ومائة إلى زيد » لأن الوسيتين 
لونفذة بخص زيدا ثلثا الثلث . وأصحي : تصرف مائة إلى الحج » وحمسونازيد. 
واو كان الثلث مائتين » فلممرو مائة » والائة الباقية للحج على الأصح » ولاثيء 
لزيد . وعلى الثاني : هي بين زيد والحج نصفان . ولو كات الثاث مائة » 
قسمت بين الحج وعمرو نصفين » ولاثيء ازيد في هذا الحال. وكذا 
لو لم توجد الوصية لممرو » بخلاف ماإذا كان الثلث فوق الماثئة . ولو أوصي أول 
بإلثلث لممرو » ثم بالحج عائة من الثلث . ثم لزيد با يبقى من الثاث بعد امائة » 
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فمن أبي إسحاق : أن الوصية لزيد بإطلة » لأأن وصية عمرو استغرقت الثلث . 
وقال ابخوور : لافرق بين التقديم والتأخير ؛ والوصية بالحج وازيد وصية بثلث آخره 
وهذا شخص أوصى بلثاثين » كن أوصى لشخص الثلث » ثم أوصى لآخر بالثلث» 
قانه وزاع الثلك عليه . 

هذا كله تفريع على أك الحج لايقدام في الثلث على سائر الوصايا . فأما إذا 
قدمناء » فان كان الثلث ثنؤاثة» وامائة المقدرة للحج أجرة مثل الحج » أخذت 
الائة من رأس الثلث . وكيف يقنم الياقي بين زيد وعمرو ؛ قال ابن اله_داد : 
نصفين » لأن كل واحد منها لو انفرد مع الج لأخذ مازاد على المائة . وغلطه 
جاهير الأمحاب وقالوا : يقسم الباقي ببنها على قدر وصيتهما . والوصيدة ازيد 
الباق » وهو مائتان » واممرو بإلثاث » وهو ثاهائة» فيقسم الباتي بينها على خمسة » 
لزيد انون » ولعمرو مائة وعشرون . ولو كانت المثُور تحالها » وأجرة مثل الج 
خمسون »؛ أذ من الثلث خسون أولا » ثم قال ابن الحداد : تحمل الباقي نصفين » 
نصفه أممرو © ونصفه الآخر»للحج منه خمسون ء ولقيه لزيد . وقال الجهور : 
بل يقسم الباق بمد أجرة مثل الحج على أحد عشر سه » لآن وصية عمرى 
في هذه الالة بثلثائة » وللحج وزيد عائتين وخحسين » والنسية بينها ما ذحكرة , 
فلعمرو ماتخص ستّة » والباقي يقدم الحج منه مخمسين » ولاقيه لزيد . ولو كارف 
الثلث مائتين » فان كانت أجرة مثل الحج مائة » أخذت من رأس اثلث » ثم على 
قول أبن الحداد : الباتي بينها نصفان » وعند الخبور : تحمل ببنها على ثلائة أسرم» 
لآن الوصية لزيد عائة » ولممرو عائنين . وإن كان أحرة مثله خمسين »أخذت حمسون 
أولاً » والباتي على قزل ابن المداد بين عمرو والوصيتين الآخربين نصفين » ثم يقدم 


الحج لخمسين من حصته) » وعند ال#بور : يقلم المال بعد الخسين على سبعة أسهم « 
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لآنه أوسى لعمرو عماثتين » وللحج وزيد عائة وحمسين . فلعمرو ماخص أربمة > 
والماقي يؤخذ منه » خمسون للحج » والباقي لزيد . ولو كان الثلث مائة » فان كان 
أجرة مثل الحج مائة » فلا شيء لزيد وعمرو . وإن كاذ خمسين » أخد الج 
خمسون . ثم على قول ابن الحداد : الباق بين الحج وعمرو نصفان . وعند الجبور : 
للحج ثلث الباقي > ولعمرو ثلثاء » لآن الوصية في هذه الحالة » احج يخمسين » 
ولعمرو بمائة . وإذا لم تف حصة الحج في هذه الصورة بالحج . فان كانت 1حة 
تطواع » بطلت . وإذ كانت لحجة الاسلام» كتلنا من رأس المال. وقد ذكرنا طريقه. 


فصل 


حرت العادة بدذكر مايق-مع عن أايت بفعل غيره في هذا الموضم لمناسيته 
المج عنه فالحج يؤددى عنه إن كان فرشا .ثم زنك عن شما ارم 
إلبه فيه » فعله عنه » وارثا كان أو غيره . وإن قال : أححوا عني » ولم يعين »فللوارثك 
أن حج عنه بنفسه » وله أن يأمر به أجنبياً . وإن لم يوص به أصلاً » فلاوارث 
أن حج دنه » وكذا للأجنى إن أذن له الوارث » وكذا إذلم يأذن على الآ 


صصح 
كقضاء الذدن. ووحه المنع : افتقاره إلى اانية » فلا بد من استنابة . وأما حاج 
التطوع » فلنيابة جائزة على الأظير كما سبق . فان جوزناها » ققال المراقيورف , 
إن لم بوص به » لايصح الحم عنه . وني « أمالي » السرخسي :أن للوارث أن 
يستنيب » وأنه إذا أوصى اميت إلى معيّن » فمل . ولو استقل به أجني » فوحباك . 
أصحها : المع . وفي هذا الكلام تجويز الاستنابة للوارث » وتجويز فعله بنفسه 
وإن لم بوص اميت . وأما أداء الزكاة عنه » فكالحج الواجب » فيجوز الأجني أن 
يؤدي عنه زكاة المال وزكاة الفطر على الأصح المنصوص . وأما الكفارة » فان كانت مالية > 


لل 5 


فللوارث أن يؤدي الواجب من التركة » ويحكون الولاء للايت إذا أعتق . وإن 
كانت -خثرة “قله أن يطعم »ويكسو . وفي الاعتاق وحبان . أحدهما : النع 5 
إذ لاضرورة إليه . وأصحيا : الحواز » لأنه نائيه شرعاً » فاعتاقه كاعتاته . 
ولو أدى الوارث من مال نفسه » ولا تركة » فالصحيح الحواز ٠‏ وقيل بالنع » 
ليعد السادة عن النياية . وقيل : عنع الاعتاق فقط » لبعد إثات الولاء للميت . 
فاذا جوزنا » فلو تبرع أجني بالطمام » أو الكسوة » أجزأ على الأسح » كقضاء الدن. 
واحتج [ له ]| الامام بأنه لو اشترطت الورئة » لايشترط صدوره من جيم » 
كالاقرار بانسب » ولا يشير ذلك » بل يستبد” به كل واحد من الورثة . ولو تبرع 
الأجني بالق » فقيل : على الوجبين . وقيل بانع قطيأ . وأما إذا 4 يكن على 
انث عتق أصلاً » فأعتق عنه وارث أو غيره » فلا يصح عن اليت » بل يقع 
السّق والولاء لمستق . ولو أوصى بالسّق في الحكفارة الخيئّرة » وزادت قيمة 
الرقبة على قيمة الطعام والكسوة ©» فوجبان . أحدجما : يبر هن رأس المال » 
لأنه أداء واجب . وأصحها : الاعتبار من الثلث » لآنه غير متحتم » وتحصل البراءة 
بدونه . وعلى هذا وحبان . وقيل : قولان. أحدها : تعتبر جميع قيمته من الثلث » 
فان لم يف يه > عدل إلى الاطعام . وأقيسها : أن المتبر من الثلث ما بين القيمتين » 
لون أقل القبيتين لازم لا حالة . ويجري الحلاف فيا إذا أوصى أن يلكسى عنه 
والكسوة أكثر من الطمام دا سيد السألة في « كتاب الأعان » بزبادة يضاح 
| إن شاء الله تمالى . ولو أعتق من عليه كفارة عخيئرة في مرض الوت » قال التولي: 
لاتمتبر قيمة السد من اثلث » لأنه مؤده فرضا» وهذاكأنه تفريم على الوجه القائل 


بأنه إذا أوصى به 6 أعتق معن زَآأمن المال ٠.‏ 


ل 5 


فرع 


وأما الدعاء للمبت » والصدقة عنه » فينفمانه بلاخلاف . وسواء في الدماء 
والصدقة » الوارث والأجني . قال الشافمي رحمه الله : وني وسع الله تعالى أن يليب 
امتصد”ق أيضاً . قال الأصحاب : فيستحب أن ينوي الاصداق الصدقة عن أنويه » 
فان الله تعالى ينملما الثواب ( ولايتقص هن أحره شثا ٠.‏ وذكر صاحب د المدة»: 
أنه أو أننط عيناً 3 أو حفر هر 34 أو غرس ششيحرة »أو وقف مصحفاً في حياته» 
أو فمله غيره عنه بمد موته » يلحق الثواب” اليت . واعلم أن هذه الأمور إذا صدرت 
من المي 2 فبي صدقات جارية » يلحقه ثوابها بعد الوت م صح في الحديث (9© , 
وإذا فمل عيره عنه بمد موته » فقد تصداق عنه . والصدقة عن الميت تنفمه » 
ولاختص الس يوقف الصحف » بل حجري في كل وقف . وهذا القياس يقتضي 
حواز الاضحية عن اليت » لأنها ضرب من الصدقة . وقد أطلق أبوالحسن السادي 
حواز التضحية عن النير » وروى فيه دبي 0؟ ,لكن في « التبذيب » أنه لاتجوز 
التضحية عن الثير بنير إذنه » وكذلك [ عن ] اليت م إلا أن يكون أوصى به. 

اه 

وما عدا هذه القرب » ينقسم إلى صوم » وغيره » فأما الصوم » فلا يتطوع به 
عن اميت ٠‏ وي قضاء واحبه عنه قولارن سلقا: في الصيام : الحديد : المنسع 8 

(١)روى‏ مسلفي «صحيحة» +ه ١9‏ عن ألي هريرة.رضي الله عنه أت رصول اللوصى الله عليه وس 
قال : « إذا مات الانات انقطع عنه عمله إلا من ثلاثئة : إلا من صدقة جارية ؛ أي عل ينتفع به » 
أو ولد صااح يدعو كه » . 

(؟)وهو مارواه أبوداود والترمزي 5 من حديث شريك عن أي الحسناء عن الام بن حنش 
عن علي رضي ايل عنه أنه كان يضحي يكبشين؛ أ حدهماءن الني صلى أنلة عليه وسلءو الآخر عن نفسه »وقال: 
هذا حديت غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك »وقال البقي 4 م١5‏ : تفرد به شريك بن عبد الله 
باممناده , وهو إن ثبت يدل على جواز التضحية حمن خرج من دار الدنيا هن المفين » والل أعل . 


اء” لس 


والقدم : أن" لوليه آن يسوم عنه . وعلى هذاء لو أوصى إل أجني ليصوم » كان كالول . 
ولو مرض محيث لابرجى برؤه » ففي الصوم عنه وجبان تشبيباً بالحج . وأما غير الصوم » 
كالصلاة عنه قضاء أو غيره » وقراءة القرآن » فلا ينفمه . واستثنى صاحب «١‏ التلخيص » 
من الملاة ركمتي الطواف » وقال : يأتي بها الأجير عن الحجوج عنه تبماً للطواف . فوانقه 
مض الأصحاب » وقال بعضهم : قم عن الأجير وتبرأ ذمة الحجوج عنه عا يفعل» 


ع 


الذي يُمتاد من قراءة القرآن على القبر > قد ذكرنا في حكتاب الاجارة 
عطريقين لمود فائدتها إلى الميت . وعن القامي أبي الطبب طريق ثالث » وهو أن 
اليت كلمي الحاضر » فترجى له الرجمة ووصول البرحكة إذا وسل الثواب 
إل القارىء . 


فمل 

إذا ملك في مرض موته من ينتق عليه ع فلل ملحكه بالارث » فبل بشن 
من الثلك » أم من رأس الال ؟ وجيان »+ رجح البنوي والتولي كونه من 
التلث »> والأسم : كونه من رأس امال » وبه قطم الإستاذ أومنصور . وفي كلام 
الشيخ أبي على وغيره : مايقتضي الحزم به » لأأنه [ لم يقصد ]| تملشكه ع ولاتضرار به 
الورئة . وإن ملكه المة ء أو الوصية » فان قلنا في الموروث : يسّق من الثلث » 
خبنا أولى » لأنه تار » وإلا » فوحبان .. أصحما : من رأس الال » وبه قطسع 
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ابن الحداد وأبومنصور © لأنه لم يذل مالا » وزوال املك حصل بثير رضاه . 
فان قلنا : من رأس امال » عتق وإن لم يكن له مال سواه . و كذا لو كان عليه 
دن مستغرق » وحكذا المفلس الححور عليه إذا قبله ولا سبيل للثرماء عليه . 
وإن قلنا : يسق من الثلث » فل يكن مال سواه » عتق ثلثه ققط . وإن كاف 
عليه دين » لم يق » وبيع في الدبن » وكذا في الحجور عليه بالفلس . ولو اشترى 
المريض من يعتق عليه » وعليه دن »© ففي صحة الشراء وجبان . ويقال : قولان. 
أصحيا : الصحة » إذ لاخلل في الشراء 4 فيثيت اللك » ولايسّقء لق الثرماء . 
فان لم يكن دين » اعتبر عتقه من الثلث . فا خرج كلثه » صح الشراء » وعتق 
كله » وإلا » ففي صحة الشسراء فا زاد على الثلك الحلاف فيا إذا كان عليه دن . 
فان قانا : لابصح » ففي قدر الثلث الخلاف المذكور في تفريق الصفقة. وإن قلنا : 
يصح » عتق الثلث فقط . وفي وجه:شراء المريض أباه باطل مطلقاً » لأنه وصية » 
وهي موقوفة على الحروج من الثلث » والبيع لابوقف » وهذا ضعيف . هذا كله 
إذا لم يكن محاباة . أما إذا اشتراه مخمسين » وقيمته مائة » فقدر المحااة هبة , 
فيجيء فيه الوجبان في أنه من الثلث »© أو رأس الال ؟ فان قلنا : من الثلث » 
فجميع المائة من الثلث » وإلا » فالعتبر منه خمسون . ثم متى حكنا بعتقه من الثلث» 
لابرثه » لانه وصية » ولاسبيل إلى المع بينها وبين الارث . هكذا أطلقوه وعلاوه) 
وكأنه تفريع على بطلان الوسية لوارث . فاك قلنا : بقف على إجازة الوارث » 
لم عتنعم امع بينها وبين الارث »2 فيحتمل توقف الأمر على الاجازة»وحتمل خلافه . 
وحكى الأستاذ أبومنصور وجبا : أنه يرث ؛لأنه لا [ علك ] رقته حتى يقال : 
أوصى له بها . والصحيح الأول . ومتى عتق من رأس الال » ورث على الصحيح. 
وفال الاصطخري : لايرث » وجمل عتقه وصية في حته. وإ لم تحكن وصية 
في حق الوارث » كا لو نكحت الريضه بدون مبر المثل » تصح الحاباة من رأس 


ا ور 24 - 
١‏ 


المال إن كان الزوج أحنباً . فان كات وارثاً » حمل وصية »© فقتطل وبحب 
مبر ال . ٠‏ 


فصل 
إذا قال : أعتقوا عبدي بعد موتي » لم يفتقر إلى قبول العبد » لآن لله تصالى 
حقاً مؤكدا في التق » فكان كلوصية للحبات العامة . ولو قال : أوصيت له برقبته» 
فبي وصية صحيحة » ومقصودها الاعتاق »ويشترطقبوله على الآصح » لاقتضاء الصينة 


ذلك » كقوله لسسده : «ّحكتك نفسك » أو وهيت لك نفسك » فانه يشترط فيه 
القبول في ال جلس . ولو قال : وهبتك نفسك » ونوى به المتق ©» عتق بلا قبول. 
ينان 

قال : إذا مت » فاءتقوا ثلث عبدي »2 أو قال : ثلث عبدي حر إذا مت » 
م يتق إذا مات إلا ثلثه » ولايسري » لأنه ليس جالك لباقي في حال النتق » 
ولا موسر بقيمته » مخلاف مالو أعتق الريض بعض عبده » فانه يسري إذا وفى به الثلث» 
لأنه مالك للبات . ولو ملك ثلائة أعبد قياتهم سواء » لامال سوام » فأعتق 
في مرضه ثلث كل وا<د منهم » فقال : ثلث كل واحد منهم حر > أو أثلاثهم أحرار» 
فبل يسّق من كل عبد ثلثه كما ذكر ؟ أم يقرع ينهم فيمتق واحد بالقرعة لتجتمع 
الحرية كا لو قال : أعتقت هؤلاء ؟ فيه وجبان . أصحها : الثافي . ولو قال : أعتقت 


تلش , أو تلن حر 2 أفرع قطماً . وقيل : فيه الوجبان . ولو قال: أثلاث 
هؤلاء أحرار بعد موتي » أو ثلث كل واحد » عتق من كل عبد ثلثه » ولاقرعة» 


- +. 


لما ذكرنا أن النتق بمدالموت لابيري » لحكن لو زاد ما أعتق على الثلك » 
أقرع ارد الزيادة » لاللسراءة . وفي« التبذيب » وغيره وجه : أنه يقرع »مالو نجز 
في المرض » من خرجت له القرعة » عتق » ورق الآخران. والصحيح الأول » 
وبه قال ابن الحداد » وفرع عليه فقال : لو قال لثلاثة : النصف من كل عبد متم 
حر 4 فقد أعتق نصف مله . فان لم تجز الورثة » أقرع بين العبيد بهم رق 
وسبمي حربة » ففن أصابه سبم الرق » رق»ويمتق من كل واحد من الآخررن 
نصفه » ولايسري . ولو أعتق الأنصاف في مرضه » لمن عتق منه ثيء » سرى إلى 
اقيه إلى أن يم الثلث » فيقرع بينبم بسبمي رق » وسبم عتق . ثمن خرج له 
سبع السّق > عتق كله » وهو ثلث امال . ولو لم يملك إلا عبدين قبمتها سواء » 
فقال : نصف غانم حر بعد موني » وثلث سالم حر بعد موني » فقد أعتق خحسة 
أسداس » وليس له إلا أربعة أسداس ». فيقرع ارد الزيادة » فا خرج المّق لنانم» 
عتق نصفه » وعتق سدس سام لبتم اثلث . فان خرج العتق لسالم » عتن ثلاه 
وثلث غاتم . وإن أعتق نصف كل واحد متها ففرك.ه 6 أقرع » فن خرج له 
سم اللشق » عتق ثلثاء » ورق أقبه مع جميع الآخر . 

هذا كله » إذا أعتق الأبماض في المرض مما » بأن قال: أثلاث هؤلاء أحرار » 
أو نصف كل عبد حر . فأما إذا قدم وأخرء فيقدم الأسبق فالأسبق » ختى لو قال : 
نصف غانم حر » وثلث سالم حر » عتق ثلثا غائم » ولاقرعة . 

فصل 

أعتق جاريته به الموت وهي حامل » فني الجل وحبان . أحدهما : لايعتق» 

لا مسق أن إعتاق الميت لابسري . وأصحيما : يعتق» لانه كعضوها. ولو قال : 


”7 ده 


هي حدرة بعك موني إلا حنينها 4 أو دول حتنها 4 م يصح الاسسكثناء على الاصح . 
ولو نز عتقبا في الحياة » عتق الخجل » ولم يصح استثناؤه بلا خلاف . وأو كانت 
لشخص » وحملها لآخر » فأعتقما مالكبا » لم يستق الجل قطما » لآن اختلاف الملك 
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فمل 
أودى ثلث عبد ممين » أو دار » أو غيرها » فاستحق ثلثاه » نظر » إن 
لمعلك شيئاً آخر » فللموصى له ثلث الثاث الباقي . وإن ملك غيره » واحتمل ثلث 
ماله الثلث الباق » فطريقان . أصحه : على قولين . أظبرها : يستحق اثلث الباقي. 
والثاني : ثلث ااثلث . والطريق الثاني : ثلث اثلث قطمأ . ثم عن ابن سريج : 
أن هذا فيا إذا قال : أوصيت له بثلث هذا السد . فأما إذا قال : أعطوه 'ثلثه» 
فيدفم إليه ااثلث الباقي قطا. ولو قال: أوسيت له بشاة من هذه الثلاث » أو بأحد 
أثلاث هذا السد » أو بثاث هذه الدار » فاستحق الثلثان » أو اشترى من زيد 
ثلثهاء ومن عمرو ثلثيها » وأوصى عا اشتراه من زيد » فاستحق ما اشتراه من 
من عمرو » نفذت الوصية في ااثلث الباني في هذه الصور قطماً . ولو أوصى 
بأثلاث الأعبد اثلائة » فاستحق اثنان منبم » نفذت في اثلث الباقي . ولو أوصى 
بثلث صبرة » فتلف ثلثاها » فله ثلث ااباقي قطماً . 


فصل 


ماأوصى به للساكين “هل تجوز نقله إلى مساكين غير بإد المال ؟ فيه طريقان . 


د" - 


أسحها وبه قال الأكثرون : على قولين » كازكاة . والثاني : الحواز قطماً . 
فان منمنا فلم يكن في اليلر مسحكين » فهل ينقل كلزكاة » أم تبطل 
الوصية ؟ وجباك . 


تلت : أصحه النقل . واتأ عم 


ولو عين فقراء بلد » ولم بكن فيه فقير » بطلت الوصية . كا لو أوصى أولد 
فلا ولا ولد له . وإلله التوفيق . 

القسم الثالث من الاب : في المسائل الحسابية . 

هذا فَن” طويل » ولذلك حملوه علماً برأسه » وأفردوه بالتدريس والتصنيف . 
وفيه أطراف . 

الأول : فا إذا أوصى بحجزء » وفيه مسائل . | 

إحداها : إذا أوصى ل دين ابنه » وله ابن واحد لايرثه غيره » 
فالوصية بالنصف » فاك لم جزء ردت إلى ااثاث . وكذا لو كان له ابنان » أو بنون 
فأوصى مثل نصييها » أو تصيوم » فبو كابن. وأو لم يكن له ابن » أو لم يحكن 
وارثاً لرق وغيره » فالوصية باطلة . ولو قال: أوصيت له بنصيب ابي » فوجهان. 
أصحها عند العراقبيين والبنوي : بطلان الوصية . وأصحها عند الامام والروياني 
وغيرهما وبه قطع أبومنصور : صحتها . والمنى : مثل نصيب ابي . وجري 
الوجبان فما لو قال : ب.تك عيدي يما باع به فلا فرسه وهما يهان قدرء . 
فان صححنا » فهو وصية بالنصف على الصحيح . وقيل :بالكل » حكاء البغوي . 
ولو كان له ابنان » فأوصى عثل نصيب أحدهما » أو بمثل نصيب ابن » فالوصية 
اثلث . وإن كنوا ثلاثة » فيالريع » أو أربمة»فالحس .وعلى هذا القياس . ويجمل 
الموصى له كابن آخر معهم . وضابطه : أن تصحح فريضة الميراث » ويزاد علي 
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مثل نصيب الوصى له مكل نصيبه » حتى لو كان له بنت » وأوصى بمثل نصيبهاءفالوصية 
بالثلث » لأن السألة من اثنين أو لم نكن وصية ء فتزيد على الاثنين سه » وتعطيه 
007 من ثلاثة 1 أسهم ]. ور كان بنتان » فأوصى عثل نصيب أحدهها » فالوصية 
بالربع » لأن المسألة من ثلائة لولا الوصية » لكل واحدة سهم » قتزيد الموصى له 
سهة » فتباغ أربمة . ولو أوصى مثل نصيبيها [ مما ]» فالوصية مسي المالء لآنها 
من 'دلثه »؛ ونصسه) منبا اثناك » فتزيد على الثلائة سبمين . وأو أوصى وله ثلاث بنات 
وأخ عثل نصيب واحدة » فالوصية بسبمين من أحد عثر » لآنبا من تسعة أولا 
وله ثلاثة بنين » وثلاث بنات عثل نصيب ابن » فالوصية بسبمين من أحد عثس . 
ولو كان له ثلائة بنين © وبنت » وأوصى عثل نصيببها ؛ فالوصية بالثمن . ولو كان 
ابن » وثلاث بنات » وأبوان » وأوصى بثل نصيب الابن » فالوصية بيانية أسهم 
من ثمانية وثلاثين . 


م 


أوصى وله إن مثل نصيب ان ثان أو كان » أو أوصى وله ابئان عثل نصيب 
ان ثالث أو كان » فاوصية في الأول ؛ بالثلث . وني الثانية » بالربع . وقال الآستاذ 
أبو إسحاق : في الأولى » بالنصف . وني الثانية » بالثلك . والصحيح الأول . 
وهل يفرق بين قوله : عثل نصيب ابن ثان » أو ثالث لو كان ؟ وبين أن يحذف 
لفظة « مثل » فيقول : بنصيب بن ثان ؟ القياس أنه على الوجبين فيا إذا أضاف 


الروضة ج/ 5- م/ ١4‏ 


- "١ 


إلى الوارث الموجود . وحكى الأستاذ أبومنصور عن الأصحاب : أنهم فرقوا 
فقالوا : إذا أوصى ممثل نصيبه » دفع إليه نصيبه لو كان زائدا على أصل الفريضة» 
وإذا أوصى بنصيبه » دفم إليه لو كان من أصل الفريضة . فعلى هذا » أو أوصى 
وله ابنان بنصيب ثالث لو كان »- فلوصية بإلثلث . ولو قال : بثل نصيب ابن ثلث 
لو كان © فبالربعك سبق . ولو أوصى وله ثلاثة بنين » بمثل نصيببنت لو كانت» 
فالوصية بالثمن » وعلى قول الاستاذ. أبي إسحاق : بالسبع . 


فرع 
لابن معردج 


له ابنان » وأوصى لزيد مثل نصيب ابن رابع لو كارك » واعمرو بمثل نصيب 
خابين الو لاق لاسنان ا قا 

أحدههما : أن يقال : السألة من اثنين لو لم يكن وصية » ومن أربمة او كنوا 
أربمة » ومن خسة لو كانوا خمسة » فبنا اثنان » وأربسة » وخمسة » [ والاثنان 
والأربعة متداخلان ] » فتسقط الاثنين لدخولما في الأربعة » وتضرب أربعة في خمسة » 
تبلغ عشرين » وهذا المدد ينقم على الاثنين بلا وصية » وعلى الأربمة [ لوكنوا ]4 
ونصيب كل واحد سة » وعلى الخسة |[ لو كانوا ] » ونصيب كل واحد أربعة » 
فتزيد الأربعة والجسة على الشرين » تبلغ تسعة وعشرين » ازيد منها خمسة »> 
ولعمرو أربمة » والباقي الاثنين . 

الطريق الثافي : أنيقال :لولم يكن إلا وصية زيد » لكان له سهم من خمسة» 
فتقم الاق على خمسة » لوصيته لمرو ممثل نصيب [ ابن ] خامس © فيخرج 
[من] القسمة أربعة أخاس» وهو نصيب كل ابن لو كانوا خمسة » فتزيد على الخنسة 
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لممرو أريمة أخماس » تكون خمسة وأربعة أخخاس » لزيد منها واحد » واممرو أربمة 
أخماس » والياق للاثنين » فاذا بسطناها أخماساً » كانت [ تسعة ]| وعشرين . 

المسألة الثانية : أوصى لزيد مثل نصيب أحد ورثته» أعطي مثل أقلهم نصيماً ؛ 
وطريقه : أن تصحح المسألة بلا وصية » وتزيد عليها مثل سيم أقلبم » ثم تقم » 
فاذا كان ابن وبنت »© فالوصية بالربع » أو زوج وأم وأختان » فبالتسع الأن نصيب 
الأم واحد من ثمانية ؛ فنضمه إلبها تصير تسعة » أو بنتان وثلاث زوجات وأخ » 
فبسهم من خمسة وعشرين »2 أو بنت وبنت ابن وأخ »© فبالسبع . وإن أوسى عثل. 
نصيب أكثرم نصيباً » فطريقه : أن تصححبا بلا وصبة » وتضم إليها مثل نصيب ذلك. 
فان كان ابن وبنت » فله حمسان . 


زع 


له ابنات »؛ أوصى ازيد بثل نصيب أحدها » ولممرو بمثل نصيب الآخر » 
فاجازا لا » قم المال بين الأربمة أرباعا » وإت ردا الوسيتين » ارتدة إلى 
الثلث وكان اثلث بينها ااسوية » وإن أجازا إحداها ورد"! الأخرى » فالصحيح : 
أن كل واحد منها يأخذ سدس المل » وللحاز له مع ذلك نصف سدس . وتصح 
من أربعة وعشرن » للمحاز له ستة » ولمردود أريمة » والباقي للابنين . وعن 
ابن سريج : أنه يضم سيم الاز له إلى سبم الابنين ويقسم بينها أثلان؟ . وتصح 
من ممانية عشر » للمردود ثلاثة» وللباقين خمسة خمسة. وإن أجاز أحدها لأحدجماء 
وردهما الآخر » فملى الصحيمح : ااسألة من أربعة وعشرين » المردود أربمة “والاجاز 
خسة » وللمجيز سبعة » وللراد" مُانية . وعلى الحكي” عن ابن سريج : نصح من ثمانية عشر» 


ولمردود ثلائة » وللاحاز أربمة » وللمحيز خمسة ؛ والراد" ستة . 


- "١29 - 


المسألة الثالثة : الضعف » وهو الثيء ومئله » فاذا أوصى بضعف نصيب ابنه © 
وله ابن واحد » فهي وصية إالثلثين . ولو قال : بضمف نصيب أحد أولادي 
أو ورثتي ؛ أعطي ميثثي نصيب أقلّهم [ نصياً ]» فان كان ثلاثة بنين » فله خمسان. 
ولو أوصى لزيد عائة » ولممرو بضعفباء فالثانية مائنين » وضعفا الديء ثلائة أمثاله » 
فاذا قال : ضمفي نصيب ابي ء وله ابن واحدء فلوصية بثلائة أرباع المال . ولو قال: 
ضءفي نصيب أحد بي" وم ثلاثة » فله ثلائة أسهم من ستة » ولكل ابن سبم . 
وأو أوصى لزيد عائة » ولعمرو بضعفيها » فلعمرو ثاهائة » وثلائة أضعاف الثيء أريمة 
أمثاله » وأريمة أضمافه خمسة أمثاله . 

[ المسألة ْ الرابعة : أوصى بنصيب من ماله ع أو حزء » أو حظ عأو قسطء 
أو ثيء » أو قليل » أو كثير » أو سبم » يرجع في تفسيره إلى الورثة »ويقبل 
نفسيرم بأقل" مايتموكل » لأن هذه الألفاظ نقع على القليل والكثير . فان ادعى 
للوصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلكء قال ال كثرون منهم أبومنصور والثاطي 
واللسمودي : تحلف الوارث أنه لايم إرادة الزيادة . وحكى البنوي : أنه لايتعرض 
اللارادة » بل تحلف أنه لايل استحقاق الزيادة » وسل أنه لو أقر لبهم ومات وجرى 
فثل هذا التزاع بين الملقر له والوارث » حلف الوارث على نفي إرادة المورث » 
وفرق بأن الاقرار إخبار » والوصية إنشاء أمر على المالة. ورد المتولي افتراق الباين 
إلى ثيء آخر فقال : إنوارث هنا تحلف أنه لايم الموصي أراد الزيادة » ولاتجاف 
أنه أراد هذا القدر » وفي الاقرار » تحلف أنه لابعم الزيادة » وأنه أراد هذا القدر . 


426 


أوصى بثلث ماله إلا شيئا » قبل التفسير وتنزيلله على أقل مايتمول وحملله الشيء 
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المسنثنى على مال كثير . وقال الاسمتاذ أبومنصور : يعطلى زيادة على السدس . قال : 
وكذا لو قال : أعطوء ثلث مالي إلا قليلا . ولو قال : أعطوء الثلث إلا كثيرا» 
جاز أن يمطيته أقل من السدس . والصحيح العروف هو الأول . 


زح 


قال : أعطوه من واحد إلى عشرة » ففيه الأوجه اللذحكورة في الاقرار . 
وقال الاستاذ أومنصور عن بعض الأصحاب : إن أراد الحساب » فلاوصى له خمسة 
وخمسونء وهو الحاصل من جمع واحد إلى عثرة على توالي المدد . وإثف لم برد 
الحساب » فله المتيقدّن » وهو ماني » ولاشك في اطراد هذا في الاقرار . ولو قال: 
أعطوه واحدا في عشرة » أو ستة في خمسة » أطلق الاستاذ ثبوت مايقتضيه الضرب» 
وذكرنا فيه تفصيلاً في الاقرار . 


ثريئ 
قال : أعطوه أكثر مالي » فالوصية بما فوق النصف . ولو قال : أكثر مالي 
ومثله « فالوصية جميع ماله . وأو قال : أعطوه زهاء ألف درم « أو معظم الإالف 
أو عامته » فالوصية با فوق النصف . 
٠. 0‏ : هودا قِ «زهاء» مشكل 1 لان زهاء ألف ء« مءناه'ي اللخة : قدر ألف 6 


وأو قال ٠‏ أعطوه درام أو دنانير ( فأقل مايعطى ثلاثة . ولفظط الدرام والدنانير 
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عند الاطلاق بحمل على نقد البلر النالب , وليس للوارث التفسير بنيره . فاذلم يكن 
غال ؛ رحدم إلى الوارث . ولو قال : أعطوه كذا » أو قال : كذا وكذاء, 
أو قال : كذا درهماً » أو قال : كذا وكذا درهما » فعلى ماذكرناء في الاترار . 
ولو قال : مائة ودرهما » أو ألفا ودرهماً لم يلزم أن تكون المائة والأاف درام . 
.ولو قال : مائة وحمسين درهماً » أو مائة وخمسة وعشرن درهماً » فلى الخلاف 
الذكور في الاقرار . قال البئوي : لو قال : كذا وكذًا من دنائيري » بمطلى دينارا. 
.ولو قال : كذا وكذا من دنانيرية ؛ ي#عطى دينارين . ولوقال : كذا وكذا من 
دنانيري » يُعطى حبة »ولو قال : كذا وكذا من دنانيرية فحبتان . ولك أن تقول: 
ينغي أن يعطى حمة أيضا إذا قال : كذا وكذا من دنانيري" . 

الطرف الثاني : في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء. فاذا أوصى من له 
'ورثة بجزء شائع » وأردنا قسمة التركة بين الورثة والموصى له » فاما أن يوصي بالثاث 
نما دونه » وإما بأ كثر . 

القسم الأول : إذا أوصى اثلث فا دونه » فله حالان . 

أحدهها : أن تكون الوصية بحزءِ واحد » قتصحح مسألة الميراث عائلة أو غير 
عائلة » وينظر في رج حزء الوصصة » ومخرج منه جزء الوصية . ثم إن اتقسم 
الباقي على مسألة الورئة » صحت الساألتان» وذلك كن أوصى بربع ماله » وترك ثلائة 
بنين [ فخرج حزء الوصية أربءة » والياق بعد إخراج إلربع ينقسم على البنين ]ء 
وإِذ لم ينقم » فلك طريقان . 

أحدهها : أن تنظر في الماقي وفي مسألة الورثة » فان تماينا » ضربت مسألة 
الورثة في مرج ألوصية » وإن توافقا » ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج اأوصية » 
فا بلغ صحت منة القسمة . ثم من له شيء من مخرج الوصية »© أخذه مضروباً 
افها ضربته في مخرج الوصية » ومن له ثشيء من مسألة الورثة » أخ.ذه مضروباً 
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فبا بقي من مخرج الوصية بمد إخراج جزء الوصية إن كان الباق مع مسألة الورئة 
متباينين . وإ كانا متوافقين » ففي وفق الباق . 

الطريق الثاني : أن تنسب جزء الوصية إلى الباقي من مخرجبا بعد الجزء» وتزيد 
مثل تلك النسبة على مسألة الورثئة » لها بلغ » فنه القسمة . فان كان فيه كس » 
ضربته في مخرج الكسر » فا بلغ » صحت منه القسمة . 

مثاله : ثلاثة بنين » أوصى بثلث ماله » مسألة' الورثئة من ثلائة » وتخرج الوصية 
أيضاً ثلاثة » والاقي بعد حزء الوصية اثنان لاينقسان على ثلاثة . 

فعلى الطريق الأأول: تضرب ثلاثة في حرج الوصية» تبلغ تسعة منها القسمة »كان للموصىله 
سهم بأخذه مضروباً في ااثلاثة المضروبة في مخرج الوصية »ولكل ابن سهم من مسألة الورثة 
مضروب في الباق من رج الوصية إمد إخراج جزء الوصية وهو اثنان . 

وعلى الطريق الثاني تقول : جزء الوصية نصف الياقي من مخرحبا » فتزيد على مسألة 
الورثة نصفها تكون أزبعة ونصغاً » تبسطها أنصافاً تباغ نسعة . 

أبوان وخمس بنات » وأوصى بخمس ماله ؛مسألة الورثة من ستة » وتصح من ثلائين» 
ومخرج جزء الوصية خمسة » والباي بعد إخراج جزء الوصية أربمة لاتصح على الثلاثين. 

فعلى الطريق الأول » هما متوافقان بالنصف » ري اسفن مدالة الورئة وهو 
خسة عشر في تحرج الوصية » تباغ خمسة وسبعين »كان للعوصى له سهم يأخسذه 
مضرولاً في خمسة عشر » ولكل وا-: من الأون خسة في نصف الآربعة تكون 
عشرة » ولكل بنت أربعة في اثنين عانة . 

وعلى الثاني تقول : الحزء المخرج مثل ربع الباقي » فتزيد على الثلاثين ربعا وتبسطبا 
أنصافاً » تبلغ خحمسة وسبمين . 

ابئان وبتان » وأوصى بالثلث » مسألة الورثة من ستة » والوصية م 


ن ثلثه » 
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فعلى الطريق الأول : بتو افقان انصف » اضرب نصف اأستة في مخرج اأوسية > 
تبلغ نسعة » لغوصي له سهم في ثلاثئة » ولكل ابن سهان في واحد . 

وعلى الثاني. تقول : <زء الوصية نصف البافي من مخرحبا » فتزيد على مسألة 
الورثة نصفها تكون تسمة . ظ 

الخال الثاني : أن تكون الوصية بجزءن فصاعدا » فيؤخذ عخرج الجزءن بالطربق 
الد كور في أصول مسائل الفرائض » ثم العمل على ماتبين في الال الأول . 

مثاله : أبوان» و أوصى بثمن ماله لزيد » وتخمسه لءمرو» مسألة الورثة من ثلائةه 
ومخرج الجزءن أواسون . لزيد خمسة » والعمرو كانية » وسقى سبعة وعشرورتف 
تصم على ثلاثة بنين . وأوصى بربع ماله لزيدء وبنصف سدسه لمرو » مسألة الورئة 
ثلاثة » وعخرج الوصيتين اثنا عشير » وجموع الجزءين أربمة ‏ إذا أخرجناها» بة 
ثمانية لاتصح على ثلاثة . 


كى 


فعلى الطربق الأول : لاموافقة » قتضرب ثلاثة في اثني عشسرء قتبلغ ستة وثلاثين 
منها تصح . 

وعل الثاني: الخارج بالوصيتين »نصف أأنافي هن مخرح) ؛تتزيد على «سألة اأورثة تصفبا » 
تبلغ أردمة ونصفاً 6 تسطرا أنصافاً تكون لسعة 6 الكن تصيوب الموصى لهم من حرج الوصيتين 
أرابعة ؛ وحصتها من التسمة ثلاثة لاتتقدم على أربعة » فاضرب أريمة في تسمة » تبلغ 

ولو كانت النون ستة » والوصيتاك حالما . 

فلى الطريق الأول ؛ تقي ممانية لاتصح على سنة » لكن توافق بالنصف » 
قتضرب نصف الستة في اتنى عثس »> تماغغ ستة وثلاثين . 

والطريق الثاني م سبق . 

القسم الثاني : إذا أوصى بأ كثر من اثاث » فينظر إن كانت الوصية لشخص 
أو _اعة يذتركون فيه » إما مزء » كااتصف. » وإما مزءن كالخصف والربع 7 
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ر المسألة على إجازة الورئة ورد م » وقد سبق بيان ال والحساب. وإن أوصى 
اشخص ' مزه ولآخر بمزء » فان أجاز الورثة » أعطي كل" واحد مالي له , 
وقم الباي بين الورثة . وطريق القسمة ماسبق في القسم الأول . وإن ردوةا الزيادة 
على الثلث » قم الثلث بهم على نسبة أنصيائرم بتقدر الاجازة » وسواء زادالحزء 
الواحد » كالنصف واثلث » أو لم يزد واحد منها» كالربع واائلث . 

مثاله : أنوان وابنان » وأوصى لزيد ينصف ماله » ولعمرو بثلثه » وأجازوهاء 
فسألة الورثة ستة » وكذا حرج الوصيتين » والباقي بعد جزأي الوصيتين لاينقسم على سستة. 

فملى الطريق الأول : تضرب ااستة في مخرج الوسيتين » تبلغ ستة وثلاثين . 

وعلى الثاني تقول : <زءا الوصيتين خمسة أمثال الباق من مخرجيءفيزاد على مسألة الورثة 
خسة أمئالها » تبلغ سئة وثلاثين »منها تصح القسمة . وإ ردءوا الوصيتين» قسمنا الثلث 
ينها على خمسة » لأن نصيبها بتقدير الاجازة خمسة من ستة . ولذلك طريقان. 

أحدهها : أن ينظر إلى مازاد من الوسابا على الثلث » وينقص بتلك النسبة 
ض نصيب كل واحد من الوصى لمم » فنسبة مازاد هنا ثلائة أخماس » لأن جموع 
الوصية مخمة من ستة » ولا خمس لخرج الوصيتين » فتضرب مخرج الس في ستة» 
تباغ ثلاثين » منبا خسة عثسر لموصى له اانصف » وءشرة لهوصى له بالثلث » 
فيتقص من كل واحد ثلاثة أخماسه » يبقى الأول ستة » ولثاني أربمة » والبافي 
عدشرون للورثة . وهذه الانصصاء متوافقة بالنصف » فتره للاختصار إلى أنصافها » وتقسم 
من حمسة عشس 

فيج عار : أنا نطلب مالاً لثلثه خس » فنفسرب حرج الثلث في مرج 
الجس » 3 خسة شر » للموسى له بالنصف ثلاثه » وللآخر اثنان » يبقى عشرة 
للورئة لائزة تتقم على مسألتهم وهي ستة » لكن توافقها بالنصمف » فنضرب نصف الستة 
في الخسة عشر » تباغ خمسة وأربعين » متها تصح القسمة . 
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هذا الذي ذكرناه ؟ إذا لم تستنرق الوصية المال ٠‏ فان استفرقت؟ وأجيزت » 
قم مال بين أصحاب الوصابا . وإنْ ردءوا ؛ قم الثلث بنم على نسبة أنصبائم 
بتقدير الاجازة . وإِنْ زادت الوصايا على امال » بأن أوصى ازيد جاله كله » ولممرو 
بثلئه » فان أجازواء فقد عالت إلى أربعة ؛ ازيد ثلائة » ولممرو سبم . وإن ردثواء 
قم الثلث ينم على أربمة » وتكون قسمة الوصية من أثني عثس . واو أوصى ازيد 
بنصف ماله » ولممرو بثلئه » ولبكر بربعه » قم المال يينهم على ثلاثة عشر سه" 
إن أجازوا ؛ وإلا » قم ثلثه على ثلائة عنس . 


رع 


أوصى ازيد بمبد قيمته مائة » ولممرو بدار قيمتها ألف » ولبكثر مخسمائة » وكان 
ثلث ماله تماغائة » فقد أوصى بثلثي ماله . فارن أجازوا » فذاك » وإلا » فازائد 
3" اثلث مثل جميع الوصايا » فترد" كل وصية إلى نصفها » ومخص كل واحد بنصف 
ماعيئن له . ولو أوصى ازيد بعشرة » ولعمرو بمثسرة » ولبكر مخمسة » وثلثه 
عشرون » ولم بحيزوا “ قسمتالمشرون على خمسة » لكل واحد من الاوءلين عانية » 
ولبكر أربمة . ولو كانت بحالها وقال : قدموا بكرا على عمرر » قال ابن الحداد: 
ازيد غانية » ولممرو سبعة » ولبكر خمسة. ولو قال : قدموا بكر عليهاء أعطي 
خمسة » ودخل النقص عليها بالسونة » فيكون لكل منها سبعة ونصف. 
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أوصى ازيد بسد » ولممرو عابقي .من ثلث ماله » اعتير ماله عند اللوت . 
فان خرج السد من ثلثه » دفمناه إلى زيدء وأعطينا عمرا بإتي الثلث إن بقي ثيء» 
وإلا » «طلت وصية عمرو. وإن مات المسد قبل موت الموصي» لم حسب من التركة» 
وبنظر في قي أمواله » فبحط من ثلثها قيمة السدء ويدفع باقيه إلى تمرو . فاك لم 
ببق شيء » بطلت أيضا وصيته . وإن مات بعد موت الوصي ء حسب من التركة» 
وحسبت قيمته من الثلث . فان بقي شيء من الثلث » فبو لممرو . ولو لم يكن له 
مال سوى السد © فأوسى ازيد به » ولعمرو بثلثه » أو بثلث ماله » ولم بجر لفظ 
يقتفي الرجوع عن الوصية الأولي . فان أجازوا » قم المبد بينها » لزيد ثلائة أرباعه» 
ولممرو ربمه . وإن لم يحيزوا » قم الثاث كذلك . وإن أوصى ازيد بالسد . وقيمته 
آلف » واعمرو بثلث مالهء وله ألفان سوى المبد » فان أجازوا» جعل السد بينها 
أراعا كا ذكرن » ولعمرو مع ربمه ثلث الألفين . وإذا كان السد الذي هو ثلث 
المال أربمة كان الألفان وهما ثلثاء كانية » لكن [ ليس ] #ثانية ثلث » فتضرب مخرج 
الثلك في اثني عشر » لغ ستة وثلاثين © المبد منبا أثنا عشر ©» تسمة منها لزيد» 
وثلاثة منها مع كمانية من الباقي لعمرو » والباقي للورئة . وإن ردوا الوصية » قم 
اثلث سنها على ءشرن » لآن جلة سهام الوصايا عند الاجازة عشرون . وإذا كان 
السد وهو ثلث المال عشرين » كان الجيع ستين » لزيد تسعة من المبد » ولعمرو 
ثلائة منه وثمانية أسهم من الباقي ا كان في حال الاجازة » ييقى الورثة تمانية أسهم 
من السدء و ثنان وثلاثون سه من الباقي > وجميع ماذكرناه فيا إذا أجاز جميع 
الورئة جيم الوسابا » أو رده جميمهم جميسبا إلى الثلث . فلو أجازوا بمضبا » أو أجاز 
بعضيم بمضها » وبعضيم كلها » أو أجاز بمضهم بمضباء وبمضهم بمشا آحر » أو أجاز 
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بعضهم جميعها ؛ ورد بعضهم جميعبا » [ أو رد" بعضهم جميمها | وبعضهم بعضيبا » 
فالطريق في هذه الحو ال أن تصحح السألة على تقدير الاجازة الطلقة وعلى تقدير 
الرد” المطلق.فان تائلت المسألتان » اكتفيت باحداما . وإن تداخلتا » اكتفيت بالأكثر 
واستغنيت عن الضرب . وإن تبايتتا » ضربت إحداها في الأخرى . وإن توافقتا > 
ضربت وفق إحداها في الأخرى » ثم يقسم امال بينه على تقديري الاجازة والرد 
من ذلك العدد . وينظر في الحاصل لكل محيز على التقديرين » فيكوث قدر التفاوت 
بينها من أجاز له . 

ماله : ابنان » وأوسى ازيد بنصف ماله » ولعمرو بثلثه » المسألة على تقدير الاجازة 
من أثني عشر » وعلى تقدبر الرد من خمسة عشر» وهما متواققان بالثاث » فتضرب 
ثلث إحداها في الأخرى » تبلغ ستين » لزيد منها على تقدير الاجازة المطلقة ثلاثون» 
ول١معرو‏ عشروث » ولكل ابن حمسة » وازيد على تقدير الرد المطلق اثنا عشر > 
ولعمرو كمانية » ولكل ان عشروك . فالتفاوت في نصيب كل ابن خمسة عنس . 
فان أحازا وصية زيدء فقد ساعحه كل ان بتسعة » فيتم له ثلاثوث ٠‏ وببقى لكل ان 
[ أحد ] عشر . وإن أجازا وصية عمرو » فقد ساحه كل ابن بستة » فتم له 
عشروث » ولكل ابن أربمة عشر . وإن أجاز أحدها الوسيتين وردتهما الآخراء 
فقد سامح الجيز زيداً بنسمة » وعتمرا بستة » فيحكون ازيد أحد وعشرون » 
واعمرو أربمة عشر » وللمجيز خمسة» وللرادت عشرون . وإن أجاز أحدما الوصيتين» ] 


وأجاز الآخر وسية زيد * ثم ازيد ثلاثون . وإن أجاز الآخر وسية عمرو » تم] 


له عشرون . وإِن أجاز أحدها وصية زيدء والآخر وصية عمرو» فبذا سامح زيداً 
بتسمة 6 وذاك سامح مرا ستة »فيكون لزيد أحد وعشرون » ولغيزه أحد عشر» 
ولعمرو أربعة عشرء ولجيزه مثلبا ‏ 


5 اف 5 

الطرف الثالث : في الدوريات من ااوصلا . 

تيان 
في الوصية مثل نصمب وارث >2 ونجرء شائع 

الحزء الشائع » قد يكون مضافاً إلى ماييقى من الال يمد النسيب » وقد يكون مضافا 
إلى جيم امال . فان كان مضافا إلى جيع المال » نظر » إن لم ترد جبلة الال 
الموسى به على الثاث » جمل الموصى له بالنصيب كأحد الورثة » قتصحح مسألة الورثة » 
ثم يؤخذ عخرج الوصية ويخرج منه جزء الوسية » وبنظر هل ينقسم اللاقي على مسألة 
الورثة ؛ إن انقسم » فذاك » وإلا » فطريق التصحيح ماسبق . وات زادت 
على الثلث وأجاز الورثة » فكذلك الحم والحساب . وإن لم تحجيزوا » قم ااثاث 
على نسبة القسمة عند الاجازة. ش 

فثاله : ثلاثة بنين » وأوصى لزيد عثل نصيب أحدم » واممرو بشر الال » 
فسألة الورئة وزيد من أربمة» وتخرج الحزء عشرة © يبقى منها بعد إخراج الجزء 
نسعة لاتتقم على أربمة » ولاتوافق » فتضرب أربمة في عشرة » تبلغ أر بمين» لعمرو 
أربعة » وازيد وكل ابن نسءة » وجبلة الوصيتين ثلائة عشر . وإن كان الحزء 
«ضافاً إلى ماتبقى من الال بعد النصيب .مثل أن ترك ثلائة بنين » وأوصى ازيد بمثل 
27 أحدم » ولعمرو سدس ماتبقى من المال بعد النصيب » فالقصود في هذه 
السألة ونظائرها » يمرف بطرق . 

منبا : طريقة اليرء ولها وجوه . أسبلبا : أن تأخذ مالا وتسقط منه نصيياً 
لزيد » سقى مال سوى نصيب » تسقط سدسه لممرو »© يبقى خحمسة أسداس مال 
إلا خسة أسداس نصيب تمدل أنصماء الورثة » وهي ثلائة » فتجبر وتقابل » فتكون 


خسة أسداس مال ممادلة اثلائة أنصاء وحّسة أسداس نصيب » تضرب ثلاثة وخمسة 


ب-51550 لم 


أسداس مال في أقل عدد له سدس وهو ستة » نكون ثلاثة وعشرين »© التصيب 
من ذلك خمسة ؛ يبقى مانية عشر . سدسها لعمرو » ب#قى خمسة عشر » لكل" خسة. 

ومنبا : أن تجمل امال كله دينارا وستة درام » فالوصية بالسدس » فتجمل. 
الدينار نصيب زيد » ودرشماً من الستة لعمرو» ييقى خمسة درام للبنين » لكل, 
ابن درم وثلثان » فملمنا أن قيمة الدينار درمم وثلثئان » [ وكنا جملنا امال ديتارا 
وستة درام » قبو إذن سبمة دراع وثلثان ] » فتبسطها أثلانا» فتباغ ثلاثة وعشرين »وتسمى 
هذه : طريقة الديتار والدرم . 

ومنبا : أن تقول: مسألة الورئة من ثلاثة » فيكون أزيد سهم مثئل أحدم » 
فتزيد على كل واحد من سهام اابنين مثل سه » لأنه أوصى بسدسهاء وسدسن 
كل ثيء مثل حمس الياقي بمد إخراج السدس »© فيكون جنيع الال أربمة أسهم 
وثلائة أخماس » تسطبا أخماسا » تبلغ ثلائة وعشرين »© وتسمى هذه : طريقة القياس ‏ 

ومنبا : أن تقسم سام الورثة وهي ثلائة » وتضيف إليها سهة ازيد » تكون. 
أربعة » تضربها في مخرج السدس » تبلغ أربمة وعشرين » تسقط منا الحاصل من. 
ضرب المزء الموصسى به بمد النصيب في النصيب وهو واحد»ء يبقى ثلائة وعشروث». 
وهو امال » فاذا أردت النصيب » أخذت سه » فتضربه في مخرج الددس » تكون. 
ستة » نسقط منها ما أسقطته من المال » يبقى خسة » فبي النصيب » وهذه تسمى :طريقة 
الحشو » ويسمى هذا الذي يسقط : سبم الحثو . ويقال: كارن جمد ن المسن. 
رحمة الله يمتمدها . 

ومنها : أن تأخذ سهام.الورثة » وتضربها في مخرج السدس »> تكون ثمانية عشر». 
تصرف سدسها إلى عمرو © دقى خمسة عشرء لكل ان خمسة . وإذا إن[ أذ ] 


النصيب خمسة ©» فزد خمسة على كانة عشر.» تكون ثلاثة وعشرن . 


يف 5 


ومنها : أن يقال : امال كله سستة ونصيب »© التصيب لزيد » وسرم من الستة 
لحمرو » يبقى خّسة لاتصح على ثلانة » فتضرب ثلاثة في ستة » تباغ هانية عشر مسم 
النصيب الجهول » فسدس الهانية عشس لعمرو » والباي بين النين » لكل ان حمسة. 
فمرفنا أن النصيب الحبول خّسة » والال ثلائة وعشرون . 

مسألة : ثلانة دثين 4 وأودى لزيد عثل تصدت أحدم 34 ولحمرو ثلث بافي امال 
بعد النصيب » استخراحها بطريق الخطائن أن يقدر امال أربمة »لمانا أن هنا نصيباً 
وثثلياً بعد |أئصب » فتحمل اأنصيب واحدا ؛ وتدفم ثلث اباي إلى عمرو » دقى اثنان» 
ونحن نحتاج إلى ثلاثة ليكون لكل ان مثل اأنصيب المفروض ء فقد نقص عن الواجب 
واحد » وهذاهو المأ الأول « م تحمل المال خسة > وتحمل النصيب منبا اثنين» 
وتدنم ثلث الاقي إلى عمروء ببقى اثنان » ونحن نحتاج إلى ستة ليكون لكل ابن 
مثل النصيب الفروض ء فقد تقص عن الواحب أربمة» وهذا هو الخطأ الثاني » 
والخطآن جيعاً ناقصان » فتسقط أقلم من أكثرهماء يبقى ثلاثة » فتحفظها » ثم تضرب 
المال الأول في الخطأ الثاني » فيكون ستة عشر » وتضرب امال الثاني في الخطأ 
الأول » يكون خمسة » تسقط الأقل من الأ كثر » ببقى أحد عشر » تقسمبا على الثلاثة 
الحفوظة » يمخرج بالقسمة ثلائة وثلثان » تسطها أثلاثاً » تكون أحد عش » فهو المال» 
ثم تضرب النصيب الاول في الخطأ الثاني » يكون أربمة » وتضرب اانصيب اثاني في 
الحطأ الأول ء يكون اثنين » تسقط الأقل من ال كثر » ببقى اثنان » تقسمبا على ااثلائة 
الحفوظة » مخرج بالقسمة ثلثان »© إذا بْسطا كنا اثنين » فها النصيب »© فتدفم اثنين 
من أحد عشر إلى زيد » وثلث الباق ثلاثة إلى عمرو © يبقى ستة » لكل ابن 
سباث * وهذا إذا أجاز الورثة لِْن اأوصيتين زائدتان على الثاث > وسمى هذه الطر بقة: 
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أو صى بثلثاء فيبقى لكل ابن ثلثا سبم » فيان أن النصيب الموصى به لزيد ثلثا سهم» 
ثم اتش اثلث الخرج إلى أنصبائهم » تبلغ جلة المال ثلاثة أسهم وثاثي سبم » تبسطبا 
أثلاثاً » تكون أحد عشر . وبطريقة القادير تعطي الموصى له عل النصيب نصيباً من 
امال » ببقى منه مقدار , تدفع ثلثه إلى عمرو » ويسقى ثاثا مقدار» تقسمبا بين المنين» 
محصل لكل ابن :سما مقدار قتعم أن ما أخذه المودى له اانصيب تسعا مقدار » 
فالمال كله مقدار وتسما مقدار 4 تبسطوا أتساعاً ؛ يكون أحد عشر وتخرج المسألة 
السابقة بهذه الطرق الثلاث خروج هذه السألة بتلك الطرق الست . 


فصل 


وقد تكون الوصية يجزء من حِزءٍ من المال #قى بعد النصيب أو بعضه . 

مثاله : ثلاثة بنين ؛ وأوصى ازيد بمثل نصيب أحدم » ولعمرو ممثل ماتبقى 
من ثأث امال بمد النصيب » تقدر ثلث الال عدداً له ثلث »© اقوله : بثلث الباق من 
الثلاث . وليكن ثلاثة » تزيد عليه واحدا لانصيب » فيكون أربمة . وإذا كان 
الثلث: أرجية » فالثلثان ثمانية » والجلة اثنا عشر » تعطي زيدا سه » وعمرا سها” » 
وهو ثلث الثلاثة الياقية من ثلث المال الباقي » يبقى سهان ٠‏ تضمها إلى ثاثي المال» 
تكون عشرة » وكان ينبغي أن يكون ثلاثة » ليكون لكل ان مثل التصيب الفروض» 
فقد زاد على ماينبني سبمة »وهو الخطأ الأول » ثم تقدر اثلث خّسة » وتجمل النصيب 
اثنين » وتمطي مرا واحدا 2 يبقى سهان » تزيدها على ثاثي المال وهو عشرة 
على هذا التقدير » تبا-غ اثني عشرء وكان ينبني أن يكون ستة» ليكون لكل ان 
سهان » فزاد على ماينيني ستة » وهو الخطأ الثاني » ثم نقول : ل أخذنا أربمة ؛زاد 
على الواجب سبمة » ولا زدنا سها” نقص عن الخطأ سبم » فنا أن كل سهم يزيد 
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بنقص به من الاملأ سهم » وقد لقي من الخطأ مَية أسرم » فتزيد لها ستة أسبي» 
يكون أحد عشر » فهو ثلث امال » النصيب منبها ثمانية » وحميم المال ثلائة وثلاثون» 
ونسمي هذه الطريقة : الحامع الصغير من طرق الخطائن . 
مسألة : ثلاثة بنين » وأوصى ازيد بمثل نصيب أحدم » ولعمرو بثلث ماتبقى 
من الثلث بعد نصف النصيب »> خذ ثلث مال» وأسقط منه نصيباً » بقى ثلث مال 
سوى نصيب » أسقط منه لث الاقي بعد نصف النصيب » وهو تسم مال إلا سدس 
نصيب » يبقى تسما مال إلا خّمسة أسداس نصيب » زده على ثاثي المال» يكونف 
ثانية أتساع مال » 1 إلا خّسة أسداس نصيب» تمدل ] ثلاثة أنصاء » [ فاجبر وقابل» 
تعدل ثانية أتساع مالء ثلائة أنصباء ] وخمسة أسداس نصيب » فاضرب ثلاثة 
وحّمسة أمدداس ف نسمة » تبلغ أربمة وثلاثين ونصفاً » ابسطبا أنصافاً » تكون تسمة وستين» 
فبي المال ؛ لزيد منها سنة عشر » ولعمرو خمسة . 
فصل 
في الوصية بنصبب أحد الورثة مع الوصية #زأين أحدهما من 
جمبع المال » والآخر >اتبقى 
مشاله : بنت وأخ 0 وأوصى لزيد عثل نصيب أحدهما » ولعمرو برع المال» 
ولبكر بنصف الباقي بعد ذلك ء فملى طريق القياس » نعم أنه إذا أخذ عمرو 
ربع الال » وزيد نصيا » ينبئي أن يكوث لاباقي نصف » وأقل عدد له نصف اثنان» 


الروضة ج/ 5-م/ ٠١‏ 
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نصف سيم » فيكون الباقي من المال بمد الربع سهءين ونصف سبم » وذلك ثلائة 
أدباع المأل » نزيد عليه ثلاثة » وهو حمسة أسداس» يبلغ ثلائة وسدسين » نسطهبا 
أسداساً » تبلغ عشرين »© ازيد ثلائة » ولعمرو خمسة » سبقى اثنا عشر » للكر نصفها . 
ولكل واحد من الوارثين ثلائة كالنصيب . ولو كانت المسألة حالما » إلا أن وصية 


عمرو مخمس امال » ووصية بكر يثلث الباقي » فامال خمسة ؛ والنصيب واحد. 


فمل 


فيا إذا كان المزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر 


مثاله : أم © وعَمّانَ » أوصى لزيد بثل نصيب أحدم » ولعمرو بربع ماتبقى. 
من | الماك ] بعد النصيب » ولبكر بثلث ماتبقى من امال بمد ذلك » ولجالد 
بنصف ماتيقى بمد ذلك »© تأخذ مالا » وتلقي منه نصيباً » يبقى مال إلا نصيباً »تلقي 
من هذا الباقي ربعه » يقى ثلاثة أرباع متاك إلا ثلاثة أرباع نصيب » تلقي من 
البافي ثلشه » بيقى نصف مال إلا نصف نصيب » تلقي من اباي نصفه ٠»‏ يبقى 
ربع مال إلا ربع نصيب تعدل ثلاثة أنصياء » تمير وتقابل » فريع مال يءدل 
ثلائة أنصباء وربع نصيب» فتضريها في أربعة » تباغ ثلاثة عششر » اأنصيب منه واحد» 


لهك 


لعذى 


اثنا عشير ء لعمرو ربعهاء سقى تسعة » لبكر ثلا وبيقى ستة » لخالد نصفها » 


فصل 
في الوصية بنصيدين مع الوصبة بحزء بعد كل نصيب 


مثاله : ثلاثة بئان »6 وأوصى لزيد عثل قعريت أحدمء ولعمرو ثأث ماتدقى 
من اثلث » ولسكر مثل نصيب أحدم » ولخالد بنصف ماتدقى من ااثاث بعد اأنصديب» 
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فخذ أحد أثلاث امال » وادفع منه نصيياً إلى زيد » يبقى منه مقدار » تدفع ثلثه إلى. 
عمرو » يقى ممنا ثلثا مقدار » وتأخذ ثلث آخر وتدفم منه نصيباً إلى بكر » يبقى 
مقدار » تعطي منه خالد نصفه » يبقى نصف مقدار » قتضم الباق من الثلثين وهو مقدار 
وسدس مقدار إلى انثلث الثالك وهو نصيب » ومقدار يكورت نصياً ومقدارين. 
وسدس متقدار » وذلك يعدل أنصياء الورثة وهو ثلاثة » تسقط نصيبا بنصيب » 
سبقى مقداران وسدس مقدار في ممادلة نصيبين »© فالنصيب الواحد مقدار ونصفه 
سدس متدار » وكنا فرغنا كل ثلث نصيباً ومقدارا » فهو إذا مقداران ونصف. 
سدس ء تسطها الضرب في اثنى عشر © تكون حمسة وعشرين » وجلة الال 
خّسة وسسءون »© والتصيب ثلاثة عشر ء فلزيد ثلاثة عشر ء واعذرو أريعة »وابكر 


ثلائة عشر » ولدالد ستة » ولكل ان ٠‏ عشس كالنصيب 0 


فصل 
في الوصية بنصيب وبجزء شائع » على شرط أن لايضام 
بمض الورئة » أي : لابدخل النقص عليه 


مثاله : ابنان » وأوصى ازيد بربع الال ء ولعمرو بنصيب أحد الابنين » عل, 
أن لايضام اكاني الوصيتين » هي من أربعة لذ كثره الربع » ازبد سبم » وللان 
الذي شرط أن لايضام سباك ٠»‏ سقى سم لعمرو وللان الآخر لايصح عليها » 
فتضرب أثنين في أربعة . 

مسألة : ثلاثئة بنين ؛ أحدم بكر » وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدع 
واممرو بثلث ماتبقى من الثلث » وشرط أن لايضام بكر » فخذثاث النال» وادفم 


إلى زيد منه نصيبا » ييقى مقدارء تدفع ثلثه إلى مرو 2 يبقى ثلقا مقدار تضمها 
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إلى الثلثين وهما نصيبان ومقداران » وذلك كله بمدل ثلث امال ونصسين . أما ثلث 
الك ع تو" الذي وقها بكرا عبر فورض .وانا نيان أن ايها الاين 
الآخرين » وذلك ثلاثة أنصباء ومقدار »فتسقط نصيين بنصبين » ومقداراً بمقدار» 
دقَى نصيب في ممادلة مقدار وثلثين » ذمرفنا أن اأتصيب مقدار وثلثان » وأن الثلث 
مقداران وثلثان » فنبسطبا أثلا” ؛ فيكو ثمانية » فبي ثلث المال » والنصيب منبا خمسة» 
'.وجلة امال أربمة وعشرون » ازيد خمسة » ولممرو سبم » ولبكر ثمانية » ولكل 
واحد من الآخرن خسة كالنصيب . 


فصل 

مثاله : ثلاثة بين » أو صى عثل تصرب أحدم إلا" ربع جيع المالء تأخذ مالا» 
وسقط منه نصمياً 3 فى مال إذقص 0-6 يزيد عليه ربع المال المستثنى » سام 
مالك وربع فاك إلا" 55 6 وذلك يعدك يانه أنصباء 0 وهدى أنصاء الورثة 6 
ير وتعايل 0 فاذ) مال وربع يعدل أربعة أنصماء 4 تسطبا أرباعاً 6 وتقلب الاسم 3 
فالمال ديه عشر 0 والتصيب “#مسة )ع ثلفم الى المودى له خمسة » وتسترجع مده ربع 
المال وهو أرفة + بسقى فده خمسة عدسر ل لكل ان ّسة كالنصيب 8 

مسألة : ان » وأوصى عثل نصيه إلا" تاف الشال © تاجد مالآ » وتسقط مئه 
نصيبا » ثم تسترحم من التصيب قصف مال © محصل معدا مال وخصف مسوى تصيب» 
يعدك تضدياً واحدا ؛ تحير وتقابل » فيكورن مال ونصف يعدل تصييين » تسطها 
أنصافاً ؛ وتقاب الاسم ؛ فيكون امال أربمة» واانصيب ثلاثة » [ تدفع إلى الموصى له ثلاثة |» 


و سير جم منه اثنين 4 يمقى ممه سم » وهو مثل صرت الان ناقصاً لصف الال . 
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مسألة : ان ؛ وأوصى إنصيب ان رابع لو كان إلا" عشر الال » نقول : أوكان 
البنون أربعة » قم المال مسنم على أريمة »تأخذ مالاً » وتلقي منه نصيبا » وتسترجع 
منه عشر المال » يكون مما مال وعشر مال سوى تصيب ء يعدل أربمة أنصياء » 
تحبر وتقابل © فاذ] مال وعشر مال تقابل خمسة أنصاء » تبسطبها أعشاراً » وتقاب. 
الاسم » فالال سوك » والنصيب أحد عشر » تدفع إلى الموصى له أحدعشر » وتسترجم 
للوصى له ستةء ويأخذ الان أرسعة وأربمين » 


منه عشر المال وهو حمسة» إمقى 


ولو كنوا أربمة لأخذ كل ان أحد عشر كالنصيب . 


غصمل 
في الوصة باللصيب مع استثناء جزء ماتبقى من المال 

فبذاء إما أن يكوذ مع تقييد الموصي الاستثناء مزء تماتيقى من ألال بعد النصيب» 

وإما مع التقييد بحزء ماتبقى من امال بعد الوضية » وإما مطلقاً » فبذه ثلاثة أقسام . 

[ القسم ] الأول : مثاله : ثلائة بنين » وأوسى مثل نصيب أحدم إلا" ربع الباق. 

من المال بعد النصيب »© تأخذ مالا » وتسقط منه نصيناً » سقى مال ناقص بنصيب » تزيد 

عليه ربمه وهو الذي يسترده من جملة النصيب » وريعه ربع مال إلا" ربع نصيب» 

قيبلغ مال وربع مال إلا" نصيباً » وربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباءء قتجبر وتقابل» 

فاذ مال وربع مال يعدل أربمة أنصباء وربع نصيب »© تبسطبا أرباعاً وتقلب الاسم» 

فالال سبعة عشر » والنصيب خخسة » تمطي الموصى له خمسة » يقى اثنا عشر » تسترجم 

من الجسة ربع الباقي وهوثلاثة » يبقى مع الوسى له سهان » ومع البنين خسة عشر» 
لكل ابن خحمسة . 


القسم الثاني . أن يقيد الاستثناء زه ماتقى من المال بعد الوصية » فالوزء من. 


لني 4+ . 5 


يفي امال بعد الوصية » كالحزء الواقم تحته من باثي امال بعد النصيب » فمشر الناقي 
بعد الوصية كتسع الباي بعد النصيب » وتسع الباقي بعد الوصية كثمن الباق بعد 
النصيب » وعلى هذا القياس » حتى ينتري إلى ثلث الباقي بمد الوصية » فهو كنمف 
اللاقي بعد النصيب » وخر"جوا صور هذا القسم بطريقين . 

أحدهها : البناء على القاعدة المذكورة . فاذا أوصى - وله ثلاثة بين - شصيب أحدم 
إلا" ربع مادقى من امال بمد الوصية » فهو كم لو أوصى إنصيب أحدم إلا ثلك 
ماتبقى بمد النصيب » فتأخذ مالاً » وتلقي منه نصياً » ببقى مال ناقص بنصيب » تزيد 
ثلئه للاستثناء. وهو ثلث مال إلا” ثلث نصيب » يلغ مالا وثلثك مال إلا" نصياً » 
وثلث نصيب يعدل ثلاثة أنصياء » فتجير وتقابل » فاذاً مال وثاث مال يمدل أردعة 
أنصباء وئلث نصيب » فتبسطرا أثلانأ » وتقلب الاسم » فلمال ثلائة عشر » واانصيب 
أربمة » تعطي الموصى له أريمة » يبقى تسعة . نسترد من الآر بدة اثلث التسمة الباقية وبيقى 
..معه سبم » ويحصل للبنين امنا عشرٌ » ولكل ان أربعة » فالذي أخذه الموصى له 
مثل النصيب إلا* ثلث الباقي بمد النصيب»؛ومثل اانصيب إلا" ردع الباقي بعد الوصية» 
لأن الباقى بمد الوصية اثنا عشر . 

الطر بق الثاني : إثا نمل أن اقي الال في الصورة المذكورة مد الوصية أنصباء 
البنين » وهي ثلاثة » ورععبا ثلاثة أر باع تصيب » فهو اأستئى من نصيب أحد البنين 5 
يبقى ربع نصيب وهو الوصية » فتزيده على أنصياء النين » تلغ ثلاثة أنصاء وربع 
نصيب »> نبسطها أرباعاً بالضرب في أربعة » تكون ثلائة عشر » والوصية سهم . 

القسم الثالث : أن طلق فيقول : أوصيت له مل نصيب فلاك إلا” ردع ماتبقى 
من امال © ولم يقل : بعد اانصيب » ولابمد الوصية » ففيه وحبان لإأصحابنا . أحدها: 
حمل على الباقي بمد النصيب » لأن المذكور هو النصيب فانصرف الاستناء إأيه . 
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والثاني وهو قول أكثرم : يحمل على الاقي بمد الوصية » لأن الياقي بد الوصية 
أكثر من الباقي بمد النصيب © فيكون المتتتى أكثر » ويَقلء نصيب الموصى له» 
وقد تقرر تنزيلٍ الوصابا على الأقل المتيقن » ثم طريق الحساب على الوجبين ماسيق. 


فصل 
في الوصية بالنصيب مع استثئناء جزء ماتبقى من جزء من المال 
هذا يجيء فيه الأقسام الذكورة في الفصل الذي قله . والقم الثاك فيه 
الوجبان . فان صرح بذكر النصيب» فأوصى ‏ وله ثلاثة بنين - مثل نصيب أحدم إلا” ثاث 
عاتبقى من اثلث بعد النصيب » فتأخذ ثلث مال » وتلقي «نه نصيباً » يبقى ثلث مال 
سوى نصيب » تزيد على ثلثه وهو تسم مال إلا ثلث نصيب الاستئتاء » تلسغ أر بمة 
أتساع مال سوى نصيب وثلث نصيب تعدل أنصاء الورثة وهي ثلاثة » فتحير وتقابل» 
شال ونسع فآل.هدل أربعة أنصباء وثاث نصيب » تسطبها ناا » وتقلب الاسم » 
فالال تسعة وثلاثون » والنصيب ا الثلث ثلاثة عشر » فتسقط منه نصياً 
وهو عشرة » سقى ثلاثة » تسترجع ثلكم بالاستئناء » سة ى تسعة » تسقطها هن المال» 
بقى ثلاثون» لكل ابن عشرة 
مسألة : أرعة بنين » وأوصى عثل نصيب أحدم إلا" ريم ماتبقى من اثلث 
بعد ثلث النصيب » تأخذ ثلث مال »وتسقط منه نصيباً » يبقى ثلث مال سوى نصيب» 
ثم تسترجم من النصيب ربع الباقي من الثلث بمد ثلث النصيب » وهو نصف سدس 
مال إلا” سدس نصيب » وتضمه إلى ماممك » تبلغ خمسة أجزاء من اثني عدر جزءا 
من مال إلا" نصيباً » وحزءاً من انني عشر <زءا من نصيب © تزيده على ثلثي 
الال » يلخ مالا وجزءا من اثني عشر جزءاً من مال إلا" نصيساً » وحزءا 
من اثني عشر جزءا من نصيب يعدل أنصباء الورئة وه 
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مال" وحزة من اي عر حزءأ من مال » يعدل حمسة أنصضاء و<زءا من اي 
عدر جزءاأ من نصيب » ثم ابسطها بأجزاء اثني عششر » واقلب الاسم © فالنصيبه 
لائة عشر »4 والال أحد وستون » ولكن ليس لأحد وستين ثاث » فتضرءها في ثلاثة». 
تباغ مائة وثلاثة وثمانهن » فهو المال» واانصيب تسعة وثلاثونذع تأخذ ثلث الال وهو 
أحد وستون © تعزل منه نسعة وثلاثين انصيب © ْم تسكر جع منه انني عشر » 
لأن الباق من الثلث بعد ثلث التصيب ثمانية وأريمون » وربعها أثنا عشر » فييقى للدوصى له 
سبعة وعشرون »؛ تسقطبا من الال » ييقى مائة ومثة وحمسون ؛ لكل ابرف 
تسمة وثلانوك . 


و2 


أوصى عثل نصيب أحد ورثتده إلا ثاث مانيقى 0 و يزد عل هذاء فكأنه 
قال : إلا” ناث ماننقى من المال يعد اأوصية » لآنه الأقل التيقن . فاذا كان له ابئان 
والحالة هذه » فلم سهم من تسعة » لان لكل واحد من الابنين واللوسى له ثلاثة ع 


شم تسكر جع منه ّدر اثاث النافي وهو سبإت ؛ فييقى سيم . 
رن 
وأما إن سرح بذكر اأوصية والمافي من المزء فتال وله لاانة دنين ا : اوصيت 
عثل نصيب أحدم إلا* ثلث ماتبقى من اثلث بمد الوصية » فطرق الحساب فيه على 


قياس ماس.ق 04 لكن استعهل يدل نات اأيافي كن اأثاث رمك الوصية 6 تنصهمفب اانساقي 
عن ااقلك “بت النسين 6 سبق في الفصل الدابق » ويكون الال في السورة المذ كورة 
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أثناك » نستر جم نصفمما من الخصيت وهو واحد 0 سقى مع الودي له سئة ©» ومع 


النين أحد وعشروك» مع كل ان مسعة كالنهيت 1 


فصل 
6 2 الوصصمة خرء دن المال وبالتصءب ممع استئناء حرء هن باقي المال 


الباقي من امال » قد يتيند با بمد النصيب » وقد يقيّد بما بعد الوصية »وقد 
يطلق كا سبى ء فا حرى ذكر الانصيب » بأن أوسى - وله ابنان ‏ لزيد بربع الال» 
واممرو عثل نصيب أحدها إلا*ثاث ماتتقى من الال بعد النصيب» فخذ مالاً »واجمل 
ربعه ازيد » يقى ثلاثة أرباع مال » تعطي عمراً منبا نصيباً» يقى ثلائة أرباع مال 
إلا" نصيباً » تسترجم من النصيب مثل ثلث هذا البافي<وهو ربع مال إلا” ثلث 
نصيب © تزيده على ماممك ء بياغ مالاً إلا" نصيباً وثاث نصيب »وذلك يمدل نصيبين » 
فتحبر وتقابل » فاذ مال يدل ثلاثة أنصباء وثاث نصيب © فتيسطا أثلاثا »وتقلب 
الاسم » فالمال عشرة » والنصيب ثلاثة » تععلي زيدا ربع المشرة » يبقى سبعة ونصف» 
تهزل منبها ثلائة لعمرو » يبقى أربعة ونصف » تسترجم ثلئبا من ااثلائة وهو واحد 
ونصف © قتغذمه إلى ماممك » تبلغ سئة » لكل واحد ثلاثة كالنصيب » فان أردت 
إزالة الكسر »2 بسطت الشرة أيضاً أنصافاً وقلت : المال عشروث »© والنصيب ستة. 
وإن جرى ذكر الوصية » بأن أوسى وله ابنانازيد بربع المال > ولآخر بثل 
نصيب أحدهما إلا" ثلث ماتبقى من المال بعد الوصية» فهو كقوله : إلا" نصف 
ماتبقى من المال بمد النصيب كا سبق » فتأخذ مالءوتجمل ازيد رإمه © يبقى 
ثلاثة أرباع مال » تعطي عمرا منبا نصيباً» يقى ثلاثة أرباعم سوى نصيب» تسارجع 


ف ترف 3 


منه نصف هذا البافي » وهو ثلاثة أثمان مال سوى نصف نصيب » وتزيده على ماممك» 
بلغ مالاً ون مال إلا” نصيياً ونصف نصيب » [ وذلك يعدل نصييين » فاذا جبرت 
وقابلت » قال ومن مال يمدل ثلاثة أنصماء ونصف تصيب ا تنسطها أثماناً » فالمال 
ثانية وعشرول » والنصيب تسمة » تعطي وعدا ردم امال » ببقى أحد وعثرورن» 
تفرز مثها سعة لعمر و<4 سقى ١اثنا‏ عشرة ع سس جم نصفها من تسءة عمروء وتضمه 


إلبها » تبلغ كانية عشر » لكل ابن تسمة كالنصيب . 


فصل 
في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثئناء جزء 
ما [ سقى ] من جزء | من ] المال 

مثاله : خمسة بنين » وأوصى ازيد بثمن ماله » واممرو بثلث ماترقى من اثلث 
بعد أأثمن وااتصيب » تأخذ ثلث مال » وتلقي منه كُن يع المال ؛ سقى خمسة من 
أربعة وعشرن حز ءا من المال » تفرز منه تصيياً لعمرو » سقى حمسة من أرعة 
وعشرن حزءاً سوي نصيب»تسترجع من النصيب ثلث هذا الباق » وليس للخمسة 
ثلث صحيح » فتضرب الال في ثلائة » تكون انين وسيعين » ويكوك ممك حمسة 
عن جرةا مق اثنان. وسوين ءا من الال سوى نصيب » تيد ثلث هذا المبلدغ 
عليه » فيصير عشرين «زءاً من اثنين وسبمين جزءا سوى نصيب وثلث | نصيب] يمدل 
أنصياء الورئة وهي خمسة .» فاذا جبرت وقابلت © فتمانية وستون تعدل ستة أنصياء 
وثلث نصيب » فتبسطها بأجزاء اثنين وسبعين » وتقلب الاسم » فاذا المال أربعائة 
وستة ومسوذءوالنصيب مانية وستوث» تأخذ ثلث المال وهو مائة واثنان وخمسون» 
وتلقي منه دن المال» وهو سبعة وحمسون ؛ دقى خمسة وتلعوك » تلقي منها نصيياً 
وهو ثانية وستون ؛ سقى سبعة وعدرولٌ » تسترجع هن النصيب ثلثها » وتزيدها 


ل 0 


على السبمة والمشرين » تبلغ ستة وثلاثين » تزبدها على ثاثي المال» وهو ثلهاثة وأربمة 
سم ٠»‏ تبلغ ثلائة وأربعين » لكل ابن كانية وستون كاانصيب * فان كانت المسألة 
حالماء إلوه أنه أوصى لعمرو بثاث مابقى من الثلث بعد الثمن وبمد وصيته» 
فالحساب كا مضى » لكن تحمل بدل استثناء ثلث البافي من الثلك بعد الوصية » 
خصف الاي من الثلث بعد النصيب . وإذا عملتبا ء» كاك امال ثامائة وأثي عشر » 
والنصيب سبعة وأربمين » تأخذ ثلث امال وهومائة وأربمة » وتسقط منه مُن 
ألال» وهو تسمة وثلاثون © سسقى خحمسة وستوك » نسقط منه النصيب سبمة وأر بمين» 
يبقى ثمانية عشر » تسترجع من النصيب نصفها تسمة »وتزيدها عليها » تصير سبمة وعشرين» 
غزيدها على ثلثي المال» وهو مائتان وممانة » تبلغ مائنين وحمسة وثلاثين » لكل ان 
مسمبعة وأر بعون . 


نه 


تحمل 
في الوصمة عثل نصمب وارث أو عدد من ألورثة »2 إلا” مثل 
نصيب وارث آخر أو عدد منهم 

هذه الوصية » إما أن تتجرد عن الوصية حجزة شائم من المال والوصية جزه 
مماتبقى من المال » أو حيزة من جزةء مماتبقى » وإما أن لاتتجرد . 

فالحالة الأولى لاحاجة فيها إلى الطرق البرية > بل تقام مسألة الورئة » وتؤخذ 
سهام من أوصى بمئل نصيبه > فيتقص منها نصيب من استئى مثئل نصيبه » ويزاد مابقي 
على مسألة الورئة » نه نصح . 

مثاله : زوحة وأخت وعم » وأوصى بمثل نصيب الأخت إلا" مثل نصيب 
اتروجة » هي من أريعة » ونصيب الأخت سهان » ينقص منبا نصيب الزوجة 
وهو سبم » #قى سبم » تزيده على الآربمةء يكون خمسة » واحدمنها للموسى له » 
والياقي لاورثة . 


3 شرف 3 


الحالة الثانية : إذا لم تتحرد ؛ وفيبا صور. 

إحداها . أن بودي مع ذلك عر شائم من امال 4 

مثاله ٠:‏ أوان » وأوصى لزيد بربع ماله » ولعمرو عثل تصيب الأب إلا" مثل. 
نصيب الأم » فالطريق أن تنظر في مسألة الورئة وهي من ثلاثة » ثم اتأخذ مالآ 
و تلقي ربعه لزيد » سقى ثلائة أر إع 3 تلقي منبا تضدين كسيب الأب ) وسار حع نصفها 
كتصيب الأم» ببقى ثلائة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة» 
تحير وتقابل » فثلاثة أرنا مال تعدل أرسمة أنصماء 3 تسطا أرباعا » وتقاب الاسم 24 
فالمال ستة عششر »© والتصيب ثلائة . فاذا أخذنا ستة عشس » وأسقعانا رعها » 


بقي اثنا عشر » تسقط منها نصيبين وهما ستة » وتسترجع نصياً وهو ثلائة) ببقى 


لموصى له ثلائة . فاذا أسقطنا الوصيتين من امال © بقي تسمة» الأب ستة ». 
و للأم ثلاثة . 

الدووة الثانية : أن بوصي مع ذلك بحزء ماتيقى من الال . 

مثاله ٠‏ أبوان » وأوصى لزيد عثل ضيب الأت إلا قال نضيت الأم ؛ وأعمرو 
ربع ماتبقى من امال » تأخذ مالا وتاقي منه نصيبين » هما نصيب الابن من مسألة 
الورثة » فتسترجع نصيباً وهو نصيب الأم » بقى مال سوى نصيب » تعطي عمراً 
أربمة » وهو ربع مال إلا" ربع نصيب » تلقي ثلاثة أرباع مال إلا" ثلاثة أرباع نصيب» 
تعدل ثلاثة أنصماء ؛ هي سام المسألة » فتحير وتقابل © ثثلاثة أرباع مال تعدل 
ثلائة أنصاء وثلاثة أراع نصيب © قتسطبها أراعا , وتقلب الاسم » فلمال خمسة عشرء 
والنصيب ثملائة » تأسذ خسة عشر »© وتسقط منها نصيبين وها ستة » وتسترج-م 
نصبياً وهو ثلائة » يبقى اثنا عشر»ء ربعها لعمرو ») ي#قى تسعة , ستة الأب » 


وثلاثة الأم : 


مسن - 
'الصورة الثالية 4 أن وصى عد ذلك رع من حزء ع شقى من :امال : 
مثاله : أبوان » وأوصى ازيد مثل نصيب الأب إلا" مثل نصيب الأمءواعمرو 
يبر بسع ماتبقى من ثلي امال » تأخذ ثلئي مال وتسقط منه نصبيين ؛ وتسترجم منه نصساء 
ببقى كا مال سوق قنصيب 6 تسقط ربعة لعمرو 0 وهو ممدس مال إلا” رسع نصيب» 
يسثقى صب مال إلا" ثلاثة أرباع نصيسب 4 تعدل ثلاثة أنصاء هي مهام السألة ل 
وشحجير وتقايل خمسة أسداس مال » تعدل ثلاثة أنصاء وثلاثة أرباع قصيبت 0 تبسطبا 
بأحزاء اي عشر » وتقلب الاسم »فلمال خمسة وأربمون » واانصيب عشرة » تأخذ 
كلك الال وهو ثلانوك » وتسقط منها نصييين ومهما عشروث » و نسار جع نصياً ) سقى 
معك عشرونث » تسقط ريما لعمرو » سقى حمسة عشر » تزيدها على ثلث المال » 
يكون ثلاثين » الأب عشروث * وللأم عشرة . 
فصل 


في الوصية بالنصيب مع استئناء نصيب وارث آخر مله وجزء شائع أبضاً 


الجزء المسئتنى مع النصيب ©» قد يكون من جميع المال » وقد يكون من جزءر 
من الباقي . 

مثال الأول : أبوان » وأوصى بثل نصيب الأب إلا" مثل نصيب الأم وإلا" عشر 
جيع الملل » [ تأخذ مالا » وتلقي منه :ديبين » وتسترجع نصيباً وعلهر جميع امال ]ء 
يبقى مال وعشر مال إلا" نصيا » يمدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة » فتجبر وتقابل » 
تقال وعلشر مال يعدل أربعة أنصباء » تبسطها أعشارا ‏ وتقلب الاسم » فلمال أربءون» 


.والنصب أحد عشر » تأخذ أربعين » فتسقط منبها نصيين » وها ائنان وعشرونء» 


هوخ؟ - 


و تسر جمع منبا نصياً وهو أحد عشر »[ وعشر جميع الال وهو أربمة © فيحصل 
لفوسى له سبعة » وللأب اثنان وعشرون » ولأم أحد عشير ] . 

مثال الثاني : السألة يحالما » إلا أنه يستتتى مثل نصيب الأم وعلشر ماتبقى 
من المال بعد تصيب الأم » فتأخذ مالاً. » وتلقي منه خصيب الم وها سباك من ثلاثة 
هي سرام المسألة ؛ وتسترجع منه نصيباً » يبقي مال إلا" نصيباً » تزيد عليه مثل عشره 
وهو عشر مال إلا" عدر نصيب » تبلغ مالا وعشر مال إلا” نصيباً وعشر نصيب 
تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة, فتجبر وتقابل» وتبسطها أعشارا » وتقلب الاسم» 
فالال أحد وأردمون » والنصيب أحد عشر » تأخذ أحدا وأربمين » وسقط منبا 
نصييين وما أثناث وعشروث » وتسترجع نصيباً » فيكون ممك ثلاثون »> وتسترجم 
عشر الثلاثين من ذلك النصيب وهو ثلاثة » وتزيده على ماممك » تبلغ ثلاثة وثلاثين» 
للآأب اثنانث وعشرون » وللأم أحد عثر . 

مثال الثالث : المألة يحالها ء إلا” أنه استثنى مثل نصيب الأم ومن ماتبقى 
هن ثلث المال .بعد نصيب الأم» فتأخذ ثاثي مال . وتسقط منه نصيبين » وتسترجع 
نصسياً ؛ ببقى ثأثا مال سوى نصيب » تسترجم من هذا البلغ [ أيضأ من النصيب 
وهو نصف سدس مال إلا” مُن نصيب »© وتزيده على المبلغ ] » يكون ثلاثة أرباع مال 
إلا" نصيباً وثمن نصيب » تزيده على ثلث مال » يبلخ مالا ونصف سدس مال 
إلا" نصيناً ومن نصيب » وذلك يعدل أنصياء الورئة وهي سوام المسألة » فتحير وتقابل» 
قا وطاق لعي ثانا ودلا ارم ءادن 1 لين #اعبيظ حرا ارعة 
وعشرن » وتقلب الاسم ؛ فالال تسعة وتسمون ء والنصيب ستة وعشرون » تأخدذ 
ثلثي الال وهو ستة وستون » وتسقط منبا نصيبين وهما اثنان وخمسون » وتسترجع 


نصيباً » يبقى معمك أرجيزن 04 لسكر جع تنها دن الخنصيب أيضاً وهو خسة 6 وازندم 


وم7 - 


على الأربمين » يكون خسة وأربمين » تزيده على ثلث”المال وهو ثلائة وثلاثون » تبلغ 


عانية وس.ءين ٠»‏ الأب بنصميان اثناك وخمسوكث 0 والأم تشصيت سستة وعشرون 0 


نضال 
في الوصية بالتكملة 


والمراد با : البقية التي ياغ بها الشيء حدا آخر » وهي إما بحردة عن الوصية 
بشيرها والاستئناء 1 منها ] » وإما غير محردة . 

أما القسم الأول : فالوصية إما أن تكون بشكلة واحدة ءوإما بتكلتين فصاءداً . 

مثال الأول : أربعة بنين » وأوصى بشكلة ثلث ماله بنصيب أحدمم » فتأخذ مالآ 
وتصرف ثلئه إلى الوصى له ؛ وتسترجع منه نصيا» فبحصل ممك ثلدًا مال ونصيب » 
وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي أرهة 6 فتلقي نصياً بنصيبت 04 ينقى ثاعا مال 
في معادلة ثلائة أنصماء » فتبسطه أثلاثاً » وتقاب الاسم » فالال تسمة » والتصيب اثناذ» 
والنفاوت بين الثلث والنصيب سهم » فهو التكملة » تدفمه [ إلى ] اللوصى له» يبقى 
ثانية » لكل بن سهان . وبطربق الدينار والدرم » تحمل ثلث امال دناراً ودرهما» 
وتجمل الدينار نصييا » والتكلة درهماً » تدفمه إلى الموصى له » سقى من امال ثلاثة 
دنائير ودرهمان » يأخذ ثلاثة بنين ثلاثة دانير » يبقى درهمان يأخذها الان الرابع» 
فمامنا أن قيمة الدبنار درهان 2 وأن ثلث امال ثلائة درام » واانصيب درهمان. 

مثال التكلتين » أربعة بنين وبنت » وأوصى بتكلة ثلث ماله بنصيب ابن »ولآخر 
بتكلة ربع ماله بنصيب البنت » فلوصية الأولى ثلث مال سوى نصيبين » والثانية 
ربع مال وى تصيب » تأخذ مالا » وتسقط هنه الوصيتين »> يقى خحمسة أمسوم 


من اثني عشر سه من مال وثلاثة أنصباء » تعدل أنصباء الورثة وهي تسمة » 


5 0 


تسقط ثلاثة انصراء يثلاثة أنصياء يدقى خسة أسوم من أثني عشر سه" من مال في معادلة ستة 
أنصباء الورثة وهي تسمة > تسقط ثلاثة أيضأً بثلائة أنصباء » بيقى خمسة أسهم من 
انني عسر ا كن مال ِ معادلة شكةه أنصاء 8 ثم إن موعارية بسطتها بأحزاء انني عشر» 
وقلبت الاسم » فامال اثنان وسيعون » واانصيب خحمسة . وإن شئت قلت : 'إذا كانت 
سة من اثني عد تعدل اكه 0 فالمال 25 يعدك أرعة عر واّسين 3 تساطبا 
احراساً تبلغ اثنين وسسمين » تأخذ ثلث المال وهو أردعة وعشروك » وتسقط منه 
٠. 5 1 - 5 5‏ 0 95 
نص ان وها عشرة 6 على ارعة عشر 4 وى الوصية الاول 4 وتاخد ربعة وهو 
عاثية عشر 4 ةمل منه نضنا واحدا) وهو مسة 2 لمقى ثلابة عشر » فهى الوصية 


الثانية ؛ وتسقط الوصين من الال » 5 حّسة وأربه ونث 4 لكل ان عشرهة © 


ى 

مثاله : ثلانة شين 0 وأوصى لزيد ر بع ماله 6 ولعى, رد بشكلة الخصف اشصدب ابن 
فأدذ مالآ > ولقي منهة ربعة لزيد 3 ثم تلقي نصفه لمعرق» وتسترجتع 4 نصياً 4 
يدقى معك ربع مال ونصءب 4 وذلك يعدل ثلاية أنصماء 3 فتسقط نصيياً بدصيدت ( 
واحد » تأخذ كمانية » فتمزل ربعها ازيدءثم تأخذ نصف الانية لعمرو » وتسترجع 
منة واحدا 6 سقى معك ثلاثة 6 لكل ابن وأحد . وبطريق القياس تقول : رع الال 
ولصقغه ستحقهى]| زيد وعمرو وأحد البنين 9 وتأخذد مالا له ربع ونصف وهو أربعة» 


مدا تنصهاا 6 3 2 أن اأنصيب نصف مهم »؛ لت فاه “ن اثلانة امي ف اأستطننا من المال» 


- "غ١‎ 


سقى انان ونصف »2 سقط منبا ربع جع امال » سقى واحد ونصف» فبو التكلة» 
تسط الجيع أنصافاً ايزول الكسر ء فالنصيب واحدء والتكلة ثلاثئة » والربع اثنان» 
والمال مانية . 

وبطريق الدينار والدرم » تمل نصف امال ديناراً ودرهماً » وتدقع الدرمم 
بالتكملة إلى عمرو » يسقى ديثار ان ودرمم » تساقط منبا ردم الال وهو نصف ديتار 
ونصف درم > بدقى دينار ونصف دينار ونصف درم » وذلك بعدل ثلاثة دتائير» 
تسقط الس بالحنس » يبقى دينار ونصف في معادلة نصف درم » تبسطها أنصافاء 
وتقاب الاسم ؛ فالديئار واحد » والدرمم ثلائة وهو التكملة . 

ومنهبا : الوصية بالتكملة مع الوصية ممزء تمابقي من امال . 

مثاله : أربعة بنين » وأوصى لزيد بشكملة ثلث ماله بنصيب ابن » ولعمرو بربع 
مائيقى من امال » تأخذ مالا وتدفم ثلثه إلى زيد » وتسترجء منه نصيباً » وتزيده 
على بافي المال » فيحصل معك ثلثا مال ونصيب » يرج ربعه لممرو وذلك سدس 
مال وربسم نصيب » ببقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي 
أربعة » فتسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب » ييقى نصف مال في ممادلة 
ثلائة أنصباء وربع نصيب » فتبسطها أرباعاً » وتقلب الاسم » فالمال ثلاثة عشر » واأنصيب 
سهان » لكن ليس لثلائة عقر ثلث »ع قتضرءها في ثلاثة » تبلغ تسعة وثلاثين » في 
المال » والخصيب ستة » تأخذ ثلثها وهو ثلائة عدر » تسقط منه نصيياً ؛ دقى سيمة » 
فبى التكملة » تدفمها إلى زيد » بيقى من امال اثنان وثلاثون » تدفع ربعا إلى حمرو 


وهو عانية م( دقى أرمة وءثشرونث للمنين 6 لكل ابن عه . 


لروضةج + -م / ١.‏ 


- 54859- 


ومنبا : الوصية بالتكملة مع الوصية يجزة مماتبقى من جزء الال . 

مثاله : ثلائة بنين » وأوصى ازيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم » ولعمرو 
بثلث مابقي من الثلث » تأخذ ثلث مال » وتلقي منه نصيباً » بيقى ثلث مال إلا* نصيباً 
نذفمه إلى زيد فانه التكملة » يبقى من الثلث نصيب ء تدقع ثلثه إلى عمرو ء قي 
ثلثا نصيب تضمها إلى ثاثي المال » وذلك يمدل أنصياء اأورثئة وهي ثلائة » تسقط 
ثاثي نصيب بثاثي نصيب © يبقى ثلثا مال تعدل نصيين وثلث نصيب . ثم إن شقته 
بسطتها أثلاثئاً » وقليت الاسم فالال سبمة » والنصيب اثنان . وإن شئت قلت : إذا عادل 
تلا مال نصيبين وثلث نصيب » فلمال الكامل يمادل ثلائة أنصباء ونصف نصيب ©» 
تتسطم! أنصافاً » يكون سعة » ولس لما ثلث صحبح » فنضربها في ثلاثة » تبلدخم 
أحدأ وعشرين »© فهو آلال » والنصيب ستة » تأخذ ثلث المال وهو سبعة » وتلقي 
منه النصيب »© يبقى واحد فهو التكملة » وتدفم ثلث الستة إل عمرو » يبقى أر بعة» 
تضمبا إلى ثلثي الال » يكون ثمانية عشر » لكل ابن ستة . قال إمام الحرمين : 
كذا ذكروه » لكن لو تجردت الموصة الأولى في هذه الصورة » فأوصي وله ثلائة 
دنين بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم » فالوصية باطلة » لآن ايت كل أبوة + 
يستغرق الثاث » فلا تكملة ٠»‏ وحينئذ عكن أن يقال : الوصية الأولى هنا باطلة » 
والثانية فرءبا فتبطل أيضا » قال : ووحه ماذكروه » أن الوصية ااثانية تنقص 
النصيب عن الثلث ء فتظهر بها التكملة . قال : وبحب أن تخركج المألة وأخواتم-ا 
على الوحبين » في أن العبرة باللفظ أو المنى » كم إذا قال : بمتك بلا من ونحوه؟ 
تلت : الصحيح الختار صحة الوصيتين هنا قطماً ©» والفرق بين باب الوصية 


وغيرها من العقود ظاهر . اناعم 


52# لس 


ومنبا : الوصية بالتكملة مع الوصية ممثل النصيب . 

مثاله : ثلاثة بنين» وأوصى ازيد بمثل نصيب أحدم » ولممرو بتكملة ثلث ماله» 
تأخذ ثلث مال» تدفع منه نصيبا إلى زيد » والباقي إلى عمرو » ييقى معك ثلثا مالك 
تعدل أنصباء الورئة وهي ثلاثة » تبسطها أثلاثاً » وتقلب الاسم » فالال تسعة “والتصيب 
اثنان » تأخذ ثاث التسمة ثلاثة » تدقم منه اثنين إلى زيد » وسها إلى #رو 


وهو التكملة » يبقى ستة للبنين . 


له 


أوصى - وله ابناث ‏ عثل نصيب أحدها ازيد » ولممرو بتحكملة الثاث » فالوصية 
الثاننة باطلة » لأنه لم ببق شيء من الثاث . وكذاو أوصى ‏ وله ثلاثه بنين ‏ عثل 
نصيب أحدم ازيد» والممرو بشكملة الربع . 

ومنبا : الوصية بالتكملة مع استثناء حزء من الال . 

مثله : ثلاثة بنين » وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدم إلا” 'ثمن 
جمييع امال . 

طريقه أن يقال : نصف مال نصيب وتكملة » والتكملة ثيء وأثمن جمييع 
الملل » تدفم الثيء إلى الموصى له © يبقى بعد النصف تصيب وثمن ميم المال» 
تضمى إلى اانصف الثاني » تحصل معك خمسة أمان المال ونصيب تمدل أنصياء الورثة 
وهي ثلاثة » تسقط نصياً بنصيب » ببقى خمسة أَعَانَ المال تعدل نصيبين » فتبسطها 
أثمانا » وتقلب الاسم » فالال ستة عشر » والنصيب خخمسة » تأخف نصف الال وهو 
ثانية » تسقط منه اأنصيب خمسة © سقى ثلاثة » تسقط منها *ثمن ججيع الال وهو اثنان » 


يبقى واحد وهو التكملة » تسقطه من جيم امال » ييقى خمسة عثير لابنين . 
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ومنها : الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مماتبقى من المال . 

ستة بنين » وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدم إلا" تمن خ ماتيقى من امال» تأخذ ثلث 
ألال » وتسترجم منه نصيباً » يبقى ثلث مال إلا" نصيياً » فهو التكملة» يسقى ممك ثلثا 
مال ونصيب » تسترجم من النكملة نه » وينتظم الحساب من أربمة وعشرين لذ كر 
الثلث وااثّمن » فالذي معك ستة عشر ونصيب وثثمُن ذلك وهو اتثنان ومن نصيب » 
تزيده عليه » تبلغ مانية عشر جزءاً من أربعة وعشرين جزءأ من مال ونصيباً ومن 


نصيب تمدل أنصباء الورئة وهى ستة » :ةط الثل بالمثل © بيقى ثمانية عشر جزءا 


يِ 
من أربعة وعشرين [ جزءا ]من مال تمدل أربعة أنصاء وسبعة أثمان نصيب © 
تسطبا بأحزاء اذل وهي أراسة وعششرون » وتقلب الامم » فالمال مائة وسبعة عشر» 
والنصيب كانية عشر » تأخذ ثلث المال وهو تسعة وثلاثون» وتسقط منه نصياً » 
بقى أحد 007 وهو التكملة » فاذا أسقطناه من جنيع امال » بقي ستة وتسعون 
*عُنها اثنا عشر » من التكملة » يبقى نسعة » فبي التي يأخذها الموصى له» ببقى 
مائة وكانية لابين » لكل انن ثمانية عمس . 
ومنبا : الوصية بالتكملة هم اسئثناء حزء تاتبقى من جزء من الال . 
سبمة بنين » وأوصى بشكملة ربع ماله بنصيب أحدم إلا" ثلث ماتيقى من ااثلث» 
تخد ربع مال »و تلقي منه نصيياً » سقى ربع مال مدوى النصيب وهو التكملة ©» 
تلقيها من اثلث » يبقى نصف سدس مال ونصيب »© تلقي ثلث ذلك من التكملة » 
وبنتظم الحساب من ستة وثلاثين » فانه أقل عدد لنصف سدسه ثلث , فاذا الذي 
من الثلث *لائة ونصيب » تسترجم ثلاثئة من التكملة وهو واحد وثاث نصيب » 
ى للوصية كهانية أحزاء من ستة وثلاثين 0 ٠‏ مال إلا نميا بأ وثلث نصيب » 
ا من امال » يبقى كانية وعشرون حزءاً من ستة وثلاثين جز 1 من مال ونصيب 
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جزء] من ستة وثلاثين جزءا من مال في معادلة خسة أنصباء وثاثي نصيب » تبسطها بأجزاء 
ستة وثلاثين »> وتقلب الاسم » فالمال مائتان وأربعة » والنصيب ثمانية وعشروت» 
تأخذ ربع المال وهو أحد وخّسود » وتسقط منه الاصيب » سقى ثلاة وعشروك. 
هي التكملة » تلقيبا من ثلث امال وهو ممانة وستوكث يقى حمسة وأربعوث 3 
تستر جع ثاثا وهو خمسة عشر من التكملة » يبقى ماني فبي الوصية » تسقطها من, 
الملل » بقى ماثة وستة ونسعون لاءنين » لكل ابن كانية وعشرون . 

ومنها : الوصية بااتكملة مع استئناء تكملة أخرى . 

ثلائة بين » وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا" تحكملة ثلث ماله 
بتصيب أحدهم 3 تأخذ نصف مال »2 وسقط منه نصيياً 5 فالياقي هو تكولة النلصف» 
وتأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيباً » فالاقي هو تكملة اثلث » تسقط تكملة اثلث 
من تكملة النصف » سقى سدس مال بلا استثناء » فالوصية إذ) بسدس المال » يبقى 
خسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء » فتبسطها أسداساً » وتقلب الاسم © فالمال 
ثانية عشرء والنصيب خمسة » تأخذ نصف امال تسعة» وتسقط منه النصيب » يبقى 


١‏ تكملة النصف » ثم ناخد ثلثه وهو ستة » وتسقط مننما نصيياً ؛ يبقى واحد. 


ربعة في 
فهو تكملة الثث » تسقط واحداً من أربعة » بقى ثلاثة فهي الوصية » تستطها من 
جميع امال 04 قي 001 عشسر لامنين » لكل ابن حّسة ٠.‏ 

ومنها : الوصية التكملة - الوصي-ة بالتصيب وخر عاتيقى من امال ٠.‏ 

حّسة بين 2 وأودى لزيد عثل نصيب أحدع) ولعمرو بتكملة ربع ماله بشصيوب أحدم؛ 
ولثااث ,ثلث ماتقى عد ذلك » تأخذ ربع مال » وتنقص منه نصيياً » قالياي هو تكلة 
الاجم » تدفمه إلى عمرو» وندفم النصيب إلى زيد » فانصرف الربسع إلى الوصيتين» 
سقى ثلانة أريا المال 4 تدقع منهة واحدا إلى اثالث 6 بنقى ريعاك بعد لاك أنصاء 
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البنين وهي خمسة » تبسطبا أرباعا » وتقلب الاسم » فالمال عشروث» واانصيب اثناث » 
تأخذ ربع امال خمسة » تدفم منبا اثنين إلى زيد » وثلائة إلى عمرو » يبقى خمسة عشر» 
ثلثها [ خمسة ]| لثااث ٠‏ والبافي للبنين . 

ومنبا : الوصية بالتكملة مع الوسية بالنصيب ويجزء ماتبقى من المال . 

خّسة بنين © وأوصى ازيد بثل نصيب أحدم » والممرو بتحكملة الرب-م 
«النصيب »© ولثااث بثلث ماببقى من الثلثك بعد ااوصيتين » محتاج إلى مال له ربع 
وثلث » والباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثاث » وأقله ستة وثلاثون » تأخذ ربعه 
وهو نسمة » فتصرفها إلى الوصية بالتكملة والنصيب » وإذا أسقطت تسعة من اثلث » 
دقى ثلاثة » تصرف منبا واحداً إلى الثااث »ببقى اثنان » تزيدها على ثلثي المال » تبلغ 
ستة وعشرن تعدل أنصياء الورئة وهى خمسة » تبسطها بأجزاء ستة وثلائين » 
وتقلب الاسم » فالمال مائة ومانون » والنصيب ستة وعشروت. »© تأخذ ثلث امال 
وهو ستون » فتلقي منه ربمه وهو خمسة وأربعون بالوصيتين الأوليين ستة وعشرين 
بالوسية «النصيب ؛ والاتي بالوصية الأخرى » يبقى من الثلث خمسة عشر » نصرف 
ثلثها إلى الوصية الثالثة » ييقى عشيرة » تزيدها على ثاثي المال » تباغ مائة وثلاثين لابنين» 
لكل ان ستة وعشرون . 

ومنها : الوصية بالتكولة مع الوصية لنصيب مسكثى منه جز مماتيقى من المال. 
أربمة بنين » فأوصى لزيد تكملة الثاث بنصيب أحدهم ؛ ولعمرو بمثل نصيب أحدهم 
إلا" خمس ماتبقى من المال » تأخذ ثلث امال وتصرفه إليها بالنصيب والتكملة » 
وتسترجع من النصيب حمس الياقي » واجمل الال خمسة عشر ليكوث لباقي بد 
اثلث خمس ٠»‏ فلثلث الخرج بالنصيب والتكملة إذا خمسة © تسترج-م من ااأنصيب 
مس الباقي وهو اثنان » فالحاصل اثنا عشر جزءاً من خمسة عشر جز ءامن مال » وذلك 
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يمدل أنصباء الورئة وهي أربعة » تبسطها بأجزاء خمسة عشر » وتقلب الاسم » فالال 
ستون » والنصيب اثنا عشر » تأخذ ثلث الال وهو عشرون ‏ تلقىي منه النصيب 
أثنيي عشر ©» سقى عاد هي التكملة » تدفمها إلى زيد » وتسترجم من النصيب حمس 
الباقي وهو كانية » يبقى لعمرو أربعة © فالوصيتان حميما اثنا عشر » يقى مائ-ة 
وأربمون لبنين » لكل ان اثنا عشر . 

ومنبا :الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزغ تماتبقى من جزة من ألال. 

خسة بنين » وأوصى ازيد بتحكملة الربع بنصيب أحدهم » ولعمرو عثل 
نصيب أحدهم إلا" ثلث ماتتقى من اأثلث يمد ذلك » حتاج إى مال له ربع وثلث» 
وللباي من الثلث بعد إسقاط الربع فلك :6 وأقله سنة وغلاتون + تأخد رمة وهو 
تسعة ي» فتصرما في الوصيتين » وت ترجم من النصيب ثلث ماتيقي من ثلث المال 
وهو واحد © وتزيده على اللافي من الثلث» تبلغ أريعة » تزيدها على ثلثي الال » 
تبلغ ثانية وعشرين جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من مال » وذلك يعدل أنصاء 
الورئة وهي خمسة » تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين » وتقلب الاسم » فالمال مائة 
وكانون » والنصيب ماني وعشروث» يبقى سعة عشر فبي التكملة » ثم تلقي الربع 
من ثلث جميسع المال وهو ستو » بسقى خمسة عشر ء تسقطبا ثلثبا من القصيب » 
بيقى اعمرو ثلاثة وعشرون » وااوصيتان مما أربعوث » يقى مائة وأربمون لابنين » 


لكل ابن مان وعشرون . 
سنال 
في الوصية بالنلصيب مستثنى من التكملة 


ثلانة بنين 2 وأوصى عل تصدب أحدم إل" تكملة ثلث ماله بالنصيب م( تحمل 
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تلك الال دهارا ودرجماً » وتجمل النصيب دبناراً » تدفمه إلى الموصى له » وتسترجم 
منه درها” » لأن التكملة درم » بيقى من اثلث درهمان » (يدهما على الثلثين » 
تبلغ دينارين وأربعة درام تمدل أنصياء الورثة وهي ثلاثة دنائير » تسقط الثل 
اذل » يبقى أربعة درام في ممادلة دينار » فتقلب الاسم وتقول : الدينار أربعة » 
والدرام واحد » فالثلث خمسة » والمال خمة عسر » تأخذ ثلث ااال خمسة » 
تدفم منه إلى الموصى له نصيبا وهو أربمة » ويسترجم واحد وهو التكملة ويقى 
لموصى له ثلائة » تسقطبا من الال » ييقى أثنا عشر » لكل ابن أربمة . 


فصل 
في الوصايا المتعرضة لاحذور والكماب 


الحذر : كل مضروب في نفسه » والحاصل من الضرب يسمى:مالاً ومحذورا 
ومربماً . والكمب : كل ماضرب في مثله ثم ضرب مبلنه فيه » والماصل من الضر بين 
يسمى مكصاً . فلواحد جذره وكميه الواحد . 

والأعداد ضررناك . 

أحدهما : ماله جذر صحيح ينطق به » >الأربمة » جذرها اثنان © والتسمة؛ 
حذرها ثلاثة » وامائة » حذرها عشرة . 

والثاني : مالس له حذر ينطق به »> وإا يستخرج حذره بالتقريب »> كاامثسرة 
والمثرن » ويتال له : الأصم . وكذلك من الأعداد ماله كدي ينطق به كالغانية » 
كمنها اثنان »والسيءة والاشرن ؛ كعيها ثلاثة.ومنها مالنس له كعب ينطق به » كالعشرة والائة» 
وإما يستخرج كمبه بالتقريب» وقد يكون العدد منطوقاً يجذره وكمبه كالأربمة واستين » 


حدرها كانة 3 وكميها أر َه .وقد يكون أصم في الحدر دوك الكمعب ؛ كاأسيعة والعشرن 2 
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أو في كس دون الحذر » كالأربمة والتسمة» أو فيها » كالشرة . إذا عرف ذلك » 
فتعرض الوصية لاحذر والكءب إفرض من وجوه . 

منبا : الوصية تمذر المال . قال الأستاذ أو منصور : تفرض السألة من عدد 
يحذور إذا أسقط منه جذره انقدم البائي صحيحا على سبام الورثة . فاذا أوصى 
يجذر ماله وله ثلاثة بنين » فان حملت المال تسعة »© فلفوصى .له ثلاثةراليافي للبنين» 
لكل ان سهان . وإ حملته ستة عشر » فلفهوضى له أربمة » والباقي لامنين » 
لكل ابن أريعة . ولو أوصى بكمب ماله _وااورثة هؤلاء يمل امال عدداً مكمبأء 
فاذا أسقط منه حكمبه انقم الباق على سهام الورئة بلا كسر . فان جملت الال 
ثانية » فاثنان للموصى له » واافي للدنين . وإن جملته سبعة وعشرين » فثلاثة 
لاوصى له » والباقي للبنين . هذا كلام الاستاذ » وتمحب الامام من إرساله الكلام 
هكذا » لاستحالة أن يكون الأمر في ذلك على التخيير »© والفرض كيف شاء 
قارفل دي فاق الاعدار قلت اختلاف "الننة التروش يد فاذا: كان الال سيج 
فالحذر ثلائة . وإذا كان ستة عشر » فالحذر أرسسمة . وفيه إشكال آخر »> وهو 
أن كل عدد » محذور » إلا” أن من الأعداد ماينطق تجذره» ومنها مالاينطق »كا سبق » 
وليس في اللفظ إلا* جذر المالءفلم حمل على يحذور صحيح ؟ولم شرط أن يتقسم الباق صحيحاً 
على الورثة؟فاذ] كلام الأستاذ على ماذ كره الامام» مول علىما إذا قيد الوصي وصيةهما يقتضي 
الجل على عدد معين من الأعداد الجذورة . فاذا قال : بْكلوا مالي على أول ذور صحيح إذا 
طرح جذره انقسم البافي على سيام ورثتي بلا كسر »؛ تعين الجل على الصورة 
المذكورة على نسعة » وكانت الوصية بثلث المال . وإن عين مرتبة أخرى » تعينت. 
قال الامام : فان أطلق الوصية بالحذر » ولم يقيد شيء من ذلك » لكن أراد بالحذر 
ماريد. الحستّاب » فان كان ماله مقدرا بكيل » أو وزن » أو ذرع» كالأرض » 
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أو عدد» كالموز » نزال عليه . ثم إن كان جذره مما ينطق به » فذاك » وإلا"» 
فالقدر المتيقن يسلّم للموصى له » والقدر المشكوث فيه » يفصل أمره بالتراضي. وإن 
لم يكن امال مقدراً بشيء من ذلك ؛ حكمبد وجارية » قوام ودام جذر القيمة إلى 
الموصى له . 

ومنبا : الوصية نجذر النصيب . فلو أوصى وله ثلاثة بنين مذر نصيب أحدم» 
قال الأستاذ : تحمل نصيب 13 ابن عددا محذوراً « ثم تجم-م أنصياء انين »ويزاد 
علير حدر نصيب أحدهم » شا بلغ صحت منه القسمة . فا حملنا نصيب كل ان 
واحدا » فأنصباؤهم ثلاثة » ريد عليبا واحداء تبلغ أربعة تصم منها القسمة . 
وإن جملنا التصيب أربمة » فأنصباؤهم اثنا عشر » تزيد عليه اثنين »تبلغ أربعة عدر 
تصح منبأ القسمة . ولو أوصى جذرتي تصمب أحدهم 04 وفرضنا التنصيب أرسمة» 
فأنصباؤم اثنا عشر » تزيد عليها جذري النصيب » تلغ ستة عشر منها تصح القسمة . 
وأو أوصى إلكعب نصيب أحدم 6 حملنا النصيب مكمباً » وجمعنا الأنصصاء » وزدنا 
علييا كنب نصيب . قال الامام : وليكن هذا الحواب فها إذا تقيدت الوصية كاذكرناء 
أو فيا إذا قال السائل : كيف يصور عدد تصح منه الوصية والميرات 7 فيجاب بأنه 
ء نن قيه وحوه 3 

منها : كيت وكيت . أما إذا أطلق الوصية يذر اانصيب » فذكر فيه احمالين. 
أظبرهما : أنه ينظر في حصة ان من التركة » فيؤخذ جذره منطوقا به أو أصم » 
كا ذكرنا في جذر ججيع الال » فيزاد على مسألة الورثة . والثاني : أنه ينظر في 
نصيب كل واحد من سبام السألة » فيؤخذ جذره » ويزاد على مسألة الورثة . وعلى هذاه 
فنصيب كل ابن هنا واحد» فيزاد على السام الثلائة واحد » ويصير ال1-م كا لوأوصى 


بتضيب أحدم . 
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ومنبا : الوصية #ذر النصيب وجذر الال مما » فلو أوصى واه ثلائة بنين 
مذر نصيب أحدم لزيد » وأوصى لعمرو ذر جم-م المال » فالمفيوم من كلام 
الأستاذ أن يقال : إذا كانت وصية زيد حفر نصيب ابن » فنصيب كل أبن مال » 
ثم يجمل الال أموالاً لا جذور صحيحة » فان شئت جملتها أربمة أموال »فنكون وصية 
عمرو جذرين » "م أن حذر أربعة من المدد اثنان » فتكون الوصيتان ثلاثة أحذار» 
وتسقطبا من الال » يبقى أربمة أموال إلا" ثلائة أجذار تعدل أنصباء الورثة وهي 
ثلائة أموال » فتجبر وتقابل » فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال وثلاثة أجذار » تسقط 
الجنس بالنس » فال يمدل ثلاثة أجذار » فالحذر ثلائة » والال تسمة » وتقدير الكلام: 
مال يعدل ثلاثئة أجذاره » وحينئذ فالتركة ستة وثلاثون » لأنها أربمة أموال » 
ونصيب كل بن تسمة » يأخذ زيد جذر النصيب وهو ثلائة » وعمرو جذر المال 
وهو ستة » يبقى سبعة وعشرون للبنين . قال الامام : وهذه السألة وضمية »وطريق 
تطيقها على الفقه على ماسبق . 

وءنها : الوصية بالحذر والنصيب . فاذا أوصى وله ثلاثة بنين عمثل نصيب أحدهم 
لزيد » ولممرو تجذر الاك » يقدتر كأن البنين أربعة وأوصى تحذر المال وحد. » 
وقد بان طريقه . 

ومنها : الوصية بالحزاء والنصيب مم استئناء الحذر منبا . 

مثاله : أوصى وله ثلاثة ينين بثلث ماله إلا* جذر جميع الال » تدفع إلى الوسى له 
ثلث امال » وتسترجم جذراً » فيكون ممك ثلثا مال وجذر تمدل أنصباء الورثة 
وهي ثلائة » فتحمل الال عدداً له ثلث صحيح » بشرط أن ينقم ثلثاه مزيدا 
عليه جنره على ثلاثة » وليكن ذلك ستة وثلاثين » فتدفع ثلئها إلى الموصى له »وتسترجم 


منه حذر ألال وهو ستة »م يقى عنهده ستة » فقد أخذ ثلث الال إلا” حدر[ المال إ]» 
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يبقى ثلاثون للبنين . وأو أوصى عثل تصيب أحدهم إلا” حذر جيلع امال ©» فخد. 
مالآ » وأسقط منه نصيبا » واستر<م ءن انصيب جذر الال © ببقى مال وجذر 
إلا" سنا تمعدل أنصياء البنين » فتحير وتقابل » شال وجذر تعدل أربعة أنصياء » فتحعل 
امال عدداً محذور إذا زيد عليه جذره انقم على أربعة » وليكن ستة عشر » 
إذا زيد عليه جذره كاتف عثرين» إذا قم على أربعة » خرج من القسمة خمسة » 
فاذا نقصت من اانصيب جذر امال » بقى واحد تدفمه إلى الموصى له » ييقى خمسة عشر 
لدنين ٠.‏ وأو أوصى عثل نصيب أحدم إلا” جذر نصيب أحدم » فالنصيب عدد محذور . 
فان حملته أربعة » فلوصية اثنانء والأنصماء اثنا عشر » وحجلة الالى أربعة عدر »> 
إذا دفءت إلى الوصى له اثنين فقد أخذ مثل نصيب أحدم إلا" جذر نصيب أحدم » 
وإن حملته نسعة » فالأنصباء سبعة وعشرون » والوصية ستة . 

ومنبا : الوصية بالحذور المضافة إلى الحذور. 

مثاله : ثلاثة بين » أوصى ازيد هذر نصيب أحدم » واءمرو تجذر وصية زيد »> 
ولبكر تجذر وصية عمرو » فاجمل وصية بكر ماشئت من الأعداد » فان حبدالته 
اثثنين » فوصية عمرو أربعة ؛ ووصية زيد ستة عشر » ونصيب كل ابن ماثتاك. 
وستة وحمسوك >2 وجملة المال سعائة وتسمون . 

ومنها : الوصية الحامعة بين الحذر والتكملة . 

مثاله : أوصى تكملة ثاث ماله حدر نصيب أحدم ؛ تحمل ثلث امال مالك 
وحذراً ؛ وتدقع المال إلى الوسى له » بيقى جذره» تزيده على ثلثي الال » ياغ 
مالين وثلاثة أجذار وذلك يمدل أنصاء البنين وهى ثلاثة أموال » فتسقط مالين 


عالين » يمقى ثلاثة أحذار في ممادلة مال » فالحذر ثلاث والمال تسعة © فثاث امال 
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اثنا عشر » والوصية تسعة» تسقطبا من الملل » يقى سيمة وعشمروث للبنين» وقد أخذ 


الزمى 25 تلك الال:إزلة* عدن الك اندع : 


ف الوصايا المتعرضة لمقدر من المال من درم وديثار وغيرهما 


هنها : الوصية بالنصيب وبدرمم . 

مثاله : أربعة بنين ؛ وأوصى مثل نصيب أحدم وبدرم » قال الأستاذ : اجمل 
التزكة أي" عدد شئت بعد أن تكون محيث إذا عزات منها درهما وقسمت البافي بين 
اللنين والموصى له على ححّة كان النصيب الواحد مم الدرم مثل [ ثلث ] التركة 
أو أقل . فان حملت التركة أحد عمر درشا » فأسقط منبا درهماً )يسقى عشرة ©» 
لكل واحد سبان . وإن جملتها ثلاثة عششر »فأسقط درهماً » وأقم الياقي بشم » 
تخرج القسمة اثنان وخْمسان » فترد على الخارج الدرع السقط » يكورك ثلاثة وحمسين 
لمومى له . فان أردت زوال الكسر »© فأسقط الدرهم من ثلائة عشر »واضرب 
الباي مخمسة » تبلغ تين » لكل ان اثنا عثر ء وللموصى له مثل ذلك بزيادة درهم . 
واستهرك الامام فقال : المدفوع إلى الوص له مختلف باختلاف الأعداد الفروضة » 
والفتوى لاتحتمل التخيير بين القليل » فلبحمل ماقاله الحسَّاب على مثل ماسبق في الماضي. 
أما إذا أطلق الوصية » فتنزتل على مايوجد في التركة » تعزل منها درهما » ثم تقم 
اللائي بين البنين والموصى له . ثم إن انحصرت الوصية في الثاث » نفذت » وإلا”» 
فتمتبر الاحازة . وهذا الاستدراك لابد منه في أكثر أفواع الفصل . 

ومنها : ااوصية بالنصيب مم استثناء درهم . فاذا أوصى وله أربة بنين بمثل 
خصيب أحدهم إلا" درا » فان حملت للموصى له درهمين » فاحجمل لكل ابن ثلاثة» 
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واحمل الترة أحداً وعشربن . وإن حملت له ثلاثة » فاحمل لكل ان أرسة « 
وأحمل ااتركة خمسة عشس . 

ومنها : الوصية بجزء شائع وبدرهم . 

فاذا أوصى وله ثلاثة بنين سدس, ماله وبدرهم » فبحرج سدس التركة ودرهم> 
وبقسم الباق بين الورثة . وبطريق المبر » تأخذ مالاً » وتسقط منه سدسه ودرهماً » 
دقى خسة أسداس مال إلا" درعماً تمدل ثلاثة أنصباء » [ فتجبر وتقابل » فخمسة 
سداس امال تمدل ثلاثة أنصباء ] ودرهماً » فتكمل أحزاء الال » بأن تزيد عليهيا 
مثل خمسها » وتزيد على المديل سنمسة» فال يمدل ثلائة أنصباء وثلاثة أحماس 


١ 
فاضرب الأنصباء الثلاثة وأخماس النصيب في عدد»‎ ٠ نصيب ودرهماً وخمس درهم‎ 
بلغ الحاصل منه مزيدا عليه الارمم والجس عدداً صحيحاً » وذلك بأن تضريها‎ 
في ثلائة » فيحصل عشرة درام وأربعة أخحاس درم » إذا زدت عليبا الارهم‎ 
» والخس . بلغ اثني عشر درثما منها تصح القسمة » لصاحب السدس والدرهم ثلاثة‎ 
. ولكل ان ثلاثة‎ 

ومنها : الوصية ممرء ث 0 مع استثناء درهم . 

فاذا أوسى وله ثلائة بنين بسدس ماله إلا" درهماً » فخذ مالا » وأسقط منه سدسه > 
واسترجع من السدس درهماً » حصل معك خمسة أسداس مال ودرهم » تمدل ثلائة أنصياء > 
فتكمل أجزاء امال » بأن تريد عليها خمسها »وتزيد الس على كل مافي الممادلة » مال ودرمم 
وخمس درم تمدل ثلائة أنصباء وثلائة أخماس نصيب » قتضرب هذه الأنصاء 
والأحماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب دوم وخمس كان اأباقي 
عددا صحيحاً وهو سبمة ‏ فاذا ضربت سبعة في ثلائة وثلاثة أخماس » حصل 
خسة وعشرون و'خمس »2 فذا نقص منها درمم و( حمس ؛ بقي أربعة وعشسروكث 
منها تصبح المسألة » للمودى له سدسبا » يسترجع منه درم ؛ يبقى أحد وعشروك للنين. 


ب 566 - 


ومنبا : الوصية بالنصيب ونحزء وبدرم أو درام » أو مع استثناء درمم 
أو درام : 

مثاله : خمة [ بنين| » وأوصى ازيد بمئل نصيب أحدم ودره » ولعمرو بثلث مابقي 
من ثلثه ودرهم»تأخذ ثلث مال» وتسقط منهنصياً ودرهما» بيقى ثاث مال إلا" نصيباً ودرهماء 
تسقط لمرو من هذا الباق ثلئه ودرهما بقى عا مال إلا ثاثئي نصيب وإلا” درهماً وثلثي 
درمم » تزيده على ثاثي امال » يكوك ممائة أتساع مال إلا" ثاثي نصيب ؛ وإلا” درهماً 
وثلثي درم تمدل خمسة أنصباء » فتحبر وتقابل » فانية أنساع مال تمدل خمسة 
أنصياء وثاثي نصيب ودرهاً وثاثئي درم » تكمل أحزاء امال » بأت تزيد عليبا 
نبا » وريد على هكل مافي الممادلة مُنه » فال يمدل ستة أنصاء وثلاثة أثمانف 
نصيب ودرهماً وسبعة أثمان درم » فتطاب عددا إذا ضرب في ستة وثلائة أعان 
يكوت الحاصل منه د عليه درم وسيعة أثمان عددا صححاً » وهو ثلاثة 
إذا ضربتها ستة وثلائة أثمان حصل تسءة وعششرون » إذا زيد عليه درمم وسيمة 
أثمان كان أحدا وعدرن » فنه القسمة » والنصيب ثلاثة » تضشرب الأنصاءفي الثلاثة» 
تأخذ ثلث المال وهو سبعة » فتدفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرم»يبقى ثلاثة» 
تدفم ثلثبا ودرهاً إلي عمرو © يبقى درم » تزيده على ثاثي المال » يكولن حمسة عثسر 
للمنين اخسة . 

مسألة : ستة بنين » وأوصى ازيد بمثل نصيب أحدهم ؛ ولعهرو سدس مال 
إل” دره] » تأخذ مالا » وتسقط منه نصميا أوصية زيد » وسدسه إلا" درهماً لوصية 
عمرو » .قى خمسة أسداس مال ودرهم إلا" نصيباً تمدل ستة أنصاء » فتحير 
وتقابل» وتسكل أجزاء المال بزيادة خمسبا» وتزيد على ماني الممادلة خمسة » ثمال ودرمم 
وخمس درهم تمدل عانية أنصباء وخسي نصيب » فتضرب الأنصباء الثانية والخسين 


في عدد إذا نقض ما لحصل من الضرب ذرهم وخمس كاك الماقي عددا صحبحاً « 
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وهو ثلاثة » إذا ضربتبا في ثانية وحسين ؛ حصل حمسة وعذروك وحمس درهم » 
إذا نقص منه درهم وخمس » بقي أردمة وعشروك منها القسمة » والتصيب ثلاثة) 
فتعطي عمرأ السدس إلا درهماً وهو ثلائة » وزيدا ثلائة» و قى مانية عشر لامنين الستة . 

مسألة : انان » وأوصى لزيد عثل نصيب أحدهم_ا ؛ واعمرو عثل ماتبقي من 
النصف وبدرهم “والركة عشرون درغا + تأحك تك التركة عيرة + وسقط 
منه نصيياً لزيد ٠‏ سقى عشسرة إلا” نصيداً » تسقط من هذا الاي نصفه ودرمماً أعمر و 
وهو ستة إلا* نصف نصيب > يقى من اامشرة أربعة إلا” نصف نصيب » تزيدها 
على نصف الال » تبلغ أريمة عشر درهما إلا" نصف تصيب تمدل نصيي الابن» 
حير وتقايل » وأربعة عشر تعدل تصينين ونصفف نصيب ©6 تسسطبا أنصافاً » فالمال 
ثُانية وعشرون » والنصب حمسة “ تقسم امال على اأخصيب »؛ رج من القسمة خمسة 
درام وثلاثة أحماس درهم ؛ فهو التصيب » تأخذ عشرة » وتدفم إلى زيد منبا حمسة 
دراهم وثلاثة أخماس درهم ) سقى أربعة دراعم وخلمسان » تدقعنا نصفما ودرهماً 
آخر إلى عمرو » سقى من المشرة درهم وخمس تزه عل العرية الاشرى؟ 


0 ون أحد عر واخمساً للابنين » لكل ابن خمسة دراهم وثلانة اق درهم 5 


فصل 
فى نوادر الفصول التقدمة 
مسألة : ثلاثة بنين وبنت © أوصى لزيد عثل نصمب أأمنت وثلث ماأوصى به 
لمرو > ولعمرو عثل نصيب أحد البنين وربع ماأوصى به لزيد » فتحجعل وصية 
زيد عددا له ربع يكوكف أريعة دنائير » ووصية عمرو عدداً له ثلث » وايكن 


كلانه دراهم 3 وتعل أنك إذا نقصت من وصية زيد ثلث وصية تمرو وهو درهم» 
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جقي أربمة دنانير إلا” درهماأ , وذلك نصيب البنت ©» لات جملة وصية زيد مثل 
نصيب البنت وثلث وصية عمرو » وإذا نقصت من وصية مرو ريم وصية زيد 
وهو دينار » بقي ثلائة درام إلا ديناراً وهو نصيب الابن »© وإذا بان أن نصيب 
البنت أربعة دنائير إلا درهما » ونصيب الابن ثلاثئة درام إلا ديناراً » قابلت بين 
الخلئين » وضمّفت نصيب البنت ليعادل نصيب الابن » وضمفه ثمانية دنانير إلا درهمين 
تعدل ثلائة درام إلا دينارأً » فتحبر كل واحد من الاستتئناءن وتقابل » فتسعة 
دنائير تقابل خمسة درام ؛ فالدينار خسة أسبم » والدره تسعة أسبم » وكانت 
وصية ويك أدشة دانير »6 مي إذ |[ عشروث ؛ ووصية عمرو ثلاثة درام 2 فبي إذا ] 
سبعة وعشروكٌ » ونصيب كل ان اثنان وعشروث » لآنه ثلاثة درأهم وهي مبعة 
وعدشروث إلا ديناراً » وهو ّّسة ؛) ونصبب البنت أحد عشر » انه أربعة دنانير » وهو 
عشرون إلا فرعا وهر :سمة © فوصية زيد مثل نصيب البنت وهو أحد عفن 1 
ومثل *اث وصمة عمرو وهو تسعة » ووصية عمرو مثل نصيب ابن وهو اثنن وعشروك» 
مثل ربع وصية زيد . وهو خحملة . 

مسألة : ثلاثة بنين»وأوصى عثل نصيب أحدهم إلا مااتتقص من أحدهم الوصية» 
فقول : أو لم يكن وصية » لكان لكل ان ثاث المال وقد انتقص منه 'الوسية 
شيء » فثلث المال نصيرب وذيء » والمال كله ثلاثة أنصماء وثلاثة أشياء 3 يعطى 
الموصى له نصما إلا شطا » يقى نصيبان وأربمة أشراء تعدل ثلاثة أنصياء » تسقط 
نصبين بنصيبين © دقى تصيب بعدل أربعة أشياءء والتركة ثلائة أنصاء وثلاثة أشياء» 
ف إذا خسة عشر سه » والوصية نصيب إلا شيثاً » وهي ثلاثة أسبم » يبقى اثنا عثر 


سسا" للمنين ؛ وقد أخذ الموصى له مثل نصيب أددهم إله” مااتقص بالوصية وهو 
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سبم من خسة عشر © لأنه لولا الوصية لكان لحكل واحد منهم خمسة من 
خمسة عشر . 

مسألة : ثلاثة بنين » وأوصى ازبد مثل نصيب أحدهم إلا ربع ماتدقى من ماله 
بعد الوصايا كلها » ولعمرو بثل نصيب أحدهم إلا خمس ماتبقى من ماله بعد الوصاياء 
[ واثاث عثل نصيب أحدهم إلا سدس مابيقى بد الوصانا ]2 قتعم أن الباقي من 
المال بعد الوصايا كائها ثلاثة أنصباء » فوصية زيد نصيب إلا ربم ثلاثة أنصياء وهو 
ثلاثة أرباع نصيب .6 تقى وصيمه زنع نصيب » ووصية عمرو بنصيب إلا أخمس ثلاثة 
أنصاء وهو ثلاثة أخماس نصيب » تقى وصيته مخمي نصيب »© ووصية الثاث دنصيب 
إلا سدس ثلاثة أنصباه وهو نصف نصيب » فجملةالوسالا ربع نصيب وحمسا نصيب 
ونصف نصيب » فبي نصيب وثلاثة أجزاء من عشرين <زءا من نصيب »© فيبقى مال 
إلا عا وثلاثة أحزاء من عشرن حزءاً من نصيب »2 وذلك يعدل ثلاثة أنضاء» 
فتحبر وتقابل » فال يعدل أربمة أنصباء وثلاثة أحزاء من عشرن حزءا من نصيب» 
فتسطها بأحزاء عشرن » وتقلب الاسم فالال ثلاثة وممانون » والنصيب عشروث » 
تنقي الوصايا كدها وهي ثلاثة وعشروك » دقى ستوث لامنين © وازيد نصيب إلا ربع 
ماتيقى من المال بعد الوصايا وهو خّسة عشر ء فله خم-ة » ولممرو نصيب إلا *خمس 
ماتقى بعد الوصايا وهو انا عشر © فله ممانية » ولائاك نصيب إلا سدس ماتيقى 
ير الوصالا وهو عشرة » فله عشرة . 

ا : خمسة نين » فأو صى عسل نصيب أحدهم إلا سدس ماتيقى من ماله 
رضي , و إلا ثلث ماتبقى من ثلثه بعد الوصية » فتجمل الوصية شيئأ »والاقي 
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أنصاء الورئة » فالرن: شيء وثلاثة أنصباء » فتسقط الوصية» وتأخذ سدس البافي 
وهو دف أصسس © ونير “فظله ثم #أخذ ثاث المال ودو تصوب وثاث ذيء ؛ فتسقط 


دالوهة” - 


منه الوصية وهي شيء » يبقى نصف نصيب إلا ثاثي شيء » تأخذ ثلثه وهواثلث 
نصيب إلا تمي ثيء١‏ [ و هو المستثنى من النصيب ] » فتضمه إلي نصف ااتصيب الحفوظ 
يصير خمسة أسداس نصيب إلا تأسعي ثيء وهو الستئنى من النصيب »© فتضمه إلى 
الوصية وهي ذيء لكمل التصيب » فيلخ خّسة أسداس تصيب وسيعة أتساع ثيء » 
وذلك يعدل عبن تنقط حنة أسداض تصيب عثاها » سقى سدس نصيب في معادلة 
سبمة أتساع ثيء »© فالنصيب الكامل مدل أربمة أشياء وثاثي ثيء» تبسطها أثلاثأء 
وتقاب الاسم ؛ فالخصيب أربمة عشر »© واأشيء ثلاث » والال. كله خمسة وأربءوذ» 
لأنه ثلاثة أنصباء وثيء» تلقي الوصية من لمال» ببقى اثتان وأريعوث »> تأخذ سدسيا 
سبمة وتحفظها » ثم تلقي الوصية من ثلث الال أيضا وهو خسة عشر » يقى اثنا عشر) 
تأخذ ثلئا وهو أربعة » وتضمما إلى السيمة المحفوظة ؟ تبلغ أحد عشر » تلقيبا من 
النصيب » يقى ثلاثة . 

مسألة : ثلاثة بنين وبنت » وأوصى زبسد عثل تعيب البنت إلا ثلث ماأوصى بة 
لعمرو »© ولعمرو عثل تنصيب أحد الينين إلا ربع ماأوصى به ازيد ؛ تحمل وصية 
زيد عدداً له ربع ©» وايكن أزنة دنازير » ووصية عمرو عددا له ثلث ؛ وايجحكن 
ثلاثة دراهم 1 فاذا أخذت *اث وصدة عمرو» وضمته إل وصية زيد » دار أربمة 
دانير ودرها » وذلك مثل نصيب البنت #فنضين كل ابن ذمفة وهو ثانية دناثير 
ودرهمهان . وإذا أسقطت من ذلك ربع وصية زيد وهو دينار » بقي مديعة دناير 
ودرهاك وهي وصية عمروء» وتقايل ما الدراهم اأتي حعلناها ودية أوةلكى فتسقط 
درهمين عثلما » 1 بقى | سبعة دنانير ف مقايلة درهع وإحد » فالدنار واحدء والدرهم 
ضع ؛ كانت وصية زيد ديق دانير » في إذ أرمة 3 0 وصية #رد دل 
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ونصيب كل ابن اثنان وعشرون » فا أخذه زيد «ثل نسيب النت إلا ثلث وصية 
عمرو » وما أخذه جمرو مثل نصيب ابن إلا ردم وصية زيد . 

مسألة : ابن وبنت ؛ وأوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل 
تصيب البنت . وإذا زدت عليها تسعة كانت هثل نصيب الابن ؛ فاحمل تصيب 
البنت شع وأرعة دراهم » ونصيب الان شرا وسعة دراهم 2 ثم تضعلف نصيب 
البنت بصير شيثين وثمانية دراعم » وذلك بمدل نصيب الابن » فتسقط شيا بشيء» 
وثانية دراهم بثانية » يبقى شيء يمدل درها” وهو الوصية . فاذا زدت درهما على 
أربمة » صارت خمسة وهي نصيب البنت » وإذا زدت درها” على تسمة » صارت عشرة 
'وهي نصيب الابن » وجملة التركة ستة عشر . 

مسألة : ابنان وبنت » وأوصى لكل واحد من زيد وعمرو بوصية إذا زدت على 
وصية زيد أربعة دراهم كانت مثشل نصيب البنت » وإذا زدت على وصية عمرو 
تسمة دراهم كانت مثل نصيب ابن » والوصيتان مسا عشرون » > كانت التركة ؟ 
و [ كانت ! الأنصاء وكل وصية ؛ فاحمل نصيب الينت شيا » يكون تصيب الابن 
شيئين © وتنكون وصية زيد شيا إلا أربمة دراهم » ووصية عمرو شيئين إلا تسمة» 
فاو صيتان ثلاثة أشياء إلا ثلاثة عشر درها » وذلك يمدل عشرن درها » فاجبر , 
وتقابل » فثلاثة أشياء تمدل ثلاثة وثلائين » فيكون الشيء أح<د عشر ؛ فهو نصيب 
البنت » ونصيب كل ان اثنان وعشروك . فاذا نقصت من أدد عشن أدعة 8 لقي سيعة) 
فبي وصية زيد» وإذا نقصت من اثنين وعشرن تسعة » بقي ثلاثة عشر © فهي وصة 
جمرو » فلوصيتان مءأ عشرون » والتركة خمسة وسيمون . 

مسألة : ثلائة بنين » وأوصى ازبد وعمرو وبكر بوصايا هي هثل نصيب ابن » 
ووصة زيد وعمرو مما أكثر من وصية بكر بثلانة درام 3 ووصية عمرو ويبكر 
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مرو بائني عن درهماً تك التركة ؟ وم كل وصبة ؛ فاحمل نصيب كل ابن شيثا» 
ثلائة دراهم » يبقى ثيء إلا ثلاثئة دراهم ؛ تأخذ نصفه وهو نصف ثيء إلا درها” 
ونصفاً » فهو وصية بكر »ثم تسقط منه فضل وصية عمرو وبكر على وصية زيد 
عل وصبة عمرو وهو اتثنى عشر »© على ثىء إلا” أثني عشر » تأخذ نصفه وهو 


إلى لا 


نصف ثيء إلا مستة غ٠‏ فبي وصمة عمرو »© وجميعها عند لضم شيء ونصفا شيء 
إلا أحد عشر درها” » وذلك يعدل شث » فتحير وتقابل » فديء واصف ذيء بعدل 
7 » فالنصف يدل أحد عشر »6 والشىء الكامل 


بمدل اثنين وعشرن » فعرفت أن نصيب كل ابن اثنان وعشرون » وكذلك جيم 


شع وأحد عشر » تسقط الشيء بالك 


الوصابا . فاذا أردت معرفة كل وصية © (أسةقط من مباغ ايع فضل وصبتي زيد 
وعمرو على وصية بكر وهو ثلاثة » نبقى تسعة عشر » تأخذ نصفها وهو انسعة ونصف» 
فهي وصية بكر © ثم أسقط منه فضل وصيتي عمرو وبكر على وصية زبد وهو 
سبعة » بقى خمسة عشر » تَأَخْذ نصفبا وهو سبعة ونصف ء فبي وصية زيد > ثم 
أسقط منه فضل وصيي زيد وبكر على وصية عمرو وهو اثنا عشر ©» سقى عشرة» 
تأخذ نصفبا حمسة » فبي وصية عمرو» وحملتها اثنان وعشرون ٠.‏ 

ولا كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثاً » وكانت كل اثنتين منبا تفضل ااثااثة 
رعدد ؛ كانت كل مفضولة نصف الياقي من جملة الوصابا بعد إسقاط الفضل . ولو كانت 
الوصايا أربما » وكل ثلاث تفضل الرابعة بمدد » كانت المفضولة ثلث الياقي من جلة 
ايا بعد إسقاط الفضل . ولوكانت حمسأ » وكل أربع منبها تفضل الخامسة بعدد» 


الو 
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كانت ال مفضولة ربع الباق من جلة الوصايا بعد إسقاط الفضل » وعلى هذا القياس . 

شيالة : اشاك ؛ وأوصى لزيد عثل تصيب أحدها » وأعمرو بثلث ماتقى من 
اانصف وبدرهم ء وترك ثلاثين درها” . فتجمل الوصيئين شيئا » وتلقيه من ااتركة» 
ييقى ثلاثون درهمأ إلا شيئا » لكل ابن خمسة عشر إلا" نصف ثيء فيو النصيب» 
ثم تأخذ نصف المال وهو خخمسة عشر » فتسقط ءنه نصيساً وهو خمسة عشر 
إلا نصف شيء ء ينقى نصفف تيء ء تأخذ لعمرو ثلائة وهو سدس ثيء٠)‏ وتغم 
إأنه درحماً » فالوصيتان ف فق عقي إلا" تلت شيء » وذلك يعدل شم » تحير 
وتقايل » فستة عشر درهما تعدل شيا وثلث ثيء » فالشيء يسدل اثني عشر درهما» 
وهي تعدل جلة الوصيتين » يبقى 'انية عشر للابنين » تأخذ نصف المال وهو خمسة عدر 


درهماأ » تسقط منه نصياً وهو تسمة » تدقه إلى زيد » سقى ستة » تأخذ ثاثا 


ودرشماً لمرو سقى ثلاثة» تزيدها على اأخنصف الآخر ؛ تصير مُانية عشر » لكل 


الطرف الرابيع : في المسائل الدورية من سار التصرفات الشرعية . ولنوردها 
على ترتب أنوابها في الفقه . 

فنها : البيع » وقد ذحكرنا في « تفريق الصفقة » مسائل منه » منها : باع 
مريض قففيزأ حِيئداً قيمته عشروك بقفيز قيمته عشرة » وذصكرا أن هذا 
البييع بإطل في قول . قتتطل الحاباة التي في ضنه . وفي قول : يصح البيع في بض 
القفيز ببعض القفيز» واستخرحنا بالحبر ان ذلك البعض هو اثاثان . ولو باع 
ير قيمته خمسون » بكثر" قيمته ثلاثون وله سواه عشرة دراهم » صح البيسع 
في جميع الكثر* » لأنه رجم إليه ثلاثون » وعنده عشرة » فييقى لورثته أربعون » ولم 


حاب إلا بعشرن . وأو كانت قيمة كر" المريض سين » والذي يقابله خمسة عشر» 
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وله عشرة » فتقول : صح البيع في شيء من الكر" الحيد » وقابله من الثمن ثلائة 
أعشار ذلك الثيء » فيقيت الحالاة وسبعة أعشار ثيء » ومع الورثة عشرة درام 
وهي علشرا كثر* ء فيجتمع ممم كثرث وعأشرا حكر* إلا سبعة أعثار نيء ؛ 
وذلك يمدل ضمف الحااة وهو ديء وأربعة أعثار ثيء » لأن الحاباة سبمة أعشار 
غيء © فتجبر وتقابلى » فكر” وعلشرا كثر” تمدل شيئين وعشر شيء» تبسطها 
أعشار) ؛ فيكون الكر أحدا) وعشرن » والشيء اي عر فيصح البيسع ف اني عشر 
ااي الوسر ل اكوا اواك ارين راض ارو اجاح قر 
الرديء » وهي القيمة ثلائة أعثار المبيع من الحيد » فتجمل الكر عدداً له سبع 
وعلشر » وأتله سيمون » قيصح ابيع في أرعة أسباعه وهي أر مون ثلائة أعشار 
الأربعين وهي أثنا عشر » فبقيت الحاباة بمانية وعشرين » ومع الورثة يما بطل 
البيع فيه ثلاثون وعلشرا كثر” وها أريعة عشر بأجزاء السبمين » فحتمع ممبم 
عستة وخمسون ضعف الحاباة » وبطريق النسية والتقدر نقول : ثلثا الكر" والمشرة 
التروكة رون » والخاباة ضخمسة وثلاثين » والعشروكث أربعة أسباع الخمسة وااثلاثين» 
فب انع فى آرلة انام الكره: 

مسألة : باع كثر"ا قيمته مائة يكثر” قيمته خمسون» وعليه عشرة درام دينأ» 
ذيحط المشرة من ماله » ويقدثر كأنه لاعلك إلا تسمين » وثلتها ثلاثون » والحاباة خمسين » 
والثلاثون ثلاثة أخماس الخسين ء فيصح اليم في ثلاثة أخخاس الحيد بثلائة أخمساس 
الرديء » فيخرج من ملكه ستون» ويمود إليه ثلاثون» ويبقى ما بطل فيه ثلاثون» 
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إذا كان على المريض دن وله مال سوى ما باع » فقابل الدكن بالتركة » فلله 
تساويا » فكأنه لادّن ولاتركة . وإن زاد أحدها ؛ اعتبرنا الزائد على ماذكرناه ‏ 


ل 


هذا المذكور [ هو ] 5 ديم الجنس لونسه الروي . فلو باع كار دنطة قرمته. 
عشروث 2 شكرر شعير قرمته عشره » فاك قانا + بصح ابيع قِ بض بقسطه من 
الثمن 3 فبو كبييع الحئطة الميدة بالرديئة 4 قيصح اأمببع ف تاي المنطة بثائي الشمير. 
وإث قلنا : يضح فم #تمله اثلث ©» و فم و ازي الثحن مومع اائلون ٠»‏ صاح البيبع 
في خمسة أسداس الحنطة بجميدع الشعير » لأنه يصح في قدر اثلث » وفها يوازي 
الشمير «القيمة وهو اانصف » ولابأس (الفاضلة في الكيل . 


فصل 


قِ ممع المردض بالحاباة دمع حدوث زيادة أو نقص 


أما الزيادة 04 فالاعتدار قُ القذر الذي صصح فيه اليم ء توم اأبييع 6 وزبادة 
للورثة » بيوم الوت » ولافرق بين أن تكون الزادة حرد ارتفاع السوق أو بصفة 
يزيد في اأقممة . فاذا باع عند قيمته عشروت سشرة »ع ثم بلغت قيمته أرعين» 


وصححنا البيع في دعضه على مابناه في وتفريق العفقة »» فاك مصححناه في بعضه بكل 
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الثمن » فلفشتري بالعشرة نصف المبد وهي ثيمته يوم الشراء » يقى نصف الميد 
وقيمته بوم الموت ءششروك » يضمه إل الثمن » يملغ ثلاثين » فله من ذلك شيء بالحاباة ؛ 
وثيء بتبع الحااة بسبب زيادة القيمة غير حسوب عليه » ببقى ثلاثون درهما إلا" شيئين 
تمدل ضيف الحاباة وهو شيئان » فآتحبر وتقابل » فثلالون درهماً تدك أردمة 
أشياء » فالشيء ربع الثلاثين وهو سبعة درام ونصف ء وهذا مايجوز التبرع فيه 
وهو ثلاثة أَمْان الميد بوم الببسع ؛ فيضم إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن » 
فيحصل له ,لثمن والتبرع سبعة أنمان السد » #قى الورثة ممنه وهو خحمسة بوم الموت» 
والدّمن وهو عشرة » وما ضمف الحااة . وإن صححنا اأبيع في بعضه بقسطه من ااثئمن» 
فنقول : يصح البيع في شيء من العبد بنصف ثيء من اثمن » فتكون الحااة 
بنصف شيء » وبيطل البيع في عبد إلا شيء» وقيمته عند اللوت أربمون درما” 
إلا" شين . وإعًا استثنى شيئين » لآن الاستثناء يزيد بحسب زبادة المستثى منه » 
فيضم إليه الثمن وهو نصف ثيء » يبقى أربمون إلا” شيئأ ونصف شيء » وذلك 
يمدل ضعف الحاباة وهو ثيء ؛ فتحبر وتقابل » أربءون تعدل شيئين ونصف ثيء» 
فالشيء حمسا الأربمين » وها ستة عشرء وهي أربعة أخماس المد يوم البيع » 
فلمشتري أربعة أخماس المبد بأريمة أخخاس الثمن وهي ثمانية » فتكون الحاباة بهانية» 
والورثة أربمة أخماس الثمن وهي ثمانية »وخمس العبد وقيمته يوم الوت ثانية » 
فاليا مستة عشر ضمف الحاباة » ولا اعتتار بالزيادة الحادئة بعد موت المريض » 
بل وحودها كمعدمبا . 

وأما النقص » فاما أن تحدث في يد المشتري » وإما في يد الاثم الربض . 

القسم الأول : إذا حدث النقص في يد المشتري » فاما أن تحدث قبل موت 
البائع » وإما ده . 


- 555 لس 


فاالة الأولى » مثالا : أن يبع عبدا قيمته عشرون ب«شرة » ثم تمودقيمته 
إلى عشرة » ثم عوت البائع ؛ فال صححنا البييع في بعض المبد مجميم الثمن » 
قلنا : ملك الشتري نصف العبد العشرة» ونضم نصفه الآخر يوم اموت وهو خمسة 
إلى اأثمن » سلغ حمسة عشر » للمشتري ثيء من ذلك الحاباة ؛ وذلك الثيء عسوب 
عليه بشيثين » لآن النقص بالقسط محسوب على المتبرئع عليه فيرقى الورثة خمسة عدر 
إلا" شد يمدل ذمف الحسوب عليه 8 الحااة وهو أزمة أشياء» فتحير وتقابل » 
فخمسة عشر تعدل خسة أشياء » فلعيء ثلاثة .وهي ثلاثة أعشار اأصد يوم الموت . 
وإذا انضم إليبا النصف الذي ملكه بالثمن وهو خمسة بوم الوت » كان المبلغ ثمانية 
وه أربمة أخاس المبد يوم الوت » فيصح امم في أربمة أخهاس اليد وهو ستة 
عدر مع الثمن وهو عشيرةءبيقى التبرع بستةء وللورثة 'خمس المبد وهو درهان» 
والثمن وهو عشرة » فاخلة أثنا عشر ضمف الحاباة . وإ صححنا البيع في بعضه 
بالفسط ». قلنا : يصح البيع في ثيء من المبد بنصف ثيء من الثمن » وببطل 
ف عبد ناقص بثيء » وقيمته يوم الوت عشرة إلا" نصف ثيء » فتذ-م الحاصل من 
اللمن وهو نصف شيء إليه » فيكون عشرة درام بلا استثناء» وهي تمدك ضف 
الحاناة ؛ وهي ثيء » فالشيء عشرة درام »؛ دهي نصف العبد يوم البيع 3 قيصح البييع 
في نصفه وهو عشرة بنصف الثمن وهو خمسة » فالحااة مخمسة دراهم » ولاورثة 
نصف العسد بوم الموت وهو خمسة » ونصف الثمن وهو خمسة » وجملتبا ض.ف 
الحلاة . وفقه هذه الالة : أن ماصح فيه البيع » فحصته من النقص محسوبة على 
اللتجزي :6 الأائه مضموث عليه بالقبض . وما بطل فيه البيم » فحصته من النتقص 
غير مضمونة عنى الشتري » لأنه أمانة في يده ء لآنه ل يتمد باثيات اليد عليه » 
ولاقسّضه لنفمة نفسه . واستدرك إمام الحرمين فقال : إن كاث النقص بانخفاض 
السوق » فبذا صحيح» لأن نقص السوق لايضمن ,اليد مع بقاء المين . فان كان 


- 4 > 


التقص في نفس السد » فيحتمل أن يقال: إنه مضمون على المشتري » لأنه مقبوض 
على حك البييع . حتى لو برأ المريض » كان البيع لازماً في اليم . فعلى هذاء 
يصير الشتري غارماً لقدر من النقصان مع الثمن » ويتلف القدر الخارج بالحساب. 
الخالة الثانية : أن يحدث النقص بعد موت الائع » فظاهر ماذكره الأستاذ 
أو منصور » أنه ما لو حدث قبل الموت » حتى يكون القدر المبيع هنا كالقدر 
المبيع فيا إذا حدث قبل موته . قال الامام : وهذا خطأ إن أراد هذا الظاهر » 
لأن النظر في التركة وحساب اثلث وااثلثين إلى حالة اموت » ولاممنى لاعتسار 
النتقص بعده » كا لاتمتير الزيادة . 
القسم الثافي : إذا حدث النقص في يد البائع » بأن باع مريض عيدا يساوي 
عشرين بعشرة » ولم يسلله حتى عادت قيمته إلى عشرة » ذكر الأستاذ : أنه يصح 
البيع في جيمه » لأن التبرع إنا يتم بالتسلم » وقد بان قبل التسلم أنه لاتبرع . 
قال : وكذا لو عادت قيمته إلى خمسة عشر » لأن التبرع يكون مخمسة » وااثلث 
واف بها. واعترض الامام بأثك التبرع الواقع في من البيع لايتوقف نفوذه 
وانتقال اللك فيه على التسلم ؛ فوجب أن ينظر إلى وقت انتقال الملك » وأن لايفرق 
بين النقص قبل القيِض وبمده » وهنه الاعتراضات برّنة . 


.» 
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الحادث في يد المشتري ؛ إن كان بانخفاض ااسوق »لم يدفم خيار المشكري 
بتبعض الصفقة عليه . وإن كان لمنى في نفس البيع © فقد شبهوه بالميب الحادث 


#5 . 
فصل 

عاباة المشتري تعتبر من ااثلث كحااة البائع . فاذا اشترى مريض عبدا قمته 
عشرة عشرئ لاعلك غيرها » فثلث ماله سستة وثلثاث > والحاباة عشرة » والستة 
وااثلثان ثلثا المشرة » فيصح الشسراء في ثلثي العبد وهو ستة وثلثان باثي الثمن, 
وهو ثلائة عشر وثلث » يبقى مع الورثة ثلث ااثمن وهو ستة وثلثان » وثلثا السبد 
وهو ستة وثلان » وذلك ضمف الحاباة. هذا إن أجاز البائع البيع » وله أن يفسخ 
ويسترد السد لتبعض الصفقة عليه. ولو اشترى عبد قيمته ءعشرة بمشرن » فزادت. 
قمة السد ف نف 6 أو ىق يد البائم » فصارت حمدةه عشر ©» فقد زادت حمسة 
في تركنه . فان قلنا : يصح الثراء في بءعض ماحابى فيه تجميع مايقابله » فتضم 
الجسة الزائدة إلى الثمن ٠‏ فيصير يع التركة حمسة وعشرين »وثائها ثمانية وثلث » 
فيقال للبائع : ثلث ماله مانية وثلث »© وقد حاباك بعشرة » فاما أن تفسخ البيع وتسترد 
اليد » وإما أن ترد مازاد على الثلث وهو درهم وثلثاك . فان رد >[ مع |الورثة 
السد» وقىمته بوم الوت حمسة عشر » ومعهم درهم وثلثان » واجلة ضعف الحلاة . وإث 
قلنا : يصح الشراء في بعضه ببعض مايقابله » قلنا : وصح الشراء في شيء من المبد 
بشيئين من ااثمن » فتكون الحاباة بشيء» ببقى عشرون درها” إلا* شيثين » تضم 
إليها المشترى من السد وكان ششاً ؛ فصار شيئان ونصف شيء » تباغ عشرين. 
إلا” نصفا شيء » وذلك ,مدل ضمف الحاباة وهو شسيئان » فتحبر وتقابل » فالشرون 
تعدل شئين ونصف ثيءء فالشيء ماني وهي خسا المشرن وأربعة أحماس [ المبد]ء 
فيصح البيم في أربمة أخماس المبد وهي ثمانية بأربمة أخماس وهي ستة عشر» فتكون 
عاباة المشتري بثانية » يبقى للورئة خمس الثمن وهي أربعة » وأربعة أخماس الد 
وهي أثنا عثس يوم الموت + فالجلة سستة عشر ضمف الحاباة . ولو اشترى كم ذكرنام 


اوم د 


تم نقص المبد في يد الربض فمادت قيمته إلى خمسة » فان قلنا بالأول من القولين » 
خقد كانت تركته عشرين »> وصارت بالآخرة خمسة عشر » وثاثها خمسة » فيقال للبائع: 
إما أن تردة على الورثة خمسة ليكو معبم اليد وهو خنسة والذرام الجسة فيكون 
لهم ضعف السة » وإما أن تفسخ البيع وترد الثمف نمه وتسترد اميد ناقصاً 
ولاضخان . وإن قلنا التقسمط » فقال الأستاذ أبومنصور : يضمن الشتري قسط 
مابطل فيه البيع من النقصان » ويتقص ذلك من التركة حكدان يازم قضاؤه . 
قال الامام : هذا رجوع إلى ماقدمناء أن الأخوذ على أنه مبيع يكوتف مضمونا 
عليه » ومناقض لا ذكر الاستاذ أن مالايصح فيه البيسع أمانة في بد الشتري » 
شم حسابه أن يقال :اصح الشراء قي شيء من العيد شيئين من الثشمن » ويطل في 
عبد ناقص بشيء قيمته بالتراجم خمسة درام إلا" نصف ثيء © فينقص الة-در 
الذي نقص من الثركة » يقى خمسة عشر درشا إلا" شيئاً ونصف [ شيء | نضم 
إلنه الشيء المشترى من اعرد وقد رحمع إلى نصف » فيكون الحاصل حمسة عشر 
درهماً إلا" شيا تمدل ضمف الحاباة وهو شئان» ذتحبر وتقابل » فخمسة عشر 
تمدل ثلائة أشياء » فالشيء ثلث الؤسة عشر وهو نصف السد » فيصح الشراء في 
خصف العيد بنصف الثمن » فتكون الحاباة مخمسة » يبقى لالورثة نصف الثمن وهو 
عشرة » ونصف العيد وهو اثناث ونصف » تسقط من المبدم قسط مارطل العقد 
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اشترى رين دا يساوي عشرة بمشرن » وله ثلاثون درثا» وض اليد 
وأعتقه فالمانان بعشرة وهي ثلث ماله » قال ابن الحداد : إن كاك ذلك قل توفية 


- يف د 


الثمن على البائع » نفذ المتق وبطلت الحااة» والبائع يأخذ قدر قيمة المبد بلا زيادةة 
لآأن الحااة في الشراء كالهبة » فاذا لم تحكن ,«تقنوضة حتى جاء ماهو أقوى منبا 
وهو المتق » أبطلبا . وإ كان بعد توفية الثمن » بطل المتق » لآن الحاباة المقبوضة 
استخرقت الثلك . قال الشي.خ أبوعلي + قد أكثر ابن الحداد البح بهذه المسألة » وهو 
غالظ فيبا عند الأصحاب كليم » وقالوا : لافرق في الحاباه بين أن تكون مقوضة 
أو لاتكون » لأنها متعلقها المماوضة » والمماوضات تازم بنفس المقدء ولَذا يتمكن, 
الواهب من إبطال المبة قبل القبض » ولابتمكن من إبطال الحاباة » والحكم في 
الالتين تصحيح الحاباة المتقدمة وإبطال المتق التأخر . قال : وأما قوله : يأخذ 
البائع قيمة السد بلا زيادة » فهذا لاهوز أن يلزم ويكّف به » لآنه لم يزل ملكه 


إلا" بمشرين » لكن يخيئّر بين ماذكره وبين أن يفسخ البيع ويبطل المنق. 
سس 


باع مريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر لأخيه بقفين قيمته خسة ء فات أخوم 
قبله؛وخلف بتتا وأخاء البائعءثم مات البائع ولامال لما سوى القفيزن»صح البيع في ثيء من 
القفيز الحيد » ويرج-ع بالموض ثلث ثيء» بسقى معه قفيز إلا” ثاثي شيء » فالحااة بثاثي 
ثيء » وحصل مسع اللشكري [ نيء | من القفيز اليد والساقي من قفيزه وهو ققيمة 
القفيز اليد ثلث قفيز إلا* ثاأث شي ؛ فها مما ثلث قفيز وثلثا شيء ابجع نصفه بالارث إى 
البائع وهو سدس قفيز وثلث نيء » فتزيده على ما كان للبائع » فالبلخ قير وسدس 
قفيز إلا" ثلث شيء » وهذا يعدل ضمف المااة ؛ وهوانيء وثلث ذي٠‏ ؛ فتجبر وتقايل» 


فقفيز وسدس فيز مدل شيا وثنثا شيء 6 قتدحسطها أسداساً. وتقلب الاسم 5 فالقفيز 


ب إلا" هه 


عشرة »؛ وأاشىء سيعة © قيصح البيع فاسمة اعبار الحيد» وهى عشرة ونصفء» إسيعة 
أرعة ونصفء وقد أخدذ الموض ثلاثة درأهم ونصفأ » فالمجموع مانية » والمشتري من 
قفيزه درهم ونصف »ء ومن القفيز الحيد عشرة ونصف » تكوك اثنى عشر درهما 
ع نصفه إلى البائم وهو يك ؛ بلغ ماءزده أربعة عدر وهو ضمف الحاناة ٠.‏ 
ولو كان القفيز الرديء نصف قيمة الحيد . والحيد يساوي عشرين » صح البيع في 


الجيع » لأنه تكون الحاباة بمشرة » فيبقى عنده عشرة » ويرجع إليه بالارث عشرة . 


رع 

اع مريض عبداً يساوي عشرئ بسشرة » فاكتسب امبد عشرين في يد البائع 
أو في يد المشتري »> ثم مات ااريض » فان ترك عشرة سوى من العيد » نفد البيع 
في جيع المبدء وكان الكسب للشتري » وإن لم علك شيئاً آخر » بطل ابيع في بمض 
المدء لآن الحااة لم ترج من اثلث . ثم حك الامام عن الأستاذ » أن جم.ع 
الكسب لاشتري » لأنه -مصل في ملكه ثم عرض اافسخ والرد كاطلاع المشتري 
على عيب قديم » فانه برد ويبقى له الكسب ءقال :.وهذا زال” عظم؛ بل الوجه القطع 
بأن الكنن تمض يتس الذد © في :السن + ولس هذا فاخا ورد للدم 'ي 
بض الميد » دللى بين صحة البيسع يوحصول الملك لامشتري في عض السد دوت 
بعضه » وهذا حق » لكن الأستاذ لم يقل هذا عن نفسه حتى يشنع عليه » وما نفله عن 
ابن سريج وأ كثر الأصحاب ثم حكى عن بعضهم أن الكسيى طالزيادة الحادثة 
في قيمته . وعلى هذاء فحكه التسسيض كلزيادة . واو اشترى الأريض عنداً قيمته 
عشرة بمثرين [ فاكنسب ]»فالكسب كلزيادة في القيمة » لككن التركة تزداد به 


وحم الزيادة ماسءق 5 


ب يفف 3 


اشترى مر يض عبد بمشرة » ورك سواه بمثارن © زأوصى لزدد سشرة ©» شم 
وحد بالميد عيياً شقصه حمسة » فاختار إمسا كه » حاز » وكأنه حابام خمسة 2 والحاباة 
مقدمة على الوصية » ولهوصى له بافي ااثاث وهو خمسة . وإن وحد الورثة المبد 
معيأ وأمسكوه » فلزيد المثرة » وماتقص بالميب كأم أتلفوه » لأنهم لو شاؤوا 
لفسحوا أو اسيردوا الثمن . وأو اشكرى عدا بثلاثن فأعئقه ؛ وخلف ستين درهاءء 
ثم وحد الورثة به عيبا ينقصه خمسة دراع , رجموا على البائع بالأرش . ولو وهبه 
وأقنضه » لم يرحموا به لآنه رعا عاد لمم فيردونه . هذا حواب الأستاذ» وفه 
وجه مدروح في موضمه . ولو لم بخلف غير الميد وكان قد أعتقه » عتق منه خمساه 
وهو عشرة دراهم © ويرجم الورثة بالأرش وهو خمسة عل البائع 3 وهم مع ذلك 
ثلاثة أخماس المبد وهي خ-ة عشرة » فيكون عشرن ضعف الحاباة . قال الأستاذ: 
والبائع أن يأخذ ثلائة أخماس العبد » ويرد” ثلائة أخماس الثمن » ويغرم أرش حمسيه وهو 
درهمان . وأو كان قد وهبه وأقيضه بدل الاعتاق , فالخجسة الناقضة تحسب من الثلث » لأن 
المريضهو الذي فوت الرجوع بالآأرش عا أنشأ من الهبة »والدوهوب له خُْمنْسه وهو خخمسة» 


وللورثة أر بعة أخاسه وهى عشروك . 
مي 


ماك عبد قمته ثلاثول » وأوصى ببيعه لزيد بمشرة » فثلث ماله عشرة »وأوصى 
بالحاباة بعشرين ٠‏ فاك لم تجز الورثة » بيع منه على قول ثلثا الصسد يجميع العشرة 
لتدصل له اللمحاباة بقدر الثلث » وللورثة ضعفه . وعلى قول التقسيط » ببساع منه 
نصف العبد بنصف الثمن . ولو أوصى مع ذلك ثلث ماله لعمرو » فاائلت بينها 
على ثلاثة > لزيد سباك © ولممرو سيم . 


0 5 
صل 


ومن التصرفات الدورية السام . فاذا أسم المريض عشرة في قدر من الحنطة 
مؤجلاً يساوي عشرة» ومات قبل حول الأجل » فللوارث الخيار . فان أجاز » 
فالسنّلم يحاله . وإن قلوا : لازضى بالأجل في محل -تنا وهو الثلئاث » فلبم ذلك 
كا ذكرنا في « بع الأعيان بثمن مؤجل »» وحينئذ فالسلم إليه بالجيار » إن شاء 
فسخ اسم ورد" رأس الال بتامه » وإن شاء رد" ثاثي رأس الال وفسخ المقد في 
الثلثين وبقي الثلث عليه موِْلاً » وإن شاء عجّل ثاثي ماعليه وسقى اثلث عليه 
مؤجلاً » وأما اختار سقط حق الورثة من الفسخ . ولو أسلم عقيرة في قد 
يساوي ثلاثين » فللورثة الخيار أيضا مع الفبطة بسبب الأجل» وللسلم إليه الخيار 
كا ذكرناء ويكفيه أن تحمل ما عليه ثاثي العشرة وذلك تسعا ماعليه من الحنطة » 
ويكون الباق عليه إلى انقضاء الأحل . ولو أسل اأثلاثين في قدر يساوي عششيرة» 
فللورثة الاعتراض هنا سبب الأجل وسبب التبرع . فاذا لم حيزوا » فالسلتم إليه 
بالكيار » إن شاء فسخ السلم ورد رأس الال » وإن شاء فسخه في الثلاثين ورد 
ثلثي رأس المالء ويكوث الباقي عليه إلي أجله » فان شاء عحل ماعليه مع مازاد من 
الحلاة على الثلث » ولايكفيه تمجيل ماعليه دناء لأنه لاحصل للورثة ثلثا الال » 
ولو عجل نصف ماعليه مع تغرف از آم الملل وفسخ الس في النسف ©» كفى . 
ولو أسم مريض إلى رحلين ثلاثين درهاً في قفيز من الحنطة قيمته عشرة إلى أجل» 


وم يز الورثة » واختار السلم إليها إمضاء السل فيا يجوز فيه الس » فال قلنا: يصح أأعقد 
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في بمض ماحابى فيه بقسطه » صح لما السل في نصف السلم فيه » وقيمته خمسة درام» 
بنصف رأس المال وهو خمسة عنشر » فتكون الحاباة بمثيرة » وللورثة ندف السم 
فيه وهو خحمسة » ونصف رأس المأل وهو حمسة عشر » وذلك ضءف المحااة 
وإن قلنا: يصح العقد في بعض ماحابى به بجميع الثمن » فاذا أمضيا المقد» صح 
الس في جع القفيز بثاثي رأس الال » فيؤديان القفيز ويردةان عشرة درام . 
فصل 

ومنبا الضْإن » والاقرار » والشفمة . وقد ذكرنا مثال الدور فيما في أنواما. 

ومن صوره في الاقرار » قال زيد لممرو : علي عشرة إلا" نصف ماءلى بكر». 
وقال بكر لممرو : علي" عشرة إلا" نصف ماعلى زيد » فملى كل” واحد من زيد 
وبكر عشرة إلا" شيا » تأخذ نصف ماعل أددها وهو خمسة إلا نصف شيء » 
وذلك يعدل الشيء ااناقص من اللشرة » فخمسة إلا نصف شيء تمدل شيئا » 
فتحبر وتقابل » فخمسة تعدل شيئا ونصفا » فالشيء ثلثا الخجسة وهو ثلاثة وثلث» 
فبي الثيء ؛ تسقطبا من العشرة » يقى ستة وثلثانة فبي الواحب على كل واحد منما. 
ولو قال : كل واحد منها عشرة إلا" ربم ماعلى الآخر » قلنا : على كل واحد عششرة 
إلا شييثا » تأخذ ربع ماعلى أحدهها وهو درهماذ ونصف إلا ربدم شيء » وذلك 
يعدل الديء الناقص ؛ فتحبر وتقابل » ميقع درهمان ونصف في معادلة * ثيء وربع ثيء؛ 
فالشيء وان تسقطها من العشرة » يبقى ثمانية » فبي الواجب على كل واحد من . 
ولو قال :كل واحد عشرة ونصف ماعلىا لآخر» قلنا : على كل واحد عشرة وثيء؛ 
تأخذ نصف ماعلى أحدها وهو خمسة ونصف ديء» وذلك يمدل ااشيء الزائد على 


المشرة » فتسقط نصف ثيء بنصف ثيء » سقى نصف ثيء في معادلة خمسة دراع» 


59/65 ده 


فالشيء عشرة درام » فعلى كل واحد عشروت ٠.‏ وأو قال : كل واحد عشرة 
وثلث ما على الآخر » فيزاد على المشرة نصفها» تباغ خمسة عشر » فهبي اأواجب على 
كل منها . ولو قال : وربع ماعلى الآخر » فيزاد على العشرة ثلثبا » فعلى كل واحد. 
ثلاثة عشر وثلث » وعلى هذا التازيل . 
فصل 

ومنبا المية 6 فاذا وهب مر بض عدا شم رحع العيد أو دمصية إلى الوأهسه 
ممة أو غيرها » دارت امسألة 1 لون التركة تزيد بقدر الرا< -م 3 وإذا زادت» 
زاد الثاث . وإذا راد ااثلث © زاد الراجع فزادت ااتركة . فاذا وهب مريدض 
لزيد عدا » وأقضه »ثم ويه زيد الأول وهو مريض أيضا » ومانا ولامال لما مدوى 
السد » فالير :قول : صحت هية الأول في ثيء من العمد » فبقي عبد إلا" شنا » 
وصحت هة زيد ف ثلث ذلك انشي* 4 قير جع إلى الأول كلت شىءء؛ فيكون مد4ك 
عيد إله” تلفي ثيء »؛ وذلك عدل مقن ماصعقت هرئه فيه وهو شئات » فعدك الجير: 
عيدك يعدل شيئين وثاثي شيء ؛ تبسيطبا اثلارا) وتقاب الاسم » فاأ مال عانية » والشيء ثلابة» 
قتصح هبة الأول في ثلاثة أثماث المبد ؛ وتيطل في اماق ؛) ونصح هية زيد في من 
من العا اأثلاثة © فييقى مع ورثة زيد تمان وها ضعف هته » ومع ورثة الأول 
منة أقاق الفط وذلك: طقف هقة .. 

وبطريق السام » تطلب عدداً له ثلث » واثلثه ثلث بسبب الهمبتين » وأقله تسمة » 
قتصح هية الأو ل في ثلاثة » ويرحع من الثلاثة سبم وهو سبم الدور » تسقطه من 
التسمة » يقى كانية ؛ تصح المءة في ثلاثة منها كم سيق . وأو وهب زيد أريض ثاث 


وأقيضه 3 م وهب اثااث الأول ؛ صحت هية الأول ف شي من اأمد وهة زيد 


- كلا" ب 


في ثلث ذلك الشيء ؛ وهبة الثالك فيثلك ثلئه وهو تنسع» فيرجع إليه تم ذلك الشيء“ببقىمعه 
عبد إلا” ثمانية أتساع ثيء تمدل شيثين » فبمد الحبر: عبد يمدل شيثئين وثمانية أتساع 
شيء » فتبسطبها أتساعأء وتقلب الاسم » فالمد ستة وعشرونءوالشيء :-مة » فتصح 
هبة الأول في نسمة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من العبد > وهبة زيد في ثلاثة 
منهأ > يبقى مع ورثته ستة هي ضمف هته » وهبة الثااك في واحد » يبقى مع ورثته 
سهان » وينضم جَزة إلى مابقي مع ورثئة الأول » تكون ثانية عشر هي ضمفف 
ماصحت فيه هبه . وبالسهام تطلب عددا له ثلث » وثلثه ثلث » وثثلث ثلثه ثلث» 
وأقله سبعة وعشرون » يسقط منه سهم الدور » يبقى سئة وعشرون على ماؤكرنا . 

مسألة : كان للواهب تركة سوى السد » بأن وهب ازيد عند قيمته مائة » 
وأقبضه » ثم وهبه زيد ‏ وهو مريض أيضا _الأول » ثم مانا والأول خسون سوى المبده 
فبطريق الابنار والدرمم تقول: السد دينار ودرم » نصم هبة الأول في درم 
ويرجع إليه مهنة زيد ثلث درم 6 بيقى ممه من المبد ديار » وثما سواه خنصف 
دينار ونصف درم » فانه مثل نصف العبد ؛ وما رجم إليه ثلث درم » فالبلغ 
دبثار ونصف دينار وخمسة أسداس درم » وذلك يعدل ضءف المحاباة وهو درهان» 
تسقط خمّسة أسداس خمسة أسداس درهم ) ببقى دينار ونصف دينار في معادلة درهم 
اوسدس. درهم ؛ تسطها أسداساً » وتقلب الاسم » فالدرهم تسمة ؛ والدبنار سبعة »وكان 
العدد درهماً ودينارا » فهو إذ] ستة عشر © نصح الحبة في تسعة منبا » ويرجع إليه 
مءة زيد ثلاثة وممه اركة مثئل نصف العبد » فامبا-غ كانية عشر ضعف التسعة . 
وأو كان على الواهب الأول دين ولاركة وى العيد » فان كان المدبن مدل اأمبد 
أو أكثر . فالهة بطلة . وإن كان أفل» بأن وهب عبد] قيمته مائة وعليه عشرون 
ديناً ) صحت هية الأول في شيء “وير جم إليه ثلث شيء 6 فييقى عبد إلا" ثاثي ثيء 


يمدل شيئين » فبعد ابر : أربعة أخماس عبد تمدل شيئين وثاثي شيء » فتبسطها بأجزاء 


الإ7؟ حسم 


الثلث والجس بأن تضرءه) في خحمنة عشر » وتقلب الاسم » فالمبد أربعون » والشيء 
اثنا عشر » تصح هبة الأول في اثني عشر من أربمين من المبد » ويعود إليه أربعة» 
سقى انان وثلانوث » يقغى منبا الدن وهو كانية أجزاء مثل حمس العد » يبقى 
أربعة وءشرون ضمف الهمبة . ولو كان لاهريض الثاني تركة سوى السد » بأن كان. 
العيد مائة © وللثاني خسو سوأه » ووهب ميع ماله 6 فتصح هه ة الأول في شي 
من العبد ويكوك مع الثاني نصدف عبد وشيء > يرجم ثلثه إلى الأول وهو سدس 
عبد وثاث شيء فيحتمام عتده عبد وسدس عد إلا ثافي شيء عدل شئين » 
فعد الحير : عند وسدس عد بعدل شن وثائي شيء » فتبسطهىا أسداساً ؛ وتقلب الاسم» 
فالعيد اه عشر 2 والشىء سدعة ل ومع الثاني صف عد وهو عانية ع الشىء وهو 
مبعة © فا اباغ جّسة عنشر » ويرجع إل الأول من هته خحمسة © فيصير معه أربعة 
مسألة : وهب مريض عبداً قيمته مائة » فات في يد المتببء ثم مات الواهب 
م سق شيء ورت 0 تكون هته اكبة الصحيح . واصحه) : انها باطلة » لانها ف 
ممنى الوصية . فان أبطلناها » ففي وجوب الطصْهإن على المتبب وجباك . أحدهما : نمم» 
أنه قدضه أنفسه فأشيه المستمير . و أصحها : لاء مخلات الستعير » فانه قيض ليرد. 
ان أوحمنا الضصْيك » قال الاستاذ : يضمن ثاثى قيمته أورثة الواهب » وقياس بطلان 
المءة أن يضمن جع القيمة . 7 لسن 5 ق بد المتبب مائة » ثم مات , 
كسب 0 0 تصح المية ف شي ء من السد» ويكون 00 شيء من 5 
غير سوبت عليه من الوص_ة 4 وللورثة بابي الكسب وهو مائة إلا * عي تعدل 
شيئين » قيمد الحير وااقابلة : : مائة تمدل ثلاثة أشياء » فالشىء ثاث لمائة ؛ قتصبح 
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الهبة في ثلث المبد»و,طل في ثلثه » ولورثة الواهب دلا كسبه ؛ وذلك ضعف ماصحت 
فيه الحبة » ولم محسب ثلثا المبد على ورثة الواهب» لأنه تلف قبل موت الواهبٍ » 
وحسبنا على التبب ماتلف من وصيته » لآنه تلف تحت يده . 

مسألة : وهب لأخيه مالا لامال له سواه » فات الأخ قبله وخلف بنتا وأخاء 
الواهب» ثم مات الواهب »فتصح المبة في شيء من |أعبد»ويرحع بالميراث نصفه » فالباقي عيد 
إلا” نصف شيء » وذلك يمدل شيئين » فتحير وتقابل » فد يمدل شيئين ونصف 
شيء » ف أثشيء خمسا الميد , قتصح الة في 'حمسيه » وتطل في ثلاثة أتماسه 'ويرجم 
بالميراث أحد المسين » فيحصل الورثة أربمة أخاسه وهي ضءف ماصحت فيه المبة. 

مسألة : أخ وأخت مريضاذ » وهب كل للآخر عبدا لاعلك سواه وها متساويا 
القيمة » ثم مات الآخ وخلف بنتين والآأخت الواهبة » أو ماتت الأخت وخائفت 
زوج والآخ الواهب » فان مانت لخت أولاً ‏ صارت هبتها الأخ وسية للوارث . 
وأما هرة الأخ ؛ قتصح في ثيء 2 ويرجع إليه بالارث نصف ثيء .م نصف عبد 
الذي كان لما » فيجتمم لورثنه عبد ونصف عبد إلا" نصف ثيه “وذلك يمدل شيئين » 
تمد الخير : عبد ونصف عبد تمدل شيئين ونصف شيء » قتبسطبا أنصافا » وتقاب 
الاسم » فالعبد خحمسة » والشيء ثلاثة » نصح الحبة في ثلائة أخماس العرد »ويرجم إأيه 
بالارث نصفها ونصف الميد الذي لما وهو أربعة أخاس ؛ فيضم إلى الخمسين الباقين 
له ؛ يكوك ستة أ<زاء ضعف الحبة . وإن مات الاخ أولاً ؛ هارت هبته للأخت 
وصية لوارث » وتصح هبة الاخت في شيء من العبدء ويرجع إإيها ثلثها مع ثلث 
السد الذي كان لهء فيجتمع أورثتهبا عبد وثلث عبد إلا” ثاثي ثيء يعدل شيئين » 
فبعد الحبر:عبد وثلث عبد يمدل شيئين وثلثي شيء » فنبسطها أثلاثاً » وتقلب الاسم» 


- هل" هس 


ماله وهو عيد » فالماخ عنبددك ونصف يبعود ثلثه إل الأخت وهو نصفف عبد © 
فبدتمع أورثتها عبد ضمف المبة . وأو عمي موت) ولم يرث أحدههما الآخر » صحت 
هية كل وأحد في نصف عبده . 

مسألة » وهب ازوحته مائة لاملك غيرها »وأقيضها » فأوصت هي بثلث مالاء 
ثم ماتت قبل الزوج » صحت هبته في ثيء من المائة » وصحت وسيتها في ثلث 
ذلك الثيء © ويرجع إلى الزوجالارث نصف ذاأك الياقي وهو ثلث شيء »فيحصل 
عند الز وج مائة إلا ثلثئي شيء وذلك يمدل شئئين » ذؤمد الحبر : ماثة تمدل شيئين 
وثلثي ثيء » فتبسطها أثلاثا » وتقلب الاسم ء فالمائة ممانية » واأشيء ثلاثة » قتصح الهبة 
في ثلاثة أَمان المائة » وتصح الوصية في تمن » ويرحم بالارث ثمن إلى الزوج» فيحصل 
عند ورثنه ستة أعُان وهو ضيف المة . 

مسألة : وهب مريض للمريض عبداء وأقيضه » ثم وهبه الثاني للأول وأقبضه» 
ولامال لما غيره » ثم أعتقه الأول ومانا » قال أبن سريج : المسألة تصح. من 
أربعة وعشرين » لورثة الواهب الأول ثلثاه » ولورثة الثاني ربمه » ويعتق منه قي 
اثلث وهو نصف سدسه ؛ قال الأستاذ : هذا خطأ* عند حناق الاصحاب» وااسّق 
باطل > لأنه قدم المية على الحسق وهي تستغرق اثلث . وإذا بطل المتق » صحت 
هبة الأول في ثلاثة أثان المبد » ويرجم إليه الهة اثانية نه » فيجتمع مع ورثته 
ةا أغانة توهى ملك اللي ودوانية الانام ان سرهم تقال إذا لشم الأول 
مستة أثانه » ثم أعئق » فتنفيك اأعتق ف قام انثلث اليتس حق ورثته من اثلثين» 
ولاحق الموهوب له »؛ فيتعين المصير إأبه »وحينئذر لايد 7 تعديل ااثلث والثاثين 
ورءاة الأثمان » فتضرب ثلاثة في ثمانية » تبلغ أربعءة وعشرين كأ ذكره . فاو أعثقه 


قبل هبة الثاني » ثم وهبه الني » اما اامتقءإذ لم يصادف علآ» إلا أن يحتمل الوقف. 


دخ" - 
نر 


زيادة الموهوب ونقصه » كزيادة السد امن ونقصه » لكن ماتحسب هناك للميد 
امعتق أو عليه » بحسب هنا على ورئة الواهب © وستوضحه في الق إت 
شاء الله تمالل . 

مسألة : وهب مريض لآخيه عبداء ثم وهبه التبب نصفه وهو سحيح » ومات 
قبل المريض وخلئف بنتأ وأخاه الواهب » فقولان . 

أظبرها عند الأستاذ : أن هبة اثاني تنحصر فيا ملكه بهبة الأول » وتصح في 
جميعه » وحسابه أن هبة الريض تصح في ثيء 2 وبرجم إليه بهبة الثاني ذلك 
الثيء كله ؛ له عبد يعدل شيئين » فالشيء نصف عبد © فتصح الهبة في نصفه 
العبد » ثم يرجم إليه » فيكون اورثته عبد تام ضعف الهبة . 

والقول الثاني : أنما تشيع » اصادةة,! ما ملكه وعيره » فتصح في نصف ماملك. 
و-سابه : أن هبة المريض نصح في ميء من السد » ويرجم بهة الثاني نصف 


ى عيك 


ذلك الذيء ل 3 يرحدع بالارث صف مابقي وها ثلائة أرباع شيء ل ا 
إلا ربع شيء يعدل شيئين . فبعد الجبر : عبد يعدل شيئين وربسع شيء »قتسشطها 
أرباعا » وتقلب الاسم » فالعد نسعة » وااشيء أربعة » قتصح الممة في أربعة أتساع المد » 


ويرجع إليه بإلمية تمان » وبالارث نسم آخر ) فجتمع أورثته مانة أتساع ضعف الية . 


رع 
فيا إذا وطنت الموهوبة وطءاً يوحب المهر 


إن وذئها أجني بشبهة قبل موت ااواهب » فالمهر كالكسب يقم على ماتصاح 
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تسب على ورثة الواهب . وإد وطئبا اأواهب ف بد المتبب ومبرها مثل قيمتبا » 
صووت المة ف ثيء ) ويساحقى المتبب عل الواهب مل ذلك الشىء من امبر ؛ فيقفى 


جارية إلا" شيئين دك شيئين ؛ قد الجبر ٠:‏ حارية تعدل أربمة 


تمابقي يبقسى 
أشياء » فاليء ريم المارية » تصح الهية في ريم الخارية > ويثبت على الواهب 
«ثل ربعا يقضى من الارية » بيقى مم الورثة نظفها وهو ضعف الموهوب . وإل 
وطئبا المتبب ومبرها مثل قيمتبا » صحت اله.لة في شيع وتيطل في جارية سوى 
شىء » وثيت للواهب على المتبب مثل مابطلت فيه المبة وهو جارية إلا شئا » 
فصلل له جاريتان إلا شيئين يعدلان شيئين » فعد البر : جاريتان تعدلان أربعة 
أشياء » فااشيء نصف جارية © قتصح الهدة في نصفها » ويستحق بالوطء مثل نصفراء 
فبحصل للورثة جارية ثامة وهي ضمف الوهوب . وإن كان مبرها نصف قيمترا » 
صحت الهمبة في شيء ؛ وبطلت في جاررة سوى ثيء »© ويستحق الواهب على التبب 
مثل نصف مابطلت فيه المة » وهو نصسف جارية إلا" نصف ثيء»؛ فيحتم-م عند 
الواهب جارية ونصف إلا" شيا » ونصف ثيء يعدل شيئين » فيمد الجر : جارية 
ونصف تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء ء فتبسطبها أنصافاً » وتقلب الاسم ». فالارية 
سسعة » والثيء ثلائة » نصح الحبة في ثلاثة أسباع الوارية ؛ وتبطل في أربعة أسباعباء 
ويغرم الترب من مبرها مثل سأبعي قيمتما » فيجتمع مع ورثة الواهب ستة أسباعبا 
ضمف الموهوب . وإن وطئها الواهب والتببٍ ومبرها مثل قيمتبا » ص<ت الهبة فيثيء 
وثبت للتبب على الواهب مثل ذلك الثيء ٠‏ بيقى جارية إلا* شيثين » وثبت للواهب 
على المتبب مثل مابطلت فيه المبة وهو جارية إلا شيثاً » فتضم إلى مابقي الواهب» 
تبلغ جاربتين إلا ثلاثة أشياء تعدل شيئين ؛ فبعد الحبر:جاريتان تعدلان حمسة أشياء 


فالشيء خْس الاريتين وهو حمسا جاريهة © فتصح المية في خمسيباء وثت للمتبب على 
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الواهب حمساك آخر ان > فالمباغ أربمة أحماس » » ثم يسترجع الواهب هثل مابطلت 
فيه المرة وهو ثلاثة أحماس ؛ فيجتمع أورثته أربمة أخماس وهو ضيف اأوهوب . 
ولو كان مبرها مثل نصف قيمتها » صحت الحبة في ثلاثة أعام!» وبطلت في خسة 
أثمانها » ويلبت. للمتبب على الواهب كُن ونصف كن © فيجتمع له أربمة أَمُان ونصف 
تمن » ثم يسترجم الواهب نصف مابطلت فيه المسةوهو ثنان ونصف ء فبجتمع أورثته 


مرتة أان وهو ضعف الموهوب : 


ومنب : الصداق والخلع “وقد سبق أن الريض إذا نكح عبر الثل » جمل من 
ران الملل . وإن نكح بأكثر , فالزيادة من الثلث . فان كانت وارئة » فالتبرع 
على وارثء وذكرنا أنه إن مانت الزوحة قله وددثما الزوج » وقم الدورء فيتخرئج 
على هذا مسائل.. 

إحداها : أصدقا ماثة » ومبر مثلها أربمون » فانت قله ولامال لما سوى 
الصداق » فلها أربعون من رأس المال» ولها ثيء بالحابأة » يبقى مم الزوج .ستون 
إلا” شيئا » ويرجع إليه بالارث نصف ماهرأة وهو عشرون ونصف ثيء »-فالمباخ 
تمانون إلا نصف شيء يمدل شيئين ضءف الاباة » مد الحير تمدل كافون شيشين 
ونصف ثيء »2 فالثيء حمسا اأمانين وهو اثنان وثلاثون » فلبا اثنان وسعون © 
أربعون مهبر » والياقي محاباة » يبقى مع الزوج مانية وعشرون » ويرجع إإيه بالارث 
ستة وثلاثون ؛ فيجتمع لورثته أربعة وستون ضعف الحاباة . فان كان لما ولد» 


فالراجع إليه بالارث ربع مالما وهو عشرة ودبع شيء » فيحصل للزوج سبءون 


د مم5 هس 


إلا ثلاثة أرباع تيء وذلك يعدل شكين © فمد البر : سبءوث تمدل شيئين وثلاثة 
أرباع ثيء » تبسطها أرباعاً » تتكون الدرام ماين وثمانين » والأشياء أحد عشر» تقسم 
الدراع على الأشياء» مخرج من القسمة خسة وعشرون وخمسة أجزاء من أحد عدر 
جزءاً من درم » فهذا قدر الحااة » فلا طابر والحااة خمسة وستون درهماً وخمسة 
أجزاء من أحصد عشر جزءاً من درم » يرجم إلى الزوج ربع ذلك وهو ستة 
عشر درهماً وأربعة أجزاء من أحد عثسر حزءا من درم » وذلك ضعف الحااة. 

[ المسألة ]| الثانية : أعتق مريض جارية ونكحبا على مهبر مسمى » نظر » 
إن لم علك غيرها » فالتكاح باطل »© لآنه لابنفذ عتق جميمبا » وااتكاح والملك 
لايحتمماك . ثم أن لم يدخل ما » فلا مبر . وإن دخل » فهو وطء شببة » فلبا من 
امبر بقسط ماعتق «نبها » ويقع فيه الدور . فاذا كانت قيمتها مائة » والمبر حمسين » 
عتق منبا ثيء ولا إلبر نصف ثيء ؛ لآن امبر نصف اقيمة» ييقى جارية إلا شيثاً 
ونصف ثيء بعدل شين ©» عد الجر :جارنه تعدل ثلاثة أشياء ونصف ذيء > فالشيء 
سما الحارية > فينفف اامتق في سسميهاء وببطل في خمسة أسراعما ؛ فيصرف سرع متها 
إلى مبر السبمين » يبقى الورثة أربمة أسباعها ضمف ماعتق » ثم اليم المصروف 
إلى امبر إن رضيت به بدلاً عا لما من امبر » فذاك»ءويسق عليبا حين ماحكته 
لا بإلاءتاق الأول وإن أبت بيم سيمبا في مبرها . هذا إذا لم يملك غيرها . 
فان ملك »و | كانت ] الحارية قدر الثلث؛ بأن خلف ماثتين سواهاء فانم يدخل 
بها » فلا مبرء لأنا لو استحقت مبراً لاحق [ التركة” ] دبن » فلا تخرج كابا من 
من اثلث » ولبطل التكاح وسقط امبر » وإن دخل با » قال الشييخ أبوءلي : 
لما اللحبار؛ فان عفت عن مهرها » عتقت وصح ااتكاح » وإلا » فلبا ذلك» ويئين 
أن جمينها لم يسن » وأن النكاح فاسد ولما مبرها ماعتق منبا . فيقال : عتق ثيه» 


ولما إلرر نصف ثيء » يبقى للورثة ثاهائة إلا" شيثاً ونصف ثيء يعدل شيئين » 
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فيعد الحير : ثاماثة تعدل ثلاثة أشياء ونصف شيء عفائة تعدل ع وسدس ذيء» 
تسطها أسداساً»و تقلب الاسم » فالئيء ستةءوالمائة سبمة » فالشيء ستة أسباع الحارية. 

[ المسألة ] الثالئة : قد عل أن خلع الريض بأقل من مب امثل » لايستبر 
من الثلث » وأن المريضة [ لو نحكحت بأقل من مبر المثل جاز » ولااعتراض. 
للورئة إذا لم يكن الزوج وارثا » وأن الريضة ] لو اختلمت بأكثر من مبر المثل» 
اعتبرت الزيادة من الثلث . فاذا تكح مريض امرأة عائة» ومبرها أربمون درهماً .. 
ثم خالمته في مرضبا مائة» ومانا من مرضها ولامال لا إلا" الائة » فاما أن يكون. 
الخلع قل الدخول » وإما بمده . 

الخالة الأولى : سعده » فلفرأة أرسون من رأس المال » ولا شيء الحاباة .. 
ثم يرجع إلى الزوج أربمون بالحلم » وله ثلث شيء بالحاباة ؛ فحصل اورثة الزوج 
مائة إلا” ثلثي شيء تعدل شئّين . فبمد البر : مائة تعدل شيئين وثلثي شيء . 
فالثيء ثلاثة أُمَان المائة وهو سبعة وثلاثون درهمأونسف درمم وهي الحااة » فلمرأة 
بإلبر والحاباة سبعة وسبعون درهماً ونصف درم » ثم يأخذ الزوج من ذلك أربمين. 
درهماً بعوض الحلم » وبالحاباة ثاث الباقي وهو اثنا عشر ونصف » وكان [ بقي] 
له اثنان وعشروك ونصف » فالم بلغ خمسة وسعون ضيف الحااد . هذا إذا حرى. 
الخلع عائة في ذمتبا » فلو جرى بعين المائة التي أصدقها » فقد خالمها على مملوك 
وغير مملوك,قال الأستاذ تفريم على أن المسمى سقط وير جع إلى مبر المثل : لما أريمون. 
من وأ الملل » وثي«بالغااة » والزوج عليها أربعءون بالحلم » ولاشيء له بالحاباة , لان 
السمى إذا بطل بطل مافي نه من الحاباة » فيكون أورثة الزوج مائة إلا" شيئا 
يمدل شيئين . فبمد الحير يتين أن المسمى ثلث المائة » فلبا باابر والحاباة ثلاثة وسبعوثه 
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حرهما وثلك درم » بأخذ الزوج من ذلك أربعين» جتمع لورئته ستة وستوث وثلئان 
ضمعف الحاناة 
الحالة الثانية : إذا جرى الجلع قبل الدخول »© فيتشطر الصداق » والحاصل 
لمرأة نصف مبر المثل من رأس الال وهو عشرون درهما » وثيء الحاباة » للزوج 
من ذلك أربمون مبر الكل » يبقى شيء إلا" عثشرين درشم له ثلاثة بالمحااة وهو 
ثيء إلا" سنة درام وثلثي درم » يبقى أورثتبا ثاثا ثيء إلا" ثلاثة دشر 
59 و درم > فيجتمع أورئة اندع مائة وثلائة عشر درهماً وثلث درهم 
إلا" ثاثي ثيء » وذلك يمدل ضعف اللاناة شيئين فبعد الحبر : مائة وثلائة عشر وثلث 
تعدل شيئين وثاثئي ثيء » فالشيء ثلائة أثمان هذا الملغ وهي اثنان وأرعون درهماً 
ونصف درم [ وهي الاباة » فلفرأة الحاباة ونصف امبر اثثنان وستوتف درثماً 
ونصف درمم ] يبقى للزوج سمة وثلاثون درحهماً ونصف درمم » ويأخذ ما صار لها 
بموض الخلع أربمين » ويأخذ أيضا ثلث الباق وهو سبمة درام ونصف » فالملم 
خمسة ومانون ضمف الحااة . هذا كلام الأستاذ » واعترض الامام » بأن مبر امثل 
مع الحاباة الصداق » فوجب أن يرجع إلى الزوج نصف الخيع » وعلى هذا طريق 
. الحساب أن يقال : لها من رأس الال أربمون» والحاباة شيء » يبقي اازوج ستوث 
إلا" شيا ؛ ويرجسع إليه نصف ماملكته صدافاً وهو عشروت ونصف شيء ©» 
فلازوج ثمانون إلا” نصف شيء » ثم تأخذ مابقي لما أربمين » يبقى نصف ثيء 
إلا" عشرين دره] » تأخذ بالحااة ثلث هذا الباق وهو سدس شيء إلا" ستة درام وثاثي 
درم » فيجتمع أورثته مائة وثلائة عشر درهماً وثلث درمم إلا" ثاث شيء يمدل 
شئين » فبعد الحبر يتبين أن التيء ثلاثئة أسباع مائة وثلائة عشر درحهماً وثلث درم) 
وهو دانية وأربسون درههماً وأرعة أسباع درم » يبقى للزوج أحد عشر درهاً 


وثلائة أسباع » ويرجع الشطر أربعة وأربمون درهماً وسيمان » ويأخذ من الشطر 
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الآخر قدر مبر الثل وهو أربعون وثلث الباق وهو درمم وثلائة أسباع « فالبل 
سبعة وتسعون درساً وسيم درم ؛ وذلك ضعف الحاباة »6 يقى لورثة الرأة درهمان 
وستة أسباع درم . وعلى قول الأستتاذ © ييقى لهم خحسة عشر » ثم لافرق في 
المسألة بين موته أو'لاً وعكسه ء وموتها مسا ء لانقطاع الارث بالخلع » والدور” إما بقع 
في جانبه دوتهاء إذ لايعود إليها شي" مما مخرج منها . 


ضل 


ومنبا المنالات » فاذا جنى عبد على حر” خطأ”ء وعفا الحني عليه ومات»لم يكن 
العفو وصية لقاتل-» لأن فائدته تصود إلى السيد »> فان أجاز الورثة» فذاك » وإلاء 
نفذ في الثلثء وانفك ثلث السد عن تعلق أرش النالة . وأشار الامام إلي وجه : 
أنه لاينفك » م أنه لابنفك شيء من المرهون مابقي ثيء من اللن . والصحييح 
الأول . ثم السيد بالخيار إن أن يسل ثلثيه للببع »وبين أن يفديته . فان سلمه » 
فلا دورء بل يباع ويؤدي من ثمنه ثلثا الأرشض » أو ماتسر . وإن فداء » فيفدي. 
الثلثين بثائي الأرش » كم كانء أم بالأقل من ثلثي الفيمة وثاثي الدأة ؟ فيه قولان ‏ 
فان كان الغداء باثي القيمة » فلا دور » وإن كان بالدئة » فيقع الور » فيقطم بالحساب. 

مثاله : قيمة العبد ثلئائة» وقومنا الابل فكانت ألفا ومائتين » فيصح المفو 
في شيء من العبد ؛ وبيطل في عبد ناقص بثيء يغدبه السيد بأربعة أمثاله » لأأث 
الدة أربعة أمثاله ؛ وأربعة أمثاله أربعة أعبد إلا" أربمة أشياء » فبحصل أورثة 
العافي أربمة أعبد إلا" أردمة أشياء» وذلك يعدل شيثين » فتجبر وتقابل » فأربعة 
أعبد تمدل ستة أشياء » فتقلب الاسم وتقول : البسد ستة » والثيء أربعة 
وهي ثلثا الستة » فيصح المذو في ثلثي المبد وهو مائنان » ويفدي السيد ثلثه 
بثلث الذة وهو أربيئة.» فيحصل أورثة المافي ضمف الائتين . هذا إذا لم يترك 


- /إم؟ - 


العافي سوي مايستحقه من الددم . فان ترك مالا » نظر » إن كانت القيمة أقل من 
الدة » وكان ماتركه ضعف القيمة » صح المفو في جميع المبد . وإن كان ماتركه 
وإن كانت القيعة أكثر من الادة » مع بين التركة والادد » وصح العفو في ثلث 


ع مع 


أحدها : لو لم يترك سوى مايستحق من الدب وعايه ماثتان دين » وسفه لابيع» 
واختار الفداء » وقلنا : الفداء بأقل الأمررن» سقط الان من قيمة المبد » ببقى ماثة 
للسيد » ثئها وهو نسع اأمبد » فيصح امفو في تلسعه » وبساع كانية أتساعه » أو يفدها 
السيد بئانية أنساع قيمته » وهو مائتان وستة وستون درهماً وثلئان » يقضى منها دينه» 
ييقى ستة وستوث وثاثان ضءف ماصح فيه اامفو . وإن قاذا بالذه » صح اامفو في 
شيء » وفدى السيد الباقي بأربعة أمثاله وهي أربعة أعبد إلا" أربعة أشياء .تحط منبا 
قدر الدن وهو ثلا عبد » بسقى ثلائة أعبد وثلث عبد إلا” أربعة أشياء تعدل شثين» 
فتحبر وتقابل وتبسطبا أثلاثاً » وتقلب الاسمء فالعيد ثمانية عشر » والثيء عشرة وهو 
خسة أتساعبا » فيصح المفو في خمسة أتساع المبد وهي مائة وستة وستون درهماً 
وثلثان » ويفدي السيد باقبه وهو ماثة وثلائة وثلاثون درهماً وثلث درم بأربعة أمثاله 
وهي مسالة وثلاثة وثلاثوث » يقغى منما الدئن » بقى ثأماثة وثلاثة وثلاثون وثاث 
درم ضءف ماصح العفو فيه . 

[ الفوع ] الاي : جنى عبدان خطأ” على حر» فمفا عن » ومات ولامال له 
سوى الددة » فان اختار السيدان تسليمى) أو اختارا الفداء »وقانا : انفداء بأقل الامرين» 
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صح المفو في ثلث كل عبد » وبع ثلثاه » أو فدى سيده ثلثيه بثاثي القيمة . واف 
قلنا : الفداء بإلديةء وكانت قيمة كل عبد ثلثائة » وقيمة الدية ألفأ ومائتين » صح المفو 
في ثيء من كل عدد » وفدى سد_ده باقيه بضعفه ء لَإنْ نصف الاه هو الذي تعا-ءق 
بكل عبد ؛ ونصف الدية ضمف كل عدد » فيحصل لورثة العافي أربعة أعبد إلا" أربعة 
أشياء » وذلك يعدل ضعف ماجاز المفو فيه وهو أربعة أشياء » فمد الحبر : أربعة 
أعبد تعدل ثانية أشياء ؛ فتقلب الاسم » وتحجمل البد ثمانية » والشيء أربعة وهو نصفهاء 
فيصح العفو في نصف كل عبد » ويفدي كل سيد نصف عبده بسد » فيحصل الورثة 
عندانٌ ضعف ماصح المفو فيه . 

[ الفرع ] الثالث : قتل عبد حرين خطاأ” » تملقت برقبته الدبتان . فان ساءه 
سيده » بيع ووزاع عليما . وإن فداه وقلنا : الفداء بالقيمة » وزعت القيمة .وإ قلنا 
بإلدئية , فداء بالدبتين . فان عفا أحدهما في هرضه » قال ان سريج : يدفع إلى 
ورئة العافي ثلا نصفه » وإلى ورئة الذي لم بمف جميع النصف » كأن كل واحد 
متعلق بنصف منه » فينفذ عفو المافي في ثلث محل حقه . قال الأستاذ : هذا 
لايستقم على أصل الشافمي رضي الله عنه » بل اكات متعاقتاذ ميم العيد» فاذا 
عفا أحدهها » سقط [ ثلث ] الدبة؛ فورثنه وورثة الآخر يتضاربون هؤلاء بثاثي دبة 


مورثهم 6 و«ؤلاء بكلن دية مورثهم . 
ومنها المتق » فاذا أعتق مريض عبد فا كتسب مال قبل موت المسّق ؛وزع 


الكسب على مايمتق وإما] برف © وحصة المّق لاتحسب عليه » وحصة مارق /زاد 
في التركة » وإذا زادت التركة » زادماءتق » فتزيد حصته من الكسب » وإن زادت 
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حصة ماعتق » نقصت التركة » فينقص ماعتق وفيزيد المال » فيزيد ماعتق » وهكذا 
تدور زيادته على نقصه » ونقصه على زبادته » فيقطلع الدور بالطرق الحسابية» 
وفيه مسائل . 

مسألة : ا كتست السد مثل قيمته » فيعتق منه شيء ويتبعه من الحكسب ذيء 
غير محسوب عليه » بقى للورثة عبداك | “* شيئين » وذلك يعدل ضمف ماعتق 
.وهو شيا ) فعد الحبر : عبدان بعدللان أرعة أشياء © قاب الاسم»فالميد أربعة 3 
والثيء اثنان » والاثنان ضعف الأربمة » فعانا أنه يمتق من العبد نصفه .ويتبعه 
خصف الكدب غير محسوب عليه » ييقى للورثةنصف المبد ونصف الكسب » وذلك 
ضءف ماعتق . وبطريق السهام ولخد لشن تس 6 ولااعتمة من الكست سواء 
وتأخذ للورثئة ضعف ماأخذت لاتق وهو سبإن » يتمع أربعة أسبم » ثم تأخذ 
الرقة والكسب وهما مثلان » فتقسمب) على الأربمة » يرج من القسمة نصف » 
فلنا أن الذي عق نصف الرقة . ولو اكتسب السد -وقيمته تسمون- مثل قيمته 
و.ثل نصفبا » عتق منه ثيء »زعه من الكسب ثيء ونصف غير محسوب عليه » 
يبقى للورئة عدان ونصف إلا" شيئين ونصف ثشيء يعدل شيئين » فبعد الحبر : 
ع.دان ونصف يعدل أربمة أشياء ونصف ثيء » قتبسطها أنصافاً » وتقلب الاسم » 
فالمبد تسمةء والثيء خمسة » فيمتق منه خمسة أتساعه وقيمتها خمسون » ويتيعها خمسة 
أتساع الكسب وهي خخمسة وسبمون »© يبقى الورثة أربعة أتساع المبد وص أربمون 
وهي أربعة أتساع الكنسب وهي ستوث » ومصامالة ضعف ماعتق . ولو كانت 
الصورة الثانية تحالماء وعلى السيد مثل قيمة العبد دين » عتق منه شيء» وتبعه من 


الكسب ثيء ونصف 04 يدقى عند الورثة عندانت ونصف عيك إله" شدين ونصف ديع 


ازوضةاعج /ح-م/ذا 


.و58 - 


تسقط منه عبد الاين » ببقى عبد ونصف إلا" شيئين ونصف يمدل ذعف ماعتق. 
وهو شيئان ©» فبعد الحبر : عند ونصف تعدك أربعة أشياء ونصف ثىء » تسطهبا 
أنصافاً » وتقلي الاسم 6 فالمند تسعة » واأذيء لاه 6 يعتى من اأعبد ثلا له اتساعه» 
ويتبعه من الكدن ثلائة أتساعه » يقفى الان من الاي ؛ سقى مع الورثة 

ولو كانت #الما » إلا” أنه لادن على اأسيدء وله سوى العيد وكسيه تسءون» 
عتق منه ثيء » وتبعه من الكسب شيء ونصف © يبقى مع الورثة عبدان ونصف 
إلا" شين وثصف ثيح ومهم مثل قمة الميد 04 فيج تمع ممم ثلابة أعيد ونصف 
عبد إلا" شيئين ونصف ثيء يمدل شيئين » فيمد الحبر : ثلانة أعبد ونصفف عبد 
تمدل أربعة أشياء ونصف ثيء »> تبسطها أنصافا . وتقاب الاسمء فالمبد تسمة »والثيء 
وهو ماثة وحمسة ؛ سقى الورئة آسعاه عشروك »؛ وتسما الكسب لاون » ومعرم تسعوث 
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0 السيد ضعف قيمة اأسد » عتق كاه ؛ وتبعة "كمنة ولا دور. وإذا كان 
عليه دن » وله منوى الميد وكسية مال ؛ قوبل ذلك امال . فاك تساونا » فكأن” 
لادن ولامال » وإن زاد الدان » فكأنة القدر هو الدتن . وإن زاد المالءفكأن 


القدر الزائد هو المتروك . 


اه" - 
م 
الوهوب للعيد وأرش الحنانة علية » كالكسب : 


ءًٌ 


قرمته تسعول © واكتسب سد السّق تسمين » فاستقرضها السيد منه وأتلفها “شم 
مات السيد » ءتق منه ثيء واستحق على اأسيد شيا هو دن عليه » يدقى للورثة 
عرد إل" شدين تمدل ذمف ماءتق ع فمد الخبر: عدد بمدل أربعة أشياء » فتقلب 
الاسم » وتقول : عتق منه ربعه » ويتبعه ربمه كربع كسبه » «قى الورثة نصفه 
وهو ضمف ماعتق » ثم ربع الكسب الذي هو دّن» إن أداه الورثة من عندمم » 
جاز واستمر ملكيم على ثلاثة أرباعه » وملك هو ماسلَّموه إليه بربمه الحر » وإن 
تراضوا م والمبد على أن تكون رقبته بدلا عن ربع الكسب» جاز وعتق ربعه 
على نفسه . قال ابن سريج : ويكون ولاء هذا الربع ابت الال . وقال غيره : 
لاولاء عليه . وإن أراد الورثة بيعه لثيره » وقال العيد : آخذه بدلاً عن الدكن» 
ققد ذكر الأستاذ » أنه أحق بنفسه من الأجانب . قال الامام : هذا مول على 
الأواوة دون الاستحقاق . 


َع 


مات العبد المتق قبل موت السيد » فهل يموت حر"ا » أم رقيةأ ؟ أم ثلثه حر”ا 
وثلثاه رقيقاً ؟ فيه ثلاثة أوجه » قال الأستاذ : والصحيح هو الأول . فان كان 


المد اكتسب ضمف قيمته » ولم يخلّف إلا" السيد » مات حر" بلا خلاف » لآن السيد 


تطعذت- 


يرث هنا بالولاء كسبه ؛ فيدصل أورثتنه ضذمف الميد . وإن كان الكدي مثل قيمته» 
فان قلنا : لو لم يخلف كسياً لمات حر" » فهنا أولى » وإن قلنا: بعوت رقيقاً » 
فبنا لايرث جميمه » لأنه خلئف شيثاً » ولابمتق جميمه, لأن الكدب لبس ضمفه . 
خال قلنا : مسن بعضه حر بورث » عتق نصفه » وكان جميع كسبه أسيده » نصفه بالملك» 
ونصفه بالارث بالولاء » فيحصل أورثته ضهف ماءتق . وإك قانا : لابورث » قال 
الامام : يعتق منه ا ثشيء 2 ويتبمه من الكسب ثيء » يصرف ذلك اأثيء إلى بت المال» 
فييقى عند ناقص بشيء يعدل ضعف ماءئق وهو شيئات » يمد الخبير: عبد يدل 
ثلاثة أش شياء » فالشيء ثلث الد ©» فيسّق تق ثلثه » ويتبعه من الكسب ثنه » يبقى لأسيد 
ثلثا كسبه باللك وهو ضعف ماعئق . ولوكان الكسب ضعف القيمة » وخلئف المتيق 
مع السيد ينتا » فاك قلنا : أو لم بخلف بنتا لات حر" » فكذا هناء والكسب بين 
اائنت والسيد سواء . وإن قانا : يموت رقيقاً . فاك قلذ_ا : من بعضه حر" بورث» 
عتق منه شيء » ويتبعه من الكسب شيئان » ترث البنت أحدهما » والسيد الثاني » فيحصل 
أورئة السيد ضمف الميد إلا”شيئاً » وذلك يعدل شيئين » فيمد الحبر : عبدان يمدلان 
ثلاثة أشياء » والشيء ثلث المبدن » وهو ثلا عبد ؛ فيمتق من العبد ثلثاه » ويتعه 
ثلا الكسب » ثم يرجم أحدها إلى السيد بالارث » فيحصل لورثة السيد ثلثا الكسب 
وهو ضعف ماعتق . وإ قلنا : من بعضه حر لابورث » لم ترث البنت» لأنها او ورثت 
/ خرج جميعه من الثاث » وإذا لم يستق كله لابورث » فيؤدي توريئها إلى مع 
توريثبا » وهذه من الدوريات الحكنية » وإذا لم ترث» كأنه ل مخلف إلا" السيد » 
00 00 الكدب للسيد كما سبق . ولو لمعت المتيق » لكن [ كان ] 
له ابن حرء ات قبل موت السيدء وترك أضعاف قيمة أبيه وليس له إلا” أبوه وسيد 
أنيه » فلارث منه أوه » لأنه أو ورث لاستغرق ولم حصل للسيد ثيء » وحينئة 


غلا يسن حميعه » فلا يرث . وإذالم يرث ©» حم تحريته » وورث السيد مال ابنه 
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بالولاء . ولو كانت ثركة الاين مثل قيمة المتيق » عتق منه ثيء» وت للسيد الولاء 
على الابن بقدر ماعتق » فيرث من تركته شيئا » ولايرث أبوه » فيحصل لورثة السيد 
عبد إلا" شيئاً والثيء الذي ورثه السيد بلولاء » فِتم لحم عبد » لأن تركته مثل 
السد » وذلك يمدل شيئين » فالثيء نصف العدء فيمّق نصفه » ويكون أورثة 
نصفه ونصف تركة ابنه وها ضعف ماعاق منه . 

مسألة:من الأصول امقرترة » أن المربض إذا أعتق عبيد لامال له غيرمم مأ » أقرع 
ينهم . وإن أعتقهم على الترتيب » بدىء بالأول فالأول . فان زاد الأول على الثلث » 
عتق منه قدر الثاث . فلوأعتق عبد فاكتسب مثل قيمته » ثم أعتق آخر »ولامال 
له سواها وها متساوبا القيمة » عق من الأول ثيء © وتعه من كسبة ثيء غير 
محسوب عليه » يبقى للورثة ثلائة أعبد إلا" شيئين » فبعد الحبر : ثلائة أعبد تعدل 
أربعة أشياء » فالئيء ثلائة أرباع الد » فيسّق من الأول ثلاثة أرباعه » وبتبعه 
ثلائة أرباع كسبه » يسقى عبد ونصف » وها ضعف ماعتق . وأو اكتسب الثاني 
مثل القيمة دون الأول » عتق الأول » وبقي الثاني و كسمه للورئة . وإن اكتسب 
كز* واحد قدر قيمته » عتق »وتبمه كسبه » وبقي اثاني وكسبه للورثة . وإن 
اكتسب الأول مثل قيمتها ».عتق منه شيء» وتبمه من الكسب شيئان » يبقى للورثة 
أربمة أعبد إلا* ثلاثة أشياء تمدل شيئين » فبمد ابر يكون الشيء “حمس أربمة 
أعبد وهو أربعة أخماس عبد يسّق من الأول أربعة أخماسه » ويتبمه أربعة أخماس 
كسبه » يبقى الورثة خسه وخمس هكسيه والمد الآخر . وإن اكتسب اثاني 
مئل قيمتها » عتق الأول » ومن اثاني ثيء » ويتبعه من الكسب شيئان » يبقى للورثة 
من الثاني وكديه ثلاثة أعبد إلا" ثلائة أشياء تعدل ضمف ماءتق وهو عبدان 


وشيئان » لآأن الذي عتق عبد وثىء » فعد البر : ثلاثة أعبد تمدل عيدين وخمسة 


- #595 - 


أشياء» تسقط عبدن بمبدن ؛ سقى عبد ف معادلة حمّسة أشياء 03 فالشيء حمس عمد » 
فالذي عتق من الثاني خحّسه » وكذا الحسسم و١‏ كتسب كل واحد منها مثل قيمتها. 
أما إذا عرق المسدن ممأ » فيقرع ببنماء من خرحت قرعته » فكأن السيد قدمة. 
والحساب في الصور كم ذكرنا . ولو أعتق المريض ثلائة أعبد مما لاعلك غيرم » 
فان خرج سهم العتق على المكتسب » عتق » وتبعه كسبه» وبقي الآخران للورثة . 
وإن خرج لأحد الآخربن ؛ عتق ©» ثم تماد القرعة لاستكل ااثاث » قفارت خرج 
الآخر ؛ عتق ثلثه »وبقي ثلثاه مع المكتسب»وكسبه الورئة وله ددد . وإنخرج 
مهم المتى والقرعة الثانية للكتسب » دخل الدور» فتقول : يعت منه ثيء وويتبعه 
من الكنب يء 0 «مقى للورئة ثلانة أعد إلا" شيّين 0 يعدل ذمف ماعتق وهو 
عبدان وشيئان ؛ فيمد الخبر : ثلاثة أعند تعدل عبدين وأربعة أشياء » تسقط عيدن 
بعددن 3 يمقى عد ف معادلة أرعة أشياء» فالشيء ربع العندءفيسق منهة رنعه )ل شعة 
ربع كسبه . بيقى للورثة ثلائة أرباعه وثلاثة أرباع كيه والعق' الآخن 6 وذلاك 
عبد أن ونصف وهو ضعف ماعتق . 

ولو كانت الصورة بحاذا » على السيد دن كقيمة أحدم ؛ أقرع بين العبيد بسهم 
دن و مودي زر كة 3 ولسوم الدن حالان . 

أحدهها : أن مخرج لأحد االذن لم يكتسبا ؛ فاع في الدين »ثم يقرع بين 
الآخربن علاعتاق اثلث يعد قضُ_اء الدين لسمهم عنى وهم رقف ( فان خرج ممم 
دخل الدور ؛ فيعتق منه ثيء » ويتبعه من الكسب ثيء » يبقى لاورثة ثلاثة أعبد 
إلا” شئين تمدل شيئين . فيمد الحير : ثلاثة أعيد تعدل أربعة أشياء ؛ فالكىء ربع 


البيد وهو ثلاثة أرباع عبد . 


هة” - 


الخال الثاني : أن بخرج مسبم الدين للمكتسب » قيباع هنه ومن كسبه بقدر 
الدن» والدين مثل نصفها ©» فييام ف الدين نصف رقيته ونصف ا كسية 5 ثم يقرع 
بين باقيه وبين الآخربن سبم عتق وسبمي رق . فان خرج سبم المتق لأحد الآخرين» 
عتق » وبقي الآخر ونصف الكتسب و كسبه للورثة . وإذ خرج المكتسب » عتق 
نصفه الباق » وتبعه الكسب غير محسوب »2 ثم تعاد القرعة بين الآخربن لاستكال 
الثلث » فأمها خرج عليه » عتق ثلثه » فيكون جيم ماعتق خمسة أسداس عبد » 
ببقى للورئة عبد وثلثا عبد ضعف ماعتق . ولو كانت الصورة الها إلا" أن قيمة 
أحدم مائة » والثاني مائنين » والثالث ثلاثة » واكتسب كل عبد كقيمته » أقرع» 
فان خرج سبم المتق على الأعلى ؛ عتق » وتبعه كسءه ؛ وبقي الأخران وكسيها للورثة» 
وذلك ضمف الأعل؛ وإن خرج على الأدنى » عتق » وتبمه كسبه » وتماد القرعة لاستكال 
الثاث . فاك خرج التق الأرسط ؛ عق » وثبعه كسية ؛ وبقي الأعلى وكسية للورئة» 
وذلك ضمف المتيقين » وإن خرج الأعلى » عتق منه شيء» وتبعه من كسبه مثله » 
ببقى للورثة باقيه وباقي كسبه والعبد الأوسط وكسبه » وجلة ذلك ألف إلا" شيئين 
تعمدل ضسف ماعتق وهو مائتان وشيئان » فمد الحبر : أاف تمدل مائتين وأريمة 
أشياء » تسقط مائتين عائتين » ببقى ماغائة تمدل أربعة أشياء » فاالشيء مائتان » 
وذلك ثاثا الأعلى » فيمتق هنه ثلثاه » ويتبعه ثلثا كسبه » يبقى لاورثة ثلثه وثلث كسبه 
والأوسط وكسبه » وذلك سّائة ضمف الأدنى وماءعتق من الأعلى . وإن خرج على 
الأوسط » عتق » وتبعه كسبه » وتعاد القرعة » فان رج الأدنى » [ عتق » وعه كسبه» 
وبقي الأعلى وكسبه لاورثة » وإن خرج للأعلى ] » عتق [ ثلثه ] » وتبعه ثلث كسبه» 


وباقيه مع الأدني لاورثة . 


اكوم - 


مسألة : إذا زادت قيمة السّيق قبل موت سيده » دارت السألة» لأن الزيادة 
كالكدب ؛ فقسط ماعتق لاحسب على السد » وقسط مارق بزيد به التركةء وكذا 
نقصان الة.مة 0 1 00 بحسب على ااأعد كأنه قضه وأتلفه » وقسط 

مثال الزيادة :عق 50 قيمئه مائة لاعلك غيرها » 0 قدمته 3 موت 
مسيده مائة وحمسين ع«( تقول :؛ عدق ونه ثيء ) وذاك الثيء عسوب بشائي ذيء٠‏ 2 إلمقى 
مع الورثة عند إلا" شييئاً يعدل ضوف الحسوب عل العيد وهو دىء وثاث شىء )قبعك 
الير : غنيك يعدل شيئين وثاث شيء »2 فتسطبا أثلاثا » وتقاب ب الاسم ؛ فالميد سبعة» 
واائي . ضام 4 فيعدق ثلابة 5006 لوم اوت أربية ومددول وسيعاتف 4 
أ 17 4 2 | ا ّ ١‏ 0 عه 8 
وال وب عليه نبا [ قيمة ] بوم لاعتاق وهو نان وأرءون و 4 باع » 
ببقى الورثة أريمة أسباع اليد وقيمتبا خّسة ونون وحمسة أصباع وهي ضف 

ومثال اأنقص “ قيمته مائة ه صارت حمسين ؛ يعاق منه ثيء وهو محسوب عليه 
بشيئين » فالباي وهو عبد إلا” شيا يعدل ضعف الحسوب وهو أربعة أشياء »فبعد 
المير : عند يعدل حمدة أشياء ؛ فاأشيء حمس العد ؛ فيعتق حمسه » وقيمته وم اموت 
عشرة » و#سب عليه بءشرين » لآن قيمته يوم ألوت عشروث » ببقى الورثة أربعة 


أخّاسه 4 وسمتبا رفون صقف الحاناة ٠.‏ 
فصل 


ومنها الكثابة » فاذا كاتب في مرضه عبداً اياك غيره » ولم يود" شيئا من الننجوم 
قِ حاة سيده © فثلثه مكاتت . فاذا أدكتى نجوم اأثاث » عتق . وهل بزاد في الكتابة 


-الاة؟ - 


لكون التركة زادت با أدثى ؛ فيه خلاف مذكور في« باب الكتابة »» فال زيدت » 
فطريق الحساب » أن الكتابة تصح في ثيء من العبد » ويؤدي المكانب عنه شيئأء 
والفرض فما إذا كانت النجوم مثل الفيمة » فبحصل لاورثة من الرقبة ومال الكتابة 
مثل عبد » وذلك بمدل ضعف ماصحت فيه الكتابة وهو شيئان » فالشيء نصف العد» 
فاذا أدى نوم النصف » عتق [ نصفه ]»واسترد من الورثة كسب سدسه » فيحصل لاورثة 
نصف الرقبة ونصف النجوم»و ذلك ضعف ماصحت فيه الكتابة.ولو كاتب في الصحة»ثمأعتقه 
في امرض عأو باه عن النجوم » نظر» إن عحز نفسه » عق ثلثه »“ورق" ثلثاه . و إن استدام 
الكتابة » فان كانت النجوم مثل القيمة » فوحبان . أصحها : يعتق 428 » وتقى 
الكنابة في ثلثيه . والثاني : لايمتق ثلئه حتى يسل الثلشان الورئة » إما بإلمجز » 
وإما بأداء نجوم الثلثين . وإن كان بين النجوم والقبمة تفاوت » فقد سبق أن الممتبر 
من الثلث أقل الأمرين » فان كانت النجوم أقل» عتق ثلثه » وسقط ثلث النجوم » 
وبقى للورثة ثلثا النجوم إن أدهى » وإلا"» فثلثا الرقة . وإن كانت الرقبة أقل » 
بأن كانت مائة » والنجوم مائتين » حصل الأور » فيقال: عتق ثيء » وسقط من النجوم 
شئان » يسقى للورثة من النجوم مائنا درم إلا” شثين » وذلك يمدل ضعف ماعتق 
وهو شيئان »© فبمد الحبر : مائتان تعدلان أريمة أشياء » فالثيء ربع الائتين وهو 
نصف المد » فانا أن الذي عتق نصف المبد »وأنه سقط نصف النجوم ٠.‏ قال 
الأستاذ : فان عجل ماعليه من النجوم » عتق نصفه » وإن لم يؤد" شيئا ءلم يحم 
بق شيء . ثم كلا أدى شيثا ؛ حم نمق نصف ما أدى حتى يؤدي نصف الكتابة 


ويستوقيٍ وصيته ٠‏ 
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فصل 
ف مسائل ولد الدور فمها من أصلين 


01 


مسألة : أعثق مريض عبداً لاملك غيره » ثم قتله السيد » فهل يتفذ السّن 
في جيمه إذ لاتركة » أم لابمتق شيء منه لأنه لابيقى للورثة ضمف اكوم بمئقه؟ 
فيه خلاف سبق في نظائره . قال الأستاذ : قياس مذهب الشافمى رمه الله هو 
الثاني » فان ترك السيد مالا إذا قضيت الاية منه كان الباقي ضمف قيمته » فهو 
حر" » وإ ترك من امال دون ذلك » عتق بعضه » وازم السيد قسط ماعتق من الدانة» 
ولاارث اأسيد من ديته» لآنه قائل » بل إن كان له وارث أقرب من مده ؛ فبي 
له الاك فلأقرب عصميات الدسيد . 

ماله : قيمته مائة »> وقيمة إبل الاية ثلثائة» ولو ترك السيد ثامائة » فتقول: 
عتق شيء » وعلى السيد من الدية ثلاثة أمثلله » وباتي الم.د الذي بطل العتق فيه قد 
أتلفه لقتل » فم يرك إلا” ثلثائة وهي مثل ثلاثة أعيد »؛ يقضى منبا ماوجب من 
الدة » ييقى ثلاثة أعبد إلا" ثلاثة أشياء تعدل ضمف ماعتق وهو شيئان » فتحبر 
وتقابل » فثلاثة أعبد تمدل خمسة أشياء » فتقلب الاسم » فالميد خمسة » والشيء ثلائة» 
بمّق منه ثلاثة أخماسه وهو ستون ء ويحب عليه ثلائة أ_اس الددة وهي مسائة 
وممانون سقى مائة وعشرول ضف ماعتق . 

مسألة : أعتق المريض عبداً » فجنى الءبد عل, أجني بقطم أو قتل, ولامال لاسيد 
غيره » فان كان أرش الحناة مثل قيمته فأكثر » لم بعتق منه ثيء » لأن الأرش دن» 
فيقدم على الوصية . وإن كان دونهاء بأن كانت قيمته مائة “والأرش” خمسة” وسبمين» 
عتى, عي * » ورق الباق » والأرش يتوزع غليها > فحصة ماعتق يتعلق بذمة العبد» 


وحصة مارق” تؤدى” منه إن أراد السيد التسلم والأرش ثلاثة أرباع القيمة » فم 


5 1 


السيد تسلم ثلاثة أراع مارق وهو ثلائة أراع عبد إلا" ثلاثة أرباع ثيء » يبقى 
مع ورثته ربع عد إلا" ربع ثيء يمدل شيئين ») فمد الحبر : ربع عبد يعدل 
شيئين وربع ثيء» فتسطها أرباعا ع وتقفلب الاسم ؛ فالعيد نسعة > والشيء واحد » 
فيسّق منه سبعة 210 ويرق الباي » فيسل في الحنانة ثلاثة أرباعه وهي ستة أنساع » يبقى 
ممع الورثة ءات ضمف ماعتق . 

الطرف الخامس : في مسائل العين والدن . 

مقصوده » أن يخلف اميت عينا وديناً على بعض الورثة » أو على أجني » 
غنصيب الوارث بعض ماعليه بالارث » أو الأجني بعض ماعليه بوصية . 

وأول ما نقدمه أن الميت إذا لم يخلف إلا دينا على بعض الورئة »برىء هن 
عليه من حصته ؛ولاتتوقف براءته على توفير حصة الباقين » لأن الملك بالارث لايتأخرء 
والانسان لاستحق على نفسه شيا . ولو خلف عيناً ودينا على بمض الورثة »نظر» 
إن كان الان من غير حنس المين » أو من غير نوعه » قمت المين بين الورثة » 
فا أصاب من لادين عليه » دفع إليه »وما أصاب المدين > دفم إابه إن كان مقرأ 
مليئاً . وإن كان حاحد) أو يا 5 فلآخر مستحق ظفر بغير <نس حقه . وحكه 
مذكور في موضمه . وإ كان الدرن هن نوع المين » بأن خلف عشرة عينً [ وعشرة 
ديناً ] على أحد ابنيه الحائزتن ». قال الأستاذ : يأخذ من لادن عليه المشرة 
نصفبا إرثاً » ونصفها قصاصاً يما يصبه من الددن . وفي كيفية القصاص الخلاف 
المروف . قال الامام : هذا بسيد , والخلاف إة! هو في تقاص الدينين» لافي تقاص 
الان والمين » بل المذهب أن الارث .ثبت شائماً في المين والدين » وليس ان لادن 
عليه الاستداد بالشرة إنكان المدن مقر") ملِمًاً » فان تراضياء أنثة عقدا » وإن 
كان جاحد؟ أو مسرا » فله أرف بأخذها على قصد التملك » لأأنه ظفر منس حقه 
التمذر تحصيله . ولو خلف ديناً وعيناً » وأوسى بالدن لانسان وهو ثلث ماله أو أقل» 


. في نخة الظاهرية : تسمة‎ )١( 


0ل لل 5 


فحته منحصر فيه » ا نض" دقع إليه . ولو أوصى بثاث الدن» فوجبان. أحدما: 
أن مانض" منه يشم إلي المين . فان كان مانض” ثاث الخيم أو أقل » دفم إلى 
الموصى له . وأصحم) : أنه كا نض" منه شيء » دذفع ثلثه إلى الموصى له وثلثاه إلى 
الورثة » لأن الوصية شائمة في الدن . 

إذا تقرر هذا » فالدن الخاف مع اأمين من جنسه ونوعه » إما أن يكورت 
على وارث » | وإما على أجنني » وإما عليها . ْ 

أما القسم الأول : على وارث ] عقتصيبه من جلة التركة » إما أن يكوتف 
مثل ماعليه من الذبن » وإما أكثر » وإما أقل . 

الحالة الأولى : أن يكون مثله » فتصحح السألة » و يطرح مماصحت منه نصيب المدن» 
وتقم العين على سهام الباقين ) ولايدفم إلى المدن ثيء » ولايؤخذ منه ثيء . 

مثاله : زوج وثلاثة بنين » وترك خمسةديناً على ابن» وخمسة دشر عيناً » فحملة 
التركر عشرود » نصيب كل ابن خمسة » وماعلى المدن مثل نصيبه » قتصحح ااسألة 
من أربعة ؛ ويطرح هنها نصيب ابن » يبقى ثلاثة»تقسم الءين عليرا ؛ نصيب كل واحد 
خمسة » ونصيب الدين يقع قصاصاً » كذا أطلقوه . قال الامام : هذا مول على ما إذا 
رضي المدبن بذلك » أو كان جاحداً . أو ممسراً . وعلى هذا ينزل الحواب ااطلق 
في جيم هذه السائل . 

الخالة الثانية :أن ييكون نصببه أكثر ما عليه » فتقدم التركة بينهم » فا أصاب. 
المدن ؛ طرح منه ماعليه » ويمطى الياقي من المين . 

الثالثة : أن يكون نسيبه أقل » فيطرح من المسألة نصيبه » وتقسم المين على 
الاي » ها حرج من القسمة » يضرب في نصيب المدن الذي طرح 2 فا بلغ » فهو 


3 لل 5 


الذي حيبي من الدن » والراد هذه اللفظة أن مايقم في مقابلة المين من الدن ( 
كالستوفى بالقاصة » فكأنه حيبي من الدن » ولولا المقاصة » فالدين على المفلس 
ميت فالت » ثم الباي من الدن بمد الذي حيبي سقط منه ثيء © وسقى ثيء* 
يؤديه المدن إلى سائر الورئة . وطريق معرفة الساقط والبافٍ » أن تقسم كل التركة 
بين الورئة » فا أصاب الددن » طرح نما عليه من الددن » ما بقي »فبو الذي يؤديه 
المدن » فيقسمه سائر الورثة على مابقي من سمام الفريضة ,مد إسقاط نصيب المان . 

مثاله : الدن في الصورة المذكورة ماني » والعين امنا عشر ٠‏ فسهام الفريضة 
أربمة » يطرح منها نصيب المديون» وتقم المين على الياتي » مخرج من القسمة أربمة) 
تضرءها في نصيب المدين وهو واحد » يكون أربعة » فذلك هو الذي حيبي من 
الدن » يبقى منه أربمة » تأخذ منه نصيب ادن من التركة وهو خمسة» تطرحها 
مما عليه » بيقى *لاثة » فالثلائة هي التي تبقى من الدن » وسقط واحد » وتلك الثلاثة 
مقسومة على سبامهم ما سحت منه السألة وهي ثلاثة . هذا إذا لم يحكن وصية »؛ 
فان كانت » بأن خلف ابنين: وترك عشرة عيناً وعشرة ديناً على أحدما » وأوصى بثاث 
ماله لزيد » فوجباك . 

أصحما وينسب إلى ان سريج وبه قطمع الجرور : أننا ننظر إلى الفريضة الحامعة 
للوصية والميراث وهي ثلائة » للموصى له سبم » ولكل ابن سبم »فيأخذ الدن سمه 
ما عليه » وبقتم الابن الآخر وزيد المين نصفين » وقد حتّيِي” من الدين خمسة» 
ييقى خسةء للمدن ثلاثة » ييقى [ ثلاثة ]| وثلث » إذا أداها اقتسمبا الان الآخر 
وزيد نصفين . 


والوجه الثاني وينسب إلى أبي ثور : يأخذ الموسى له ثلث المين » والابتف 


الل 55 


الذي لادن عليه » يأخذ ثلثا إرثاً » والثلث قصاساً » ضيراً الدن من ثلثي الدين 
بالارث والمقاصة » يبقى عليه ثلث الدين » يأخذه الموصى له . 

القسم الثافي : أن يكون الدبن على أجني » فينظر » إن لم بكن وسية » 
اشتركت الورثة في المين والدن » وإن كانت » فاما أن يكون لنير المدن » وإماله» 
وإما لما . فاك كانت لخيره » بأن خلف ابنين » ورك عششرة عيناً وعشرة دين على زيد» 
وأوصى لعمحرو بثلث ماله »؛ فالابناث وعمرو يقتسمون المين أثلانا » وكل حصل 

من الدين ثيء اقتسموه كذلك . ٠‏ ولو قبد الوصية بثلث الدبن » اقدم الابنان المين . 

وأما الدين » فقد ذكرنا فيه وجرين . أحده) : أن الحاصل منه الاين » يضم إلى 
المين ويدفع ثلث الدين ما حصل إلى زيد» ويسمى : وجه الحصر » لأأنه حصر حق 
الموصى لله فها يتنجز من الدين . وأصحم : أن مامحصل من الدين يدفم إلى زيد 
ثلثه »؛ وسمى : وحه الشيوع ٠.‏ وإ كانت الوصية المدين » نار فها إستحقه بالوصية» 
أهو مثل الدين » أم أقل » أم أ كثر ؟ وبقاس بما ذكرنا فما إذا كان الدين على وارث. 
و إن كانت الوصية لما » بأن أوصى - والصورة ماسيق - لعمرو بثلث المين » 
دازيد مما عليه » ورد الابنان الوصيتين إلى الثلث» فيكون الثاث بسنها على أرسعة» 
لعمرو سوم » وازيد ثلاثة » فملى قول ابن سريج :الفريضة الحامعة من اثني عشر» 
الوصيةبن أربعة ؛ دللابنين ثمانية » فيقشم عمرو والابنان المين على قدر سبامبم 
وهي نسمة » لعمرو مهم وتسع »ولكل ابن أريمة وأربعة أتساعوييراً زيد من ثلاثة أ رباع 
الثأث وهي خمسة درام » يقى عليه خمسة »كلا أدى شيئا كان بين عمرو والابنين 
على تسعة » فحصلل لممرو خمسة أتداع درم » فيتم له ربع الثاث وهو درم 
دثلثان » ولابنين الباق .ثم ليكن الصروف إلى عمرو عند روج الدبن من نفس 
المين إن كانت إقبة . وعلى ااوجه ااتسوب إلى أبي ثور : أعمرو ربع الثلث 


لل ك5 


وهو درم وثلثان بأخذه من المين » وااقي من المين للابنين » فييرأ الغرحم من 
خسة » يتى |[ عليه | خمسة » إذا أداها اقتسمبا الابنان. ولو خلف ابنين وعشرت 
درهما عينآ وعشرة ديتاً على رجل » وأوصى لغريم ما عليه » وازيد ب.شرة من 
المين » ولم مز الابنان مازاد على الثلث » فبحمل الثلث بنها نصفين . ثم عن 
ابن سر بج رحمه الل و<بان . أصحم : أن الفريضة الحامءة من ستة » الوصيتين 
ثنال » وللادنين أربعة » فازيد من العشرن أربعة » ولكل ابن ثمانية » ويبرأ الغرحم 
عن نصف الثاث وهو حمسة © ييقى عايه حّسة » إذا حصل منبها ثيء جعل بهم 
أخاساً حتى يم لزيد خمسة » واكل ابن عشرة . واثاني : أنه يدفم إلى زيد 
من المين نصف وصيته وهو خمة » ويبرا النرحم من نصف ماعليه وهو خمسة» 
وللابنين باقي اامين خمسة عشر »© ويقتصان باق الان وهو خمسة . قال الامام ؛ هدا 
اأوحه على ضعفه بحري فها مسق . 

القسم الثالث : أن يكون الان :على وارث وأحني » بأن ترك ابنين وعغرة 
عيناً وعشرة [ ديناً ] على أحدها وعشرة | دينا ] على أجني » وأوصى 
ثلث ماله » فعلى قياس أبن سريج والتبور : الفريضة المامعة من ثلاثلة » تحمل 
سوم المدن ماعليه » ويقشم [ الابن ] الآخر والوصى له المين نصفين » وماحصل 
ما على الأجني اقتساه نصفين . وعلى الوحه الثاني : بأخذ الموصى له ثلث المين» 
والباقي للابن الذي لادين عليه » ويبرأ الابن المدين ما عليه » وإذا حصل ماعلى 


الأجني . أخذ الموصى له ثلثيه » والابن الذي لادين عليه ثلئه » وإلله التوفيق. 


عد 5 


الباي الال 


في الرجوع عن الوصية 


و زالر جوع عن الوصية وعن مها كن أو حقى لعيك شم رجع عن نصفه 
وحوز الرجوع في كل تبرع معلق بالموت » كقوله : إذا مت فلفلان كذا 4 أو فادقءوا 
إليه 4 أو فاعتةوا عبدي » أو بو وقف . وي الرجوع عن التديير صرمحاً خلاف 


در ص, الموت .٠‏ 
فصل 


محصل الرجوع بطرق » منما أن يقول : نقضت وصيتي » أو أبطلتها » أو رددتهاء 
أفبزضتها» أو ندا + أو رحعت عنها . ولو سئل عن الوصية فأنكرها » فهو 
رجوع . ولو قال : لا أدري » فليس برجوع . ولو قال ؛ هو حرام على الموصى له» 
فرجوع على المذهب . ولو قال : هذا لوارثي بعد موتي » أو هو ميراث عني » 
فرجوع . وأو قال : هو تركتي » فليس برجوع على الاح . ومنها إزالة الك 
عن الموصى به بيع أو إعتاق » أو صداق . أو جمله أجرة ؛ أو عوض لع » 
فيو رجوع . والمبة مع الاقياض ؛ رجوع » ودونه أيضا على الأصح . والرهن كالهبة. 
وقيل : لس برجوع » لأنه لايزيل الملك » فأشيه الاستخدام . والكتابة رجوع » 
والتديير رجوع على المذهب »“ وقيل : إكْ حعلناه وصية © فهو كم أو أودى به لزيد 
ثم عمروء فيكون نصفه مدبراً .واو أوصى ابيع أو غيره مما هو رجوع ء فالصحيح 


امخصوص أنه د جوع وقيل : ل : هو كلو ادع لزيد 3 مرو 8 وذكر صاحدب و ال معكيدق « 


00ل 5 


الوجبين » فها أو أوصى سد ارجل » ثم أوصى بستقه » ففي وحه:يمتق وتبطل 
بمتقه » ثم أوصى به لرجل » فالقياس أنه يصرف إلى الموسى له على الأول » 
وأن شعت ع الثاني » لكنه قال : أحدها : بتعين 1 الّق ]»وتبطل الوصية اثانية. 
والثاني ى التنميفءوالت و كيل بالتصرفات المذ كورة كالوصية مها 6 والاستيلاد رجوع. 
وأو أقر بأن السد الأوصى به مغصوب أو حر الأصل » أو قال : كنت أعتقته » 
قال الأستاذ أ و منصور : تنطل الوصية » وذكر أنه أو باعه شم فسخ مخيار الجلس» 
فال قلنا : الملك زولك بنفس العقد.» حصل الرجوع ٠‏ وإ قلنا : محصل بإنقطاع 
الخبار » فلا » ولك أرن تقول : هو على كل حال أقوى من الرهن واللية قبل 
قله السادي في « الرقم » » ويشبه أن يحجيء فيه الخلاف فيا لايزيل املك . 


َع 


أوصى بعين ازيد » ثم أوصى ما لعمرو » فوحبان . أحدها : أنه رجوع عن 
الاولى » فتصح وصية عمروء كالو وهب ازيد مالا ثم وهبه قبل القبض لعمرو. 
والصحي.ح النصوص أنة ليس برجوع » لاحمّال إرادة التشريك » فيشرك بينها » كم أو قال 
دفءة واحدة : أوصيت لكم » قال الاصحاب : ولو قال : أوصيت به اك » فرد 
أحدهماء لم يكن الآخر إلا" نصفه » لآنه لم بوجب له إلا” النصف . وأو أوصى به ازيد» 


ثم أوصى 4 لعمرو » فرد أ<دهما »كان الآخر الرييع. ولو أوصى 4 لاحدهما , ثم أوصى 


الروضة ج/ 5 - م / ٠١‏ 


الال كك 


بنصفه الآخر » فان قلاه » فثلثاء للأول ' وثلثه اثاني . وإن رد الاول » قتصفه 
للثاني . وإِث رد" الثاني » فكلأه للأول . 


و 


قال : الذي أوصيت به الزيد» قد أوصيت به لعمرو 4 أو قال لعمرو : أوصيت. 
لك بالسد الذي أوصيت به اريد » فهو رجوع على الصحيحعلاشماره به . وقيل : 
لس برجوع كالصورة السابقة . والفرق على الصحيح » أن هناك يجوز أنه نسي 
الوصية الاوللى » فاستصحبناها بقدر الامكان ء وهنا تخلافه . ولو أوصى بيه 
ثم قال : بيعوه وأصرفوا تنه إلى الرقاب » جمل الثمن. 
بين الحبتين ءلان الوصيتين متفقتان على البيسم » وأن الزحمة في الثمن . واو أوصى له 


وصرف نه إلى الفقراء » 


للأول » والابنية والقص بينما تفريمأ على الصحي.ح النصوص . ولو أوصى له بدارء 
ثم أوصى لخر سكناها 0 أو بعبد » ثم أوصى خدمته 5 6 نقل الاستاذ أيوهنصور 
أن الرقبة الأول » وامنفمة للثاني » وكان محتمل أن يشتركا في انفمة كالابنية والفص. 


وه 


هذا كاه ف الوصية ععيرّن 04 فاذا أوصى ثاث ماله 3 ثم "صرف ف ققدم ماعلكه 
بع أو إعتاق أو غيرهما » لم يكن رجوعاً. وكذلك لو هلك جيع ماله لمتبطل 
الودية 2 لان كلت المال مطلقاً لاص ع عنذه دن المال حال الوصية » بل المعتبر ماعالكه 


عند الوت زاد أم نقص أم دل . 


الى 5 


رع 


التوسل إلى أمر حصل 4 الرجوع » كالعمرض 0 البيسم والهة والرهن 4 
رجوع على الاصح . ويمري الوجبان في محرد الايجاب في الرهن والهبة والبيع . 


42 


أو صى حنطة فطحتها » أو <ملبا سو د » أو بذترهاء أو بدقيق فمحنه 6. 
بطلت الوصية » وكان ماأتى به رحوعاً امننين . أحدهما : زوال الاسم ٠‏ والثاني : 
إشماره باعراضه عن الوصية . ونسب ااشيخ أنو حامد المنى الأول إلى الث-افني 
رحمه الله » والثاني إلى أبي إسحاق . فلو حصلت هذه الأحوال بغير إذذ لومي » 
فقياس المنى الأول بطلان الوصية » وقياس الثاني بقاؤها » ونقل بعضهم وجبين. 
في بعضها » والياقي ملحق به » وأقوا .هذه الصور ما إذا أوصى بشاة فذحبا » 
أو بمجين فخيزه » لكن خبز المجين ينبني أن لايلحق بعجن الاقيق » فا المجين 
يفسد أو ترك . فلمله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له » والحق العيادي في دالرةم» 
بها ما إذا أوصى يلل فدبئه » أو بيض فأ<طنه دجاجه » ولك أن تقول : قياس 
المنى الأول أن لايكون الدبغ رجوعاً» لبقاء الاسم » وكذا الاحضان إلى 5 
يتفرخ . ولو أوصى يخبز فحمله قتيت » فرجوع على الأسح كا أو ثرده . وجري 
الوجبان فها لو أوصى بلحم ثم قدده . واو طبخه أو شواه » فرجوع قطمأ . 
وأو أوصى برطب «تمّره > فوحباك . الأشه أنه أدمس برجوع » وحكذا تقديد 
اللحم إذا تمرض لافساد . ولو أوصى بقطن فتزله » فرجوع »أو بنزل فتسجه » 


فرجوع على الصحيح . ولو شا بالقطن فراشاً أو جبة » فرجوع على الأصح . 


- إلى . 2 


أوصى بدار فهدمها حتى بطل أسم الدار » فهو رجوع في الأخشاب والنتقض» 
:وكذا في المرصة على الأسح . ولو انهدمت » بطلت الوصية في الندّقض على الصحيح» 
نزوال اسم الدار » وتبقى في المرصة على الصحيح ٠»‏ لأنه لم يوجد منه فمل. وإن كان 
الانهدام يث لا يطل اسم الدار بقيت الوصية فها بقي اله . وفي المنفصل وحبان .و إذا قلنا 
في الالهدام : تبطل الوصية في النقض » فكان الانهدام بعد لوت وقبل القبول » 
فطريةان . أحدها : تخريجه على أقوال املك . وأصحما : القطم بأنه للفوصى له 
لآن الوصية تستقر بإلوت وكان اسم الدار بإقي يومئذ . 
به 

أوصى :وب فقطمه قرصاً » أو صبنه » فرجوع على الأصح ؛ وغسله ليس 
برجوع . وأو قصره وقلنا : القصارة أثر » فكالفسل . وإن قلنا : عين »فكالصيغ. 


وأو أوصى بوت مقطوع فخاطه » فلس بر جوع » واتكاذ الناب من اليب الموصى به 


و 


أوصى شيء » ثم نقله من بلد الموسى له إلى مكان بميد » فليس برجوع على الأصح» 
ويشيه أن يكون الخلاف مخصوصاً با إذا أشعر التبميد بذثْر القصد . فأما إذا أوصى 


صحيح البدن بدابة » ثم أركبها غلامّه »أو حمل عليها إلى مكان بعيد» فلا إشعار. 


سابقء” سه 


ري 


أوصى بصاع حنطة بعينه » ثم خاطه محنطة » فرجوع . قال أبو زيد ؛ إن خلطه. 
بأحود ؛ فرجوع » وإلا » فلا . والأول هو الصحي.ح المنصوص . ولو أوصى 
بصاع من صيرة 6 3 حاطبا عثلها ؛ فلدمس برجوع لأنْ المأوصى به كان عخلوطاً شائعاً». 
فلا 0 اخلط كا خلط 2 6 فرجوع 1 لس رجوع على الأمح" 
فلزيادة الحاصلة بالحودة غير متميزة » فتدخل في ااوصية . ولو أوصى بصاع من حنطة» 
وم يمين الصاع » ولا وصف الحنطة » فلا أثر لاخلط »؛ ويعطيه الوارث ما شاء من 
حنطة التركة 2 وأو وصقبا وقال من حنطتي القلانية فالوصف مرعي . فاك بطل 
بالخلط 3 بطلت الوصية ٌ وإن قال : دن ن مالي 6 حسئله الوارث . 
رع 

أوصى عنفمة عبد أو دار سنة » ثم أجر الموصى به سنة مثلاً » فان مات بعد 
انقضاء مذة الاحارة 6 فالوصية حالما ٠.‏ وإن مات قله 4 فوحبان . أصحما - أنه 
إن انقضت مدة الاجارة قبل سنة من يوم الموت » كانت المنفعة بقية السنة للفوسى له» 
وتنطل الوصية فها مصى . . وإ انقضت نفك ممنة من يوم الوت 4 بطلت الوصبة »لان 
ااستحقى لشودى له منفعة السنة الاولى > فاذا انصرفت إلى حبة ) بطات الوصية .وااثاني: : أنه 
نتاف للموصى له سنة دن وم انقضاء الاحارة « فا كارك المودى قد وصيته 
بالسئة الأولى» وجب أنه لاميء الملاف . ولو لم يسم اأوارث حتى انقضت سنة 
بلا عذر » شُمتهى الوجه الأول أنه يغرم قيمة المنفمة © ومقتضى القاني تسلم 


مرئة أخرى : 


ساءام ده 


فرع 


زويج السد والآمة الموصى مهاء وإجارم) ؛ وحتانها» وتمليويا 04 والاعارة» والاذن في 
مع العزل » ليس برجوع » و كذا مع الازال على الصحيح وقول الأكثرن . وقال 
ان الحداد : رجوع . 


رح 


أوصى بعرصة ثم زرعها » فلس برجو ع كابس الثوب . ولو بى فيا أو غرس» 
فرجوع على الأصح . فان لم مله رجوعاً » فوضع البناء والثراس هل هو كالبياض 
التخلل حتى يأخذه الوصى له إن زال البناء والثراس يوم ؟ أم تبطل الوصية فيه 
ع للمناء ؟ فيه وحبان 5 ومطلق عمارة الدار م6 لس د جوع . فال بطل الاسم » 
بأن حعلبها حاناً 6 فرجوع 5 وإن لم يطل ع ولكن أحدث فيها يداع وباي من عنذه )6 
فلى الوجبين فيا لو بنى في الأرض . فان لم مله رجوعا » فليناء الحديد لايدخل 
في الوسية على الصحيح . 


ضصل 
أرصى عائة معينة » ثم عائة ممينة » فله الماثتان . وإن أطلق إحداها » حملت 
الاطلقة على العيّنة » وكذا و أطلقبا ل يكن له إلا" مائة . ولو أوصى مخمسين» 


ثم عاثة »م فله مائة . ولو أوصى ماثة » ثم خمسين » فوجبان . أصحه) : ايس 


- م”|١‎ 


الباب رابع 
في الأوصصاء 


الوصالة مستحبة في رد الظالمءوقضاء الدبون » وتنفيذ الوصاياء وأمور الأطفال . 


فلك : هي قِ رد الظالم وقضاء الدون التي يمحر عنها فِ الحمال واحة 5 


فان لم بوص إلى أحد » نصب القاضي من يقوم ما . وأغرب الأستاذ أبومنصور 
فحكى وجرا » أنه إذا كان في الورثة رشيد» قم بهذه الامور وإِن لم ينصيه القاضي٠‏ 

وللوصابة أركان و أحكام . أما أركانها » فأربعة . 

[الركن |الاول : الوصي» وله خمسة شروط » وهي :التكليف 2 والحرية؛ والاسلام 2 
والمدالة » والكفاءة في ااتصرفات . فالصي والحنون ومن بعضه رقيق» واللكاتت 
والدر وأم الولد 4 لاتصح الوصية إأم»م 5 وي مستو لدثه ومديره حلاف هدي على 
أن صفات الودي تمتبر حالة الوصانة والموت» أم حالة الموت 9 ولايوز وصانه مس 
في دينه » ولاتحوز إلى فاسق ولا إلى عاحز عن التصرف لامتدي إأبه لسفه أو هرم 
أو غيرها » هذا هو الصحيح . ورب دل كلام بعض الأصحاب على أن هذا الشرط 
الشروط ستة . وزاد الروياني وآخرون شرطأ ساسا ؛ وهو أن لايكون الوصي عدو" 
للطفل الذي يفوص أمرة إليه 6 وحصروا الشروط كلما بافظ متسر فقالوا : يليئي 
أن يكون الوصى بحيث تقبل شهادته على الطفل . وكل مااعتبر من الشروط » ففى 
وقت اعتباره ثلائة أوجه . أصحبا : يمتبر حاله عند الموت . والثاني : عند الوصانة 


والموت ح.ماً . واثااث : بستبر في الالتين وفما بنها . 


س لش - 


لايشترط في الوصي الذكورة » بل يجوز التفويض إلى اارأة » وإذا حصات. 
الشروط في أم الأطفال ؛ فبي أولى من غيرها. وحى الحناطي وجباً » أنه لاتجوز 
الوصاة إليها »لأنها ولاة » ومقتضاه الطرد في جميع النساء . 


رع 


إذا تغير حال الوصي » فان كان قبلى موت الموصي » بني على أن الشروط متى. 
تمثير ؟ وإِن تغير بعد موته » نظر » إن فسق » إما بتعد" في أمال » وإما بسبب 
آخر » بطلت ولابته . وقيل : لاتتطل حتى يدزله الحا ك » والصحيح الأول » 
ويه قطام اروز 6 وي ماه قيام القاذضي . وي بطلاف ولاءه القاذضي بالفسق 
وجبان . أصحها : البطلان . والثاني : لا » كلامام الأعظم . والأب » والحدء 
إذا فسقا » انتزع الحا مال الطفل منها . ولاتيطل ولابة الامام الأمظلم بالفسق» 
لتعلق المصااح الكلية ولابته» بل موز ولانة الفاسق ابتداءَ إذا دعت إليها ضرورة» 
لكن و أمكن الاستيدال ك إذا فسدق >ن غير فّئة 04 استدل. ويه وحه 6 أنها 
تبطل أيضأ » وبه قطم المأوردي في « الأحكام السلطانية » » والصحيح الأول . 
وإذا تاب الفاسق وصلحت حله » فبل تود ولايته ؟ أمهسا اأوصي واأقم » 
ولا العود ولايتها عل المعييح :الات » والحد ٠‏ تعود ولايءتها 4 والقاضي كالوصي 3 
وإذا كان الوصي قد أتلف مالا » لم بيرأ عن فانه حتى يدفمه إلى الحا ؟ » ثم يرده 
الحا إلنه إن ولاثم 5 فان كان أن 04 فض المضمورتف كن لسك لولده 6 واسس 
من التعدي أكل الأب والوصى مال ااطفلل لضرورة © لكن إذا وحب الضاك 6 
فطريق البراءة ماذكرنا 8 


د مام د 
42 
تصرفات اأوصي بعد الانمزال باطلة . قال القفال : لكن رد" الغصوب والءواري 


والودائع وقضاء الدروث من حنسها 5 التركة » لاينقض © لأنت أخذ ااستحق 


فها كاف . 


4 


5 5 رايم‎ 0 5 / 5 1. 0 0 ١ 
إذا حن المودي » او امي عليه » أقام الحا كم غيره مقامه . فاك افاف » فبل سةقى‎ 
على ولايته كالاب والحد والامام الاعظم إذا أفاقوا ؟ أم تبطل لانه بلي بالتفويض‎ 
كالت و كيل لات الاب وتخلاف الامام لقصاعحة الكلية 51 فيه وحبان . أصحها :اأثاني»‎ 
ومريان في القاضي إذا أفاق . وإذا أفاق الامام الاعظم بمدما ولي غيرهء فالولانة‎ 
. لاثاني » إلا أن تثور فتنة » فبي للأول» ذكره اليغوي‎ 


4“ 


و؟ اختلت كفاة الودي » بأن ضيف عن الحكتابة والحساب » أو ساء تدبيره 
لكبر أو مرض »© ضم القاضي إليه من ينه ورشده . ولو عرض ذلك لقم ااقاضي» 
عزله » لآنه الذي ولاء . 

الوكن لاثافي : الوصي » فان كانت الوساءة في قضاء الديون وتنفيذ الوسابا ؛سحت 
من كل حر مكلف . وإذ كانت في أمور الأأطفال » اشترط مع ذلك أن يكون 
اللوصي ولاءة على الموصى في حقه من الصبيان والانين ابتداء من الشرع » لا بتفويض» 


وقيه مسائل . 


5 


إحداها : أن اأوصي هل بومي ؛ فيه صور . 

إحداها : ليس للوصي في الوصابة ااطاقة أن بوصي” 

الثانية : قال : أوصيت إليك إلى أن يلغ ابني فلان » أو يقدم من سفر.» 
فاذا بلغ أو قدم » فهو الوصي . أو قال : أوصيت إإيك سنة وبسدها 
وي فلاك » فالمذهب صحته » وبه قطمع اتبور »؛ وتحتمل الوصية التعليق أ تحتمل 
الحبالات والأخطار . وحدى المناطي وآ خروك فيه خلافاً » كتمليق الوكالة» و بالمتع 
أجار الروناني فقال : لو قال: إذا مت فقّد أوضيت إايك ؛ لايموز , مخلاف قوله : 
أوضتت إليك إذامتة ٠‏ ولوقال : أوصيت إليك » فاذا حضرك الموت فقد أوصيت 
[ إل من أوصيت” ] الله » أو فوصّك وصبي ء فاطلة على الأظبر . وقمل :قطماً. 
وقيل : صحيحة قطماً . 

الثالثة ٠‏ أوصي إل زيد» وأذن له في الوصابه » نظر » إن لم يعيّن » بل قال : 
أوص عق إلى من شتت ٠‏ فأوصى »ا إلى شخص » صح على الأظبر . وقبل: 
قماءا ٠‏ وإك عين فقال : أوص با إلى فلان > فكذلك ٠‏ وقيل : تصح قطمأء لأأنه 
تملع اجتباده » فصار كقوله : أوصيت بمده إلى فلان . 


رع 


و أطلق ذقال + أوص إل من شئت »6 أو إلى فلات 2 ولم يضف إلى نفسه » 
هل تحمل على الوصانة عنه حتى يحجيء فيه الملان ؛ أم يقطم بأنه لاروصي عنه ؛ 
فيه وحبان حكاما اللغوي » وقال : الأصح الثاني . 

دا الثاندة : اجوز نصب وصي 3 الاولاد الاين المقلاء . لانه ني 
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الدين والوسايا . وإذا نصبه لذلك . لم بتمكن من إإزام الورثة تسلم التركة لتباع 
في الددن » بل لمم إمسا كبا وقضاء الدين من مالم . فلو امتنموا من التسلم والقضاء 
من عندم » ألز مبم أحد الامرين . هذا إذا أطلق الوصابة بقضاء الدبن . فان قال : 
ادفم هذا المد إليه عوضاً عن دينه » فينبغي أن لايكون الورثة إمساكه » لان 
في أعيان الاموال أغراذا . ولو قال : بمه واقض الدن من ممنه » فيدوز أن لايكون 
لحم الامساك أيضا » لانه قد يكون أطيب. 

المسألة الثالثة : لايجوز 'لأب نصب الوصي في حياة الحد على الصحيح» لان 
ولايته ثابتة شرعاً كولاءة التزويج . هذا في أمر الأطفال © فأما في قضاء الابون 
والوصايا » فله ذلك ؛ ويكون الوصي أولى من الحد . ولو لم ينصب وصيا > فأبوه 
أولى بقضاء البن وأمر الأطفال » والحاك أولى بتنفيذ الوسايا » كذا تقل 
البثوي وغيره . 

الرابعة : ابس لغير الأب والحد ااوصاة في أمر الأطفال » ولا الأم إلا" على 
قول الاسطخري في أنها تلي فتوصي . 

الر كن الثالث : المودى فيه » وهو التصرفات المالية المباحة » فيدخل فيه الوصابة 
بقضاء الدون» وتنفذ في ااوصانا وأمور الأطفال » ولاتجوز في تزويج الأطفال » 
ولا في معصية» كبناء كندسة وكتب التوراة . وذكر طائفة منبم الامام ؛ أن الوصانة 
لاتهري في رد" القصوب والودائع » ولا في الوصية بين اميئن » لأنها مستحقة 
بأعيانها فيأخذها أصحابها » وإنما بوصي فيا تاج إلى نظر واجتباد كالوصية للفقراء» 
وهذا الذي قلوه موضع توقف تقلا وممنى . أما النقل » لها سيأتي في بقية الباب 
وفيد كناب الوديمة إن شاء الله ته الى حيث قالوا: إن أوسى إلى فاسق » ضمن 


وأما المنى » فلأنه قد خاف خيانة الوارث . 


- كلس - 


الركن الرابع : الصبنة » فلا بد في الوصاءة من الايجاب » بأن بقول: أوصيته 
إللك » أو فوضت » أو أقّتك مقامي > ونحو ذلك » وتحوز فيها التوقيت كأ سبق. 
من جواز التعليق » وذلك كقوله : أوصيت إليك سنة » أو إلى أن يلغ ابي فلان». 
أو أوصى إك زوحته إلى أن تتزوج . وأما القنول » فالمذهب اشتراطه » وأشار 
بعضهم إلى خلاف [ فيه ]| . وهل يقوم عمل الوصي مقام لفظ قبوله ؟ وجبان. 
وكل هذا مأخوذ من الوكلة » ولايشترط القبول في حياة الموصي . فلو قيل فيه 
حياته » لم يمتدة به على الأسح . كا لو أوصى مال » يشترط القبول بعد الوت . 
وقيل : يمد بهءك لو وكله بعمل يتأخر » يصح القبول في الحال. والرد في حياة. 
الوسي على هذبن الوجبين . فملى الآول » لو رد في حياته » ثم قبل بعد موته > 
جاز » ولو رد بعد الوت » لنت الوصالة . 


نه 


إن فصل فقال : أوصيتإليك في قضاء ديوني وتنفيذ وصااتي وااتصرف في أموال. 
أطفاللي والقيام بمسالحبم» أو ذكر بمض هذه الأعمال , فذاك » وإن اقتصر على قوله: 
أوصيت إليك » أو أقتك مقامي في أمر أطفالي » وم يذكر التصرف »© فثلاثة أوجه. 
أصحبا : له التصرف والحفظ اعتّادا على الغرف . والثاني : ليس له إلا الحفظ 
تنزيلاً على الأقل . والثالك : لاتصح الوصانة حتى يبين مافوضه إليه. ولو اقنصر 
على قوله : أوصيت إليك » فباطلة قطمآ . 


ال/7١إم‏ - 
و42 


لو اعتقل لسانه » فأوصى بالاشارة امذبمة » أو قرىء عليه كتاب الوصانة »فأشار 


رت 
أوصى إلنه قِ تصرف 4 لايتعدثاه 3 
وى 


جوز أن بودي إلى ائنين فصاعدا » وأن نوصي إلى واحد وينصب عليه مشرفآء 
ولاءتمرف الوصي إلا" باذنه . ثم إذا أوصى إلى اثنين » إن كانت في رد الودائع 
أو النصوب والمواري وتنفيذ الوسية المينة وقضاء الدن الذي في التركة من جنسه» 
خلكل منها الانفراد به» لآن صاحب الحق مستقل في هذه الصور بالأخذ . هكذا 
نقل البنوي وغيره » وهذا أحد المواضع التي صر“حوا فيها #ريان الوصابة في رد 
القصوب والمواري» خلاف ما قالته تلك الطائفة . م وقوع اللدفوع موقمه » وعدم 
الرد والنقص عند انفراد أحدها » بدّن » لكن #ويز الانفراد لس سسيّن عفانة تصر فها 
في هذه الأموال مستفاد بلوساة » فلريسكن بحسبها » ولتجيء فيه الأ-وال التي 
سنذكرها إن شاء الله تعالى في سار التصرفات » وستجد في كلام الأصحاب ماهو 
كالصريح فها ذكرته . 

و إن كانت'اوصاءة في تفرقة الآلثوأمور الاطفال والتصرف في أموالهم » فلبا أحوال ٠‏ 


5 0-7 


أحدها : أن ينبت الاستقلال لكل واحد فيقول : أوصيت إليكاء أو إلى كلر 
منكم , أو يقول : كل واحد منكما ومبي في كذاء قال أبوالفرج الزاز: أو يقول: 
أننا وصياي في كذا ؛ فلكل منها الانفراد بالتصرف . وإذا مات أحدهما أو حجن 
أو فسق عأو لم يقبل الوسالة » كارن للآخر الانفراد . وإن ضمف نظر أحدها » 
فللآخر الانقراد ؛ وللحام أن يضم إلى ضعيف النظر من يعينه . 

الثالفي : أن يشترط اجماعي على الته_يرف » فليس لواحد منها الانفراد . فان 
انفرد ؛ لم ينفذ البيع والشراء والاعتاق » ويضمن ما أنفق . فان مات أحدهما » 
أو جن » أو فسق » أو غاب » أو لم يقبل الوصية » نصب الحا كم بدلا عنه 
ليتصرف مع الآخر ٠‏ وهل لله إثبات الاستبداد للآخر ؟ وحبان . أصحها : لا . 
ولو مانا ججيماً » فهل لاحام نصب واحد ؛ أم لابد من اثنين ؟ فيه الوجبات . 
قال إمام الحرمين : وليس الراد من اجمّاءما على التصرف تلفظا بصيغ المقود معآه 
بل المراد صدوره عن رأبها ثم لافرق بين أن ياشر أحدجما أو ذيرهما اذنه) . 

الثالك : أن يطلق قوله : أوصيت إليكا ؛ فهو كالتةبيد بالاجماع ءلانه المتيقن. 


فصل 
قال : أوصيت إلى زيد “ثم قال :| أوصيت ] إلى عمروءلم يكن عزلاً ازيد » 
ثم إن قلا » فه) شريكان » وابس لاحدها الانفراد بالتصرف على الصحيح ؛وبه قطع 
اللتولي . وقال البغوي: ينفرد » وهو ضعميف. ولو قب لأحدما ققط » انفرد بالتصرف . 
وأو قال لممرو : ما أوصيت” به إلى زيد قد أوصيت” به إليك » فهو رجوع . 
وأو قل لزيد : ضهمت إليك عمرا » أو قال اعمرو : ضمتك إلى زيد » فن قبل 


جمرو دون زيد ؛ لم ينفرد بالتصرف» بل .ذم القاذي إأيه أميناً © وينيغى أن ّي ء 


هوا" - 


قِ استقلاله الو<بانث : وإن قبل زيد دول عمرو ه؛ فالذي ذكره الغزالي وااتولٍ 0 
أنه ينفرد بالتصرف » وفيه نظر » وإ قبلا جيماً » فقال النزالى : هما شر يكان» 
ويشيه أن شال : زيد وصبى » وحمرو مشرف . 


رئ 


أوصى إلى شخصين »© فاختلفا في التصرف » نظار © إن كنا مستقلين » وقال 
كل واد : أنا أنصرف » حكى الشيخ أوحامد أنه يقسم ؛ فيتصرف كل واحد في نصفه» 
فان كان مما لاينقسم ترك بن حتى يتصرفا فيه . وقال غيره : لاحاصل لهذا 
الاختلاف » ومن سبق نفذ تنصرفه . وإن لم يكونا مستقلين » أمرها الجاع ما رآه 
مصلحة . فان امتنع أحدها » ضم القاضي إلى الآخر أمينأ . وإن امتنماء أقام مقامي 
أمينين » ولا بنءزلان بالاختلاف » بل الآخران نائيان عنها ‏ . وإن اختافا في تميين 
من يصرف إليه من الفقراء » عين القاضي من براه . وإث اختلفا في المحفظل » 
قسم ؛ ولكل واحد التصرف فها في يده وبد صاحيه. وقيل : إِنَ لم يكونا مستقاين» 
م بنفرد أحدها تحفظ ثيء . والصحيح المنصوص الذي عليه الجبور : أنه لافرق. 
ثم إذا قم » وتنازعا في عين اانصف الحفوظ » أقرع على الاصم . وقيل : يمبن 
القاضي . هذا إذا كان الماع منقس)> » وإلا* فيحفظانه ممأ بجسله في بيت يقفلانه » 
أو برضاهها بنائب تحفظه من جبتى » وإلا » فيتولى القاضي حفظه » وكذا لو كان 
منقسلا وقلنا : لايتقسم عند عدم الاستقلال ثم ذكر الغوي » أن هذا التفصيل 
فها إذا جمل إليها التصرف واختلفا في الحفظ إلى التصرف . فأما إذا جمل الحفظ 
إلى اثنين , فلا يتفرد أحدهما محال . 


0 0ل 2ه 


ضل 
ف أحكام الوصاية 


هنبا المواز 34 فلمو صي الرحجوع مدى شاء 0 و موصي عل نفسه على شاء 5 


تملك : إلا أن يتعين عليه » أو يلب على ظنه تاف المال باستيلاء ظالم من 


قاص, وغيدء ٠‏ واّ) 3 


ومنها : أن الوصي يقغي الديون التي على الصي ءن الغرامات والزكوات وكفارة 
القتل . وفي الكفارة وحه »© لأنها أيست على ألأفور ؛ وينفق عليه وعلى من عليه 
نفقته » ولينفق مروف »وهو ترك الاسراف والتقتير . فان أسرف » ضهن الزيادة » 


و 


إذا بلغ الصي » ونازعه قِ أصل الانقات > صدث*ق الوصي سمينه . ولو قال ٠‏ 
أسر فت في الانفاق , فاك كاك بعد تسدنا قدرا » نظر فيه ؛ وصدق من يقتضي الخال 
تصديقه . وإ لم بعينا , فالمصداق الوصي على المذهب » وبه قطم المبور » وح البغوي 


ءعن بعضيم فيه وحبين . وهذا على غرابته جيء ق أضل الانفافق 5 
زع 


ادعى أن الوصي خان في بيع ماله ؛ فباعه بلا حاجة ولاغيطة » ففيه خلاف قدمناء 
في « بإب الأبحر " . والمدهب أن .القول قول المدعي . 


١9م‏ هس 
و2 


تنازعا في تاريخ موت أبيه » فقال 00 جين سنين » فقال الوصي :من مسث » 
وانقا على إقاقه من يوم اللوت > لم يقبل قول الومي على الأسح ٠‏ 


م 

أدعى دفم المال إليه بعد اليلوغ » لا بقبل يمير بينة على الصحيح . 
ع 

يقبل قول الوصي في انتلف بالغصب والسرقة . 
نر 


لدم الحا م « كالودي فم ذكرناه » والحنوث بعد إفافته كالصمي بعد بأوعه ف 
كل ذلك . 


فصل 
إذا بلغ الصي نون أو سفييا » استمرت ولانة المي يا سبق في « باب الحجر »» 


الروضة ج/ 5 -م/١"‏ 


فض - 


ثم إن رأى أن بدفع إلى المبذر نفقة أسبوع أسبوع » فَمّل » فان لم يئق به » دفما إليه 
يوماً يوماً 2( ويكسوه كسوة مثله ©» فان كان مخرقبا 6 هداده » فان لم عتنع 6 اققصصر 
في البيت على إزار ٠‏ وإذا خرج ؛ كساه وجعل عليه رقيباً . 


ضل 
ليس لله تزويج الأطفال وإن ذكره الوصي » ولابيع مال الصي لنفسه ولاعكسهء 
ولابع مال صي لصي » وتحوز شهادة الوصي على الاطفال » ولاتحوز شبادته لهم 


مال وإن كان وصيّأ في تفرقة الثلث فقط »© لأنه يثبت لنفسه ولابة » ووز من 


هو وصي في مال ممين أن يشبد بنيره . 


فصل 


يجوز للوصي أن يوكل فها لم تحر المادة عاشرته أثله » ولاتجوز أت يبيع شيئاً 
من مال كار انورثة بغير اذم . وإذا أوصى بثاث ماله وليس له إلا” عبد ء لم يبع 
هي بيع أو إفراز . وف « فتاوي » القفال : لس لله خلط حنطته حنطة الصي » 
ولا دراهمه بدراهمه ؛ وقول الله تعالى:( وإ تخالطوم ) |[ البقرة: 52٠١‏ ] ول على مالابد منه 
للارفاق » وهو خلط الدقيق بالدقيق والاحم بالاحم لاطبخ ونحوه » ولا يازم الوصي 
الاشباد في بيع مال اليتم على الأدح . وفي « الحرجانيات » لأبي الساس الروياني 
وجبان في أن الولي لوفسق قبل انبرام البيع » هل يبطل البيع ؛ ووجبان في أن 
الومابة هل تنمقد بلفظ ااولابة » كقوله : وايتك كذا بمد موتي ؟ ويجوز الودي 


وى 5 


أن يدفم مال اليتتم مضاربة إلى من يتصرف في البلد » ويجوز إلي من يسافر به 
إذا جوزنا المسافرة به عند أمن لت ا 0 » وأو أوصى. 
إلى الله تعالى » وإى زيدءفقياس ماسبق فيا إذا أوصى لله تمالى وازيد محيء وجبين . أحدهما: 
ارط ل ريد اقلق :ان ري والطاة .ول لضي في لارام كرو وولاكة 
قد ميته لوصييءفلاورثة أن لايصدةقوه. وفي شرح « أدب القاضي» لأبي عاسم المبادي » أنه 
لو قال : ميته أوصبي” زيد وعمرو» فمٌنا رحلاً,استحقه. و إن اختلفا في التعيين » فبل تتطل. 
الوصية »أ م حاف كل منه] مع شاهده ؟ قولات . وف « الزيادات » لأبي عام : 
أنه لو خاف الوصي أن يستولية غاصب على المال © فله أن يؤدي شيئا لتخليصه » 
والله يمل الفسد من الصلح . 

وفي و فتاوى » القفال : أنه لو أوصى إلى رجل فقال: بع أرضي الفلانية “واشتر 
من منها رقبة فاعتقبا عني » وأحج عني » واشتر مائة رطل خيز فأطعمها الفقراء » 
باع الأرض بعششرة ؛ وكان لاتوجد رقبة إلا" ببشرة » ولا محج إلا" بمشرة » ولا يناع 
الميز بأقل من خمسة © فتوزع الشرة علرها على خمسة أسبم » ولاحصل الاعتاق 
والحج بحصتها » فيضم إلى حصة الخيز تام الجسة » فينفف فيه الوصية » ويرد الباق 
على الورئة » م لو أوصى لكل واحد من زيد وعمرو بشرة » وكان ثلاثة عثسر» 
فرد أحدهها » دفمت المشرة إلى الآخر . ولو قال : اشتر من ثاثئي رقية فاعتقبا» 
وأحج عني » واحتاج كل منها إلى عشرة » فا قلنا : يقدم المتق » صرفت اعشرة 
إليه » وإلا » فينبني أن يقرع بينم ولايوزعء إذ أو وزع ءلم بحصل واحد متها 


ولله التوفيق . 


14 سببالووبة 5 


هي مال الوضوع عند أجني ليحفظه . واستودعته الوديمة : استحفظته إإها . 
ومن أودع وديمة يمجز عن حفظها » حرم عليه قبولحا ؛ وإن كان قادرا » لكن 
لايشق بأمانة نفسه » فهل بحرم قبولحاءأم بكره ؛ وجبان. وإن قدر » ووثق بأمانة 
نفسه > استحب القبول . فان لم يكن هناك غيره » فقد أطلق مطلقون أنه يتمين 
عايه القبرل؛ وهو مول على ماببنه السرخبي في« الأمالٍ » » وهو أنه يجب أصل 
القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض . 


ثري 
لايصح إبداع الجر ونحوها . 
ضل 
الابداع » توكيل خاص » وأركانه » كأركانها أربعة : الحفظ » والماقدان » والصينة. 
لايد من صيئة من المودع دالة على الاستحفاظ ؛ كقوله : استودعتّك هذا المال» 
أو أودعئنك 2( أو استحففلتك , أو أنبتك قي حفظه » أو احنظه » أو هو وديعة 
عندك » أو مافي ممناها . وني اشتراط القبول باللفظ ثلائة أوحه . أصحبا : 


لايشترط » بل يكفي القيض في اامقار وامنقول . وااثاني : يشترط . والثااث : يشترط 


(1) في الاصل باب الوديعة » وما أثيتناه من 'نخ الظاهرية . 
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إن كان بصبغة عقد » كأودعتك » ولايشترط إن قال: احفظه » أو هو وديعة عندك. 
ولو قال : إذا جاء رأس الشبر » فقد أودءتنك هذا؛ فقطع الروياني في « الحلية» بالحواز. 
والقياس تخريحه على الحلاف في تمليق الوكالة . ولو جاء اله ؛ ووضمه بين يدي غيره» 
ولم يتلفظ بثيء » لم يحصل الايداع . فلو قبضه اللوضوع عنده » ضمنه . وكذا لو كان. 
قد قال قبل ذلك : أريد أن أودعك » ثم جاء بالمال » فان قال : هذا وديمتي عندك» 
أو احفظه » ووضمه بين يديه » فان أخذه الموضوع عنده ؛ مت الوديمة إن م يشترط 
الفنول لفظاً . وإن لم بأخذه » نظرء إن لم يتلفظ » لم يكن وديمة » حتى أو ذهب. 
وتركه » فلا ضمان عليه 'لكن يأثم إن كان ذهابه بسدما غاب المالك . وإن قال : 
قلت »؛ أو ضعه»ء فوضعه © كان إيداعاً »كم لو قيضه بده » كذاقال البنوي . وقال. 
التولي : لايكون وديعة مالم يقبضه . وفي« فتاوى »النزالي : أنه إن كان الموضّع 
في بده » فقال : ضمه » دخل الال في يده » لحصوله في الموضع الذي هو في يده . وإن: 
لم يكن » بأن قال : انظر إلى متاعي في دكاني » فقال : نعم ءلم يكن وديعة . وعلى 
الأول » لو ذهب اللوضوع عنده وتركه . فان كان امالك حاضراً بمد” » فهو ري 
للوديمة . وإن غاب امالك , ضنه . 


فضل 
لابصح الايداع إلا من جائز التصرف . فلو أودع صي أو محنون مالا “لم يقبله». 
فان قبله » ضنه ولابزول الغمان إلا" بالرد إلى الناظر في أمره . لكن لو خاف 
هلاكه في يدهءفأخذه على وجه الحسبة صوناً له » لم يضمنه على الاصح . ولايصح 


الابداع إلا” عند جائز التصرفء فلو أودع مالا عند صي »فتلف »© لم يضمنه »إذ ليس 
عليه حفظه » فبو "م لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ فتلف . وإن أتلفه الصي». 


ف الف 5 


فقولان . ويقال : وحبان . أحدها : لاضمانءلان انالك سلطه عليه؛ فصار م أو باعه 
أو أقرضه وأقبضه فأتلفه » فلا ضمان قطماً . وأظيرها : يضمن» م لو أتلف مال 
غيره من غير استحفاظ. ولاتسليط على الاتلاف هناءيخلاف البي.م والقرض . ولو أودع 
ماله عند عبد فتلف عنده » فلا ضمان . وإن أتلفه » فهل يتماق الضمات برقبته 
الو أتلف ابتداءأم بذمته كا لو باءه؛ فيه الحلاف المذكور في الصي. وإبداع السفيه 
والايداع عنده » كابداع الصي والابداع عنده . 


5 
استشيطوه من الخلاف المذ كور يي المي والعرد أصلا ف الاب 

وهو أن الوديمة عقد برأسه»أم إذث محرد؛ إن قلنا: عقد, لميضمنه الصي' ول يتعلقيرقبة 
العبد. وإن قلنا: إذك ؛ فبالمكس . وخرجوا عليه ولد الارية الودعة » ونتاج الببيمة. 
إن قلنا : عقد » فلولد وديمة كالأم » وإلا":فليس وديمة » بل أمانة شرعة في 
بده يجب رها في الحال » حتى لو لم يؤد مع التمكن , ضمن على الأسح » كذا 
قله البنوي . وقال المتولي : إن قلنا : عقد » لم يكن وديمة» بل أمانة»اعتبارا 
بعقد الرهن والاجارة » وإلا” ؛ نهل بتعدتى حم الأم إلى الولد كالأضحيةء أم لا 

كالمارية ؟ وحبان » والموافق لاطلاق الجرور كون الوديمة عقدا . 


تن 
يي أحكام الوديعة 


أحدها : الحواز من الحاننين » وتنفسخ موت أحدها أو حنونه أو إغمائه . 
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ولو عزل المودع نفسه » ففي انمزاله وحبان » بناءَ على أن الوديعة إذذ “أم عقد ؟ 
إن قلنا : إذن » فالمزل لنوء م لو أذن للضيفان في أكل طعامه » فقال بعضهم : 
عزات نفسي » بلئو قوله » وله الأكل بالاذن السابق . فعلى هذا » تبقى الوديعة تحالها. 
وإن قلنا : عقد . انفسخت وبقي امال في بده أمانة شرعية » كالريح تطير الثوب 
إلى داره © فمليه الرد عند التمكن وإنلم يطلبعلى الأصح . فاك لم يفمل» ضمن . 

[الحم ]الثاني : أنها أمانة » فلا يضمن إلا عند التقصير » وأسباب التقصير نسعة . 

أحدها : أن بودعبا الودع عند غيره بلا عذر من غير إذث المالك » فيضمن» 
جواء أودع عند عبده وزوحته وابنه » أو أجني . والكلام في تضمين الالك المودع 
الثاني قد سيق في إبي الرهن والغصب . وإنْ أودعبا عند القاضى ©» فوحيارتف 
الدفم إلى القاضي » لم يجب عليه القبول إن كان المالك حاضراً والدفع عليه متييرأء 
وإن لم يكن كذلك ». زمه القبول على الأصحءلآنه نائبٍ النائبين .وإذا حمل الناصب 
المخصوب إلى القاضي » ففي وجوب القبول الوجبان » لكن هذا أولى بالنع أيبقى 
مضموناً لدالك. ومن عليه دن لو حمله إلى القاضي » نظر» إن كان بحيث لاجب 
على المالك قوله 5 فالقاضي أولى » وإلا ؛» فوحباتف وأولى بانع وهو الأمح 6 
لأن الدن في الذمة لايتعرض لاتلف » وإذا تمين» تءرض .له . وجميع ماذكرناه هو 
فما إذا استحفظ غيره وأزال يده ونظره عن الوديعة . أما إذا استعان به في حملبا 
إلى الحرز » فلا بأسء كم لو استمان في سقي الببيمة وعلفها . قال القفال : وكذا 
لو كانت خزاتته وخزانة ابنه واحدة فدفمها إلى ابنه ليضهها في اللزانة . وذكر 
الامام أن المودع إذا أراد الخروج لحاحاتنه ؛ فامر حفط من يق به من متصليه) وكان 
يلاحظ الزن في عوداته عفلا بأس .وإن فوض الطهفظ إلى بعضيم ثم يلاحظ أأوديعة 


-خ5” - 


أصلاً ؛ففيه تردد. وإن كان الزن خارحاً عن داره أأتي يأوي إليها »وكاثلايلاحظه» 


فالظاهر الضميلة . 


رع 


هذا الذي ذكرنء ؛ إذا لم يكن عذر . فان كان » يأن أراد سفراً > فينبني 
أن يردها إلى مالكبا أو وكيله . فان تمذر وصوله إليها » دفمها إلى القاذي؛ وعليه 
قبولحا . فن لم جد قاضيا » دفسا إلى أمين » ولايكلف تأخير السفر . فان ترك 
هذا الترتيب فدفسا إلى الحا . أو أمين مع إمكان الاقم إلى الالك أو وكيلءءضن» 
ويحيء في هذا الخلاف السابق . وإن دفم إلى أمين مع القدرة على الحاك» ضمن 
على الذهي . ولو دفن الوديمة عند سفره » شمن إن دفنبا في غير حرزه[ أو في 
حرز ] ولم ينم بها أمينا ؛ أو أعلمه حيث لايجوز الابداع عند الأمين» أو حيث 
يجوز الا أن الذي أعلمه لايسكن الموضع . فان سكنه » لم يضمن على الأصح. 
كذا فصله الخرور » وجمل الامام في ممنى السكنى » أن يراقبها من الحوانبٍ »أو من 
فوق مراقبة الحارس . وقيل : أن الاعلام >الايداع سواء سكن الموضم » أم لا. 
ونقل صاحب « العتمد » وغيره وحبين » في أن سبيل هذا الاعلام سبيل الاشباد» 
أم الائئان ؟ أصحيا : اثاني . فلى الأول » لابد من إعلام رجلين » أو رجل 
وامرأتين ٠‏ وكا تجوز الابداع بمذر السفر كم تبين » فكذا سائر الاعذار »م اذا 
وقع في البقعة حريق أو نمب أو غارة » أو .اف الثرق » وليكن في ممناها 
اذا أشرف الحرز على الحراب ولم جد حرزا ينقابا اأيه . 

السبب الثاني : السفر بهاء فاذا أودع حاضراً لم يجز أن يسافر مهاء فان قعل » 


يمن . وقيل : لايضمن اذا كان ااطريق آمناً , أو سافر في البحر وااغال فيه 
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السلامة » والمصحيح الأول . ولو سافر ا امذر » بأن حلا أهل البلد » أو وقم 
00 » أو غارة » فلاضمان بششرط أن يمحز عن ردها الى المالك ووكيله والحا كم 
وعن ايداع أمين »> ويازمه السفر ما في هذه الحالة » والا* » فهو مضيّع .ولو عزم 
على السفر في وقت السلامة » وعجز عن امالك ووكيله » والخاك » والآمين » 
فسافر بها » لم يضمن على الأصح عند الجبور » أثلا ينقطع عن مصالهة وينفر الثاس 
عن قبول الودائ.م . وشرط الحواز » أن يكون الطريق آمنا » والا © فيضمن » 
وهذا ظاهر في مألة الوحين . فأما عند الحريق ونحوه » فكان يجوز أن يقال : 
اذا كان احتّال الحلاك في الحضر أقرب .نه في السفر » ذله السفر مها . قال في «الرة, »: 
واذا كان الطريق آهنا » فحدث خوف » أقام . ولو هجم قطاع الطريق » فألقى امال في 
مضيمة إخفاءَ له فضاع » من . 
رع 

إذا أودع مسافراً » فسافر الوديمة» أو متتجماءفائتجم بها » فلا ضان» لأن المالك 
رضي حين أودعه . 

السب الثالث : ترك الابصاء» فاذا مرض المودع مرضا وفاً » أو حمس للقتل» 
ازمه أن بوصي ها . فان سكت عنباء ضمن ء لانه عر”ضها للفوات » إذ الوارث يمتمد 
ظاهر اليد ويدهيها لنفسه . والمراد إلوصية : الاعلام والآمر بالرد من غير أن يخرجما 
من يده » وهو مخير في هذه الخالة بين الايداع والاقتصار على الاعلام والأمر 
الرد” . ثم يشترط في الوصية بها أمور . 

أحدها : أن يمدز عن الرد إلى امالك أو وكيله » وحينئذ يودع عند الحا م 
أو بوصي إإيه . فان عجز » فيودع عند أمين » أو وصي إليه . كذا رتب الجبور» 


95 


كا إذا أراد السفر . وفي « التبذيب » : أنه يكفيه الوصية وإت أمكن الردث 
إلى امالك » لآنه لابدري متى عوت . 

الثاني : أن بوصي إلى أمين . فاذا أوصى إلى فاسق » كان م لو لم بوص » 
فيضمن » ولا بأس بأن يوصي إلى بعض ورثته » وكذا الابداع حيث يجوز أن 
00 

الثالث : أن يبن الوديعة ويزها عن غيرها بإشارة إليها » أو سيان جنسها 
وصفتها . فلو لم ببين الحنس » بل قال : عندي وديعة » فبو كم لو لم بوص . 


رع 


و ذكر الحنس فقال : عندي ثوب افلا » نظر إن لم «وحد في تركته ثوب » 
فبل يضمن ؟ وجبان . أصحها) عند جاهير الأصحاب : يضمن » لتقصيرء في البيان» 
فيضارب صاحب الوديعة بقيمتها مع النرماء . وإِن وجد في تركته أثواب ؛ ضمن 
قطمأ, لأنه إذا لم عيز » فكأنه خلط الوديمة . وإن وجد ثوب واحد» من أيضا على 
الأسح © ولايدفع إليه الثوب الوجود. وقيل : يتمين الثوب اموجودء وبه قطع 
ابنوي واللمتولي . وفي أصل السألة وجه : أنه إنما يضمن إذا قال : عندي ثوب لفلان 
وذكر ممه مايقتضي الغمان . فأما إذا اقنصر عليه» فلا ضمان . 


26 


قال الامام : إذا لم بوص أصلاً » فادعى صاحب الوديمة أنه قصرء وقال الورثة: 
لعلبا تلفت قبل أن ينسب إلى التقصير » فالظاهر براءة الذمة . 


ف - 


رع 


جميع ماذكرناه إذا تمكن من الايداع » أو الوصية » فان لم يتمكن », بأن قتل 
غيلة » أو مات فحأة » فلا ضمال . 


رع 


إذا مات ولم يذكر أن عنده ودبعة » فوجد في تركته كيس مختوم » أو غير 
حتوم فكنوت عليه : وديعة ذلان » أو وحد في حريدته : لفلان عندي كذا وديعة» 
لم بازم الورثة التسلم بهذا لاحّال أنه كتب هو أو غيره تلبيسأءأو اشترى الكيس وعليه 
الكتابة فل عحبا » أو راد الوديعة بعد كتابتها في الحريدة ولم بمحبا » وإِمًا يلزم 
التسلم ' بإفراره أو إقرار الورث ووصيّة أو بيّنة . 

السيب الرابع : نقلبا » فاذا أودعه في قرية » فتقل الوديعة إلى قرية أخرى» 
خان كان بسنها مسافة القصر ء ضمن » وكذا إن كان بينها مايسمى سفر) على الصحيح. 
وإن لم يم سفر] » ضمن إن كان فيها خوف » أو كانت النقول عنها أحرز » وإلاء 
فلا على الاصح . وحيث منمنا النقل » فذاك إذا لم يكن ضرورة . فا وقمت ضرورة» 
خكا ذكرنا في المسافرة. وإذا أراد الانتقال بلا ضرورة » فالطريق ماسبق فها إذا 
أراد السفر . والتقل من عحلة إلى -لة » أو من دار إلى دار » كااتقل من قرية 
لل قرية متصلت المارة » فاتف كانت المنقول عنها أحرز » ضمن » والا » فلا . 
ولو نقل 5-390 الى بدت في دار واحدة ©» أو خانثء واحد » فلا ضارت. 


وان كان ل[ الأول أحرز منها »كان الثاني حرزأ أيضاً » قله البنوي . وجيع مسائل 


5 


الفصل فيا اذا أطلق الابداع , فأما اذا أمر ] بالحفظ في موضع ممين » فسنذكره 
ان شاء الله تعالى . 

السب اغامس : التقصير في دفم المبثلكات »؛ فيجب على المودع دفم المهلكات 
على الممتاد . فلو أودعه » فله أحوال . 

أحدها : أن يأمر ه بالعلف والسقي » فمليه رعابة المأمور . فان امتنم حتى. 
مضت مدة عوت مثلها في مثلما » فان مانت » ضمنها »وإلا » فقد دخلت في ضيانه. 
وإِن نقصت »> ضحمن نصفبا.وتختلف الدة باختلاف الحيوانات . وإن مانت قبل مضي 
هذه الدة » لم يضمن إن لم يكن بها جوم وعطش سابق . وإن كان وهو عالم به» 
ضن » وإلا" » فلا ى الأصح . فان مناه » فيضمن ايع » شط ا وعياةة 
كا لو استأجر بهيمة فحمّلها أكثر مما شرط . 

الثانية : أن ينباه عن العلف والسقي » فيعصي إن ضَيّمهبا كرمة روح . 
والصحيح الذي قله الجبور » أنه لاضان » وضنه الاصطخري . 

الثالثة : أن لابأمره ولاينباه » فيازم القيام بهاء لأنه التزم حفظبا. ثم الكلام 
في أمرين . 

أحدها : المودع لابازمه العلف من: ماله » فان دفم إليه المالك علفبا » فذاك. 
ولو قال : اعلفها من مالك ؛ فبو كقوله : اقض دبني . والاصح الرجوع عليه . 
فان لم يذكر شيئأ » راجع الالك أو وكيله ليستردها ؛ أو يسطي علفها . فان لم 
يظفر بها » رفع الآمر إلى الحام ليقترض عليه» أو بيع جزءا منها » أو يؤجرها 
ويصرف الأجرة في مؤنتها . والقرل فيه وني تفاريمه » كا سبق في هرب الجال 
وعلف الضالة » ونفقة اللقيط ونحوها . 


ين 5 


الأمر الثاني : إن علفها وستاها في داره » أو اسطبله» حيث تعلف وتسقى 
<وابه » فقد وفى الحفظ . وإن أخرحبا من الموضع » فان كان يفمل كذلك ممع 
دوابه لضيق وغيره » فلا ضما . وإك كان أيسدقي” دوابه فيه » فقد قال الشافمي 
رذي الله ءنه في « الختصر » : وإن أخرحما إلى غير داره وهو يسقي في داره» 
خين . وقال الامطخري بظاهره وأطلق وجوب الفمان . وقالت طائفة . هذا إذا 
كان الموضع أحرز . فان تساويا » فلا ضمان . وقال أبوإسحاق وآخرون : هذا إذا 
كان في الاخراج خوف . فان لم يكنءلم يضمن ءلاطراد العادة » وهذا هو الأصح. 
ثم إن تولى السقي والملف بئقفسه ‏ أو أمر به صاحيه وغلامه وهو حاضر لم تزل 
يده فذاك » وإن بها على بد صاحبه ليسقيها» أو أمره بملفها وأخرجبا من يده؛ 
نان لم يكن صاحها أمينا » ضمن ء وإلا » فلا على الأسح ءللمادة . قال في «الوسيط»: 


والوجبان فيمن يتولى بنفسه في المادة » فأما غيره » فلا يضمن قطماً . 
و 


إذا كات النبي عن العلف لعلة تقتضيه » كالقولتسج » فملفها قبل زوال الملة 


فانت ف ع + 
وخ 


المبد الودوع » كالببيمة في الأحوال المذكورة. ولو أودعه تخيلا » فوجبان ٠‏ 


تأده : سقيا كستي الدابة . والثاني : لابضمن بترك السقي إذا لم يأمره به . 


عم 


ثياب الصوف اتي ,فسدها الدود » يجب على المودع نشرها وتعريضها للريح . 
بل يازمه لبسها إذا لم يندفع إلا بأن. تلبس وتميق بها رائحة الآدمي » فان لم يغمل 
ففسدت » حن وسواء أمره المالك أو سكت . فال نهاه عنه »فامتنع حتى فسدت » 
كره ولايضمن . وأشار في « التتمة » إلى أنه حي فيه وحه الاصطخري ولو كان 
الثوب في صندوق مقفل » ففتح القفل ليخرجه وينشره »© قال البنوي : لابضمن 
على الأصح . هذا كله اذا عل الودع . فان لم يمل »بأن كان في صندوق أو كيس 
مشدود ولم يله المالك » فلا ضان . 

السب السادس : الانتفام » فالتعدي باستعال الوديمة والانتفاع ما ؛ كلس اأثوب» 
وركوب الدابة »خيانة مضمنة . فان كان هناك عذر»بأن لبس لدفم الدود كاسبق» 
أو ركنن الدابة حيث يجوز إخراحبا للسقي وكانت لاتنقاد. الا" بالركوب» فلا ضان. 
وان انقادت .من غير ركوب فركب , ضمن . ولو أخذ الدرامم ليصرفا الى حاجته» 
أو الثوب ليلبسه » أو أخرج الذابة ليركبها »ثم لم يستعمل » ضمن » لأأن الاخراج 
على هذا القصد خيانة . ولو نوي الاخذ لنفسه فم بأخد ؛لم يضمن على الصحيح 
وقول الأكثرين . ونه ابن سربج . وجري الملاف » أي لو نوى أن لابرد الوديمة 
بعد طلب الالك . وقيل : يضمن هنا قطماء لأنه يصير ممسكا انفسه » قاله القاضي 
أبوحامد والماوردي . وبحجري الوحباك » هما اذا كان الثوب في صندوق غير مقفل 
فرفم رأسه ليأخذ لو ا ظ ثم بدا له . ولو كان الصندوق مقفلاً والكيس 
يتوم » ففتح القفل وفض اللتم ولم يأخذ مافيه » فوحبان . أحدها : لابضمن 
مافيه » واتا يضمن 8- الذي تصرف قيه . وأصحها: يضمن مافيه الآنه وتك الحرز. 
وعلى هذا » ففي تان الكيس والصندوق. وحبان »لأنه لم يقصد الخيانة في الظرف. 


اوسمم د 


ولو خرق الكيس[ نظر »إن كان الحرق ] نحت موضع اللتم»فرو كفض الاتم.وان كانفوقه » 
م يضمن إلا" نقصان اللمرق.ولو أودعه شيئاً مدفونا فنيشه»فبو كفض اللكتم .ولايلتحق 
بإلفض وفتح القفل حرة الحيط الذي يشد به رأس الكيس » أو رزمة الثياب » 
أن اأقصد منه المتع من الاقتشار » لا أن يكو مكنوماً عنه . وعن «الحاوي» 
وحبان فيا اذا كانت عنده درام فوزنها ‏ اودعبا ‏ أو ثياب فذرعبا ليعرف طولما » 
أنه هل يضمن ؟ ويشبه أن يجيء هذا الحلاف في حل الشد . 


1 37 : ليس هو مثله م داتعم 


2 


إذا صارت الوديمة مضمونة على امودع باتتفاع أو إخراج من: الحرز أو غيرهها 
من وجوه التقصير » ثم ترك الحيانة ورد الوديمة إلى ٠كانها‏ » لم برأ وام تمد 
أمانته . فلو ردها إلى المالك ثم أودعه ثانيا »فلا شك في عود أمانته . فلو لم بردهاء 
بل أحدث له امالك استئنا فقال : أذنت لك في حفظها » أو أودعتكبا أو استأمنتك» 
أو أبرأتك من الضإث » فوحباك . ويجوز أن يقال : قولارنف أضف: :: نصس 
أمينا وببرأ . وأو قال في الاتداء : أودعنك» فان خنت ثم تركت الإيانة » عدت 
أمينا لي » فخان ثم رك الخيانة » قال التولي : لابعود أميناً بلا خلاف » لآنه إسقاط 
مالم يجب » وتعليق الوديمة . 


وح 


قال : خد هذه وديعة وما » وغير وديمة نوما » فهو وديمة أبد . ولو قال" : 


كخم د 


ودبعة بوم 6 وعارية بوم « فهو وديعة في اليوم الأول ؛ وعارية قِ اليوم الثاني 6 
شم لاتمود وديمة أبد » حكاة الروباني في كتابه 0 البدر » عن اتفافق الأصحاب 5 


ضضل 

إذا خلط الوديعة يمال نفسه » وققد التمييز » ضمن » وإن خلطها عمال آخر لامالك» 
ضن أيضا على الأسح ء لآنه خيانة . وأو أودعه درام فأنفق 5 درهماً » ثم رد مثله 
إلى «وضمه » لابيرأ من انه » ولاعلكه المالك إلا" بالدفع إليه » ثم إن كان المردود 
غير متميز عن الباق » صار ايع مضمونا» لخلطه الوديمة مال نفسه . فان تميز » 
فالباقي غير مضمون » وإن ام ينفق الدرع اللأخوذ » ورد”. بعينه » لم يبرأ من ضهان 
ذلك الارع » ولابصير الباقي مضموناً عليه إن تيز ذلك الارع عن غيره » وإلا » 
فوجبان . ويقال : قولان . أحدهما : يصير الياقي مضموناً لخلطه الضمون بثيره . 
وأصحها : لا » لأن هذا الملط كان حاصلاً قبل الأخذ . فهلى هذاء لو كانت 
الخجلة عشرة فتلفت » لم يلزمه الا" درم » ولو تلفت حمسة ؛ ازمه نصف درع. 
هذا كله اذا لم بكن على الدرام خم ولاقفل » أو كان وقلنا : محرد الفتح والفض 
لايقتضي الغمان . أما اذا قلنا : يقتضيه وهو الأصح » فبالفض والفتح يضمن الجيع. 


زع 


اذا أتلف بءض الوديءة »وام يكن له اتصال بالباقي » كأحد الثوبين » ام يضمن 
إلا" المتلف . وان كان له اتصال» كتحريق الثوب » وقطم طرف العبد والبهيمة » نظر 
ان كان عاملاً » فهو جاد على الكل » فيضمن التريسع . وان كان ءنطتاً ؛ ضن 
المتلف » ولايضمن الباق على الأصح . 


مضني 2 


السب السابع : الخالفة في الحفظ . فاذا أمره تحفظبا على وجه مخصوص » 
فدل إلى وحه آخر وتلفت » فان كان التلف يسبب الحبة المدول إليها » شمن » 
وكانت الخالفة تقصيراً . وإث تلفت يسبب آخر » فلا ضضان . 

هذم حملة السبب » ولتفصيابا صور . 

إحداها : أودعه مال في صندوق وقال : لاترقد ؛فرقد عليه » نظرء إن خالف 
بالرقود » بأن انكسر رأس الصندوق لقله » أو تلف مافيه » ضمن » وإلا" » فاك 
كان في بنت محرز » أو في صحراء فأخذه لص » فلا مان على الصحيح» لانه 
واف را وإة اقاق. ععواء واعذه لضن مو خاي الستدوة 4 نعل 
الاصح . وإغا بظبر هذا » إذا سرق من جانبٍ لو لم برقد عليه لرقد هناك » 
وقد تمرض بعضبم لهذا القبد . ولو قال : لاتقفل عليهء فأقفل » أو لاتقفل إلا” 
قفلاً » نأقفل قفلين » أو لاتغلق بإب الست » نأغلقه » فلاضان على الصحيح . 
ولو أمره بدفنها في بسّه وقال:لاتين؛ فى » فهو كم لو قال : لاترقد عليه» فرقد »© ثم 
هو عند الامسترداد منقوص غير مذروم على المالك»م لو نقل الوديمة عند الضرورة 
لابرحع بالاجرة على امالك » لانه متطوع ؛ نص عليه في « عيوك امسائل ». 

[الدووة]الثانية :أو دعه درام أو غيرها وقال:اربطها في ككء فأمسكبا »تقل الزني: 
أنه لاضان . ونقل الربيع : أنه يضمن . وللأصحاب ثلائة طرق . أحدها : إطلاق 
قولين . والثاني : أنه إن لم بربطبا في الك واقتصر على الامساك » من ٠»‏ وإن 
أمسك ,اليد بعد الربط لم يضمن. والثااك وهو أصحبا : إن تلفت بأخذ غاصب » 


فلا غان, لان اليد أحرز النسبة إليه . وإك سقطت بنوم أو نسيان » ضمن » لانها 


الروضة ج/ 5 - م/ 7" 


د وعم ا 


أو كانت مربوطة لم تضم بهذا السبب » فالتلف حصل بالخالفة , ولفظ النص في «عيون 
السائل » مصرح بهذا التفصيل . ولو لم يربطبا في ال وحملبا في جينه ؛لم يضمن» 
لانه أحرزء إلا" إذا كان واسماً غير «زرور. وفي وجه ضميف: يضمن» وبالمكس 
يضمن قطماً . أما إذا امتثل فربطها في كه , فلا يكلف ممه الامساك اليد » ثم 
ينظر إن جمل الخيط الرابط خارج الس فأخذها الطرار» ضمن »؛ لان فيه إظبار 
الوديمة وتنبيه الطرار » لانه أسبل عليه في قطمه وحله . وإن ضاع بالاسترسال 
وانحلال المقدة » لم يضمن إذا كان قد احتاط في الربط » لانها إذا انحات بقيت 
الدرام في الس اق خف الب ارا ةوخن الع 4 سكين ال . فان 
أخذها الطرار » لم يضمن . وإن ضاعت بالاسترسال » ضمنء لان المقدة إذا انحلت : 
تنائرت الارام » هكذا قاله الاصسحاب“وهو مشكلء لان الأمور به مطلق الربط. 
فاذا أتى به » وجب أن لاينظر إلى حبات ااتلف » خلاف ماإذا عدل عن الأمور به 
إل غيره فحصل به التلف . 


فى 


لو أودعه درام في سوق أو طريق» ولم يقل : اربطها في كك, ولا امسكا 
في يدك » فربطها في ا وأمسكها باليد » فقد بالغم في الحفظ . وكذا لو جبلبا 
في جيبه وهو ضيق » أو [واسم] «زرور . فاذ كان واسما غير .زرور » ضمن» 
لسبولة تناولها باليد. ولو أمسكها بيده وام يربطها » لم يضمن إن تلفت بأخذ غاصب» 
ويضمن إن تلفت بنفلة أو نوم . فلو ربطها ولم يمسكها بيده » فقياس ماسبق أن 
ينظر إلى كيفية الريط وحبة التلف . ولو وضمبا في الك وام يربطبا فسقطت » 


فال كانت خفيقة لا بشهر مغ 6 ضن 6 اتفر يبطه ف الا<راز 1 وإن كانت يله شور مها 


5 الى 5 


لم يضمن » ذكره في « البذب» وقياس هذا , يازم طرده فيا سبق من صدور 
الاسترسال كاها . ولو وضمبا في كتو'ر عمامته ولم يشد » تعن . 
فرع 
أودعه في سو وقال: احفظها في بيتك © فينبئي أن عضي إل بته ومحفظما' 
فبه . فان أخر من غير عذر » ضمن . وإن أودعه في البيت وقال : احفظها في 
ابت فربطها في الم وخرج عا » صارت «ضمونة عليه . و كذا لو ام مخرج بها 
وربطبا في ا مع إمكان إحرازها في الصندوق ونحوه . وإن كان ذلك لقفل 
تعذر فتحه ونحوه © أم يضمن . قال في « المتمد »: وإذْ شدها في عضده وخرج 
مها » فان كان الشد مما بلي الأضلاع» ام يضمن » لانه أحرز من البيت » وإن كان 
من الحانب الآخر ؛ ضهن » لان اأبت الخوز منه . وي ت#قييدم الصورة بما اذا قال : 
احفظبا في البت » إشءار بأنه لو أودعه في البيت وام بقل شأ » موزله أن مخرج 
با مربوطة » ويشيه أن يكون الرجوع الى المادة . 
الصورة الثالثة : إذا عين الوديعة مكنا فقال : احفظها في هذا البيت أو في. 
هذه الدار » فاما أن يقتصر عليه » وإما أن يناه مع ذلك عن الثقل » فا اقتصر 
عليه فتقلبا إلى مادونه في الحرزء غمن على الصحيح وإن كأن التقول إليه حرزا 
اثلا . وإن تقلا إلى بدت مثل الأول» لم يضمن » إلا" أن بتلف بسبب التقلء كاتهدام 
البيت المنقول إليه » فيضمن » لأن التاف حصل لخالفة . والسرقة من التقول إليه 
كالانهدام » قاله الخوي والتولي . وفي كلام النزالي مايقتضي إلحاق اأسرقة والنصب 
بإلوت » وكذا صرح به بمشيم . وإن نهاء فقال : احفظ في هذا البيت ولاتتقاباء 


فاك ثقلبا من غير ضرورة » ضمن » أصريح الخالفة من غير حاحة ؛ سواء كارت. 


5 0 - 


النقول إليه أحرز أو / يكن .قال الاسطخري: إن كان أحرز من الأول أو مثله» 
لم يضمن » والصحيح الأول . وإن نقل لضرورة غارة» أو غرق » أو حريق » 
أو غلبة لصوس » لم يشمن وإن كان النقول إليه حرزاً اثلبا . ولابأس بحكونه 
دون الأول إذا لم يحد أحرز منه . ولو ترك اانقل والحالة هذه » ضن على الأصح» 
لأن الظاهر أنه أراد بالنبى تحصيل الاحتياط. ولو قال :لاتنقلبا وإن حدئت ضرورة» 
فان لم ينقلبا » ام يضمن على الصحيح »ملو قال : أتلف" مالي » فأتلفه»لايضمن» 
وإن نقل » لم يضمن على الأسح»لآنه قصد الصيانة . وحيث قلنا : لايجوز النقل 
إلا” لغرورة» فاختلفا في وقوعبا » فان عرف هناك مايدعيه المودع » صدق سيمينه» 
وإلا » طولب بالبينة»فان ام تكن ببنة » صدق امالك ديمينه . وحكى أبوالفرج الزاز 
وحباً » أن ظاهر الحال يننيه عن اليمين» ثم ذكر الأعة أن ججيع هذا فيا إذا كان 
الت أو الدار الممينة لاودع ٠‏ أما إذا كان لذانك » فايس المودع إخراجما من 
ملكه بحال » إلا أن تقم ضرورة . 

الدورة الرابعة : إذا نقلبا من ظرف إلى ظرف » حكخريطة إلى خريطة » 
وصندوق إلى صندوق » فالتلخص من كلام الأصحاب على اضطرابه » أنه إن ام 
بجر فتح قفل ولا فض تم ولاخلط» ولم يمين امالك ظرفاً » فلا ضانلجرد 
النقلءسواء كانت الصناديق للمودع أو لذالك . وإذا كانت لامالك» فحصولها في يد 
المودع قد يكون بحبة كونها وديمة أيضاءإما فارغة » وإما مشغولة بالوديمة » وقد 
تكون حبة أأءارية. وإ جرى شيء من ذلك » فالفض والفنيم والخلط » سيق أنها 
مضمنة . وإِذ عين ظرفاً » نظرءإن كانت الظروف لمالك » فوحبان . أحدها : 
يضمن . وأصحها : لا » لأنها وديسّان » وليس فيه إلا" حفظ أحدها في حرز 
والأخرى في آخر . فملى هذا إن تقل الى مادون الأول » ضمن » وإلا » فلا . 
وان كانت ااظروف لودع » فبي كالبيوت بلاخلاف . 


دل 5 


الصورة الخامسة : قال : احفظ وديمتي في هذا الببت .ولاتدخل اليها أحدأه 
أو لانستمن على حفظها بالحارسين» فخالف » فان حصل التلف سبب الحالفة» بأن 
سرقبا الذن أدخلبم » أو الارسون » ضمن . وان سرق غيرم أو وقع حريق ». 
ول ضوان . 

[ ااصووة ] السادسة : أودعه خاتًا وقال : احمله في ختصرك » فحله في بنصره » 
فيو أحرز» لكن لو انكر لغلظباء أو جدله في الأغلة الملياء ضمن . وان قال : اجمله في 
النصر» فحءل في الخنصر » فان كان لابنتمي الى أصل البنصر » فالذي فعله أحرز». 
ولا ضمان . وان كان ينتبي اليه ضمن . وان أودعه الخاتم وام يقل شيئاً »فان 
جمله في غير الكنمسر » لم يضمن الا" أن غير الحنصر في حق اارأة كالخنصر . 
وان حدله في الأنصر » ففيه احمالان عن القاضي حسين وغيره . أحدهما : يضمن» 
لانه استمال . والثاني : إن قصد المحفظ » لم يضمن . وإن قصد الاستعال» من 
وفي « الرقم » لامبادي : أنه ان حمل قّصه الى ظبر الكف ء ضمن . والا" ءفلا. 


فلت : امار أنه يضمن مطلقاً » الا اذا قصد الحفظ . وانأعم 


[الصووة]السابعة : أودعه وقال : لاتخبر بباءفخالف»فسرقم! من أخيره » أو م نأخيره. 
من أخبره » ضن . ولو تلفت بسبب آآخر » أم يضمن . وقال العبادي : لو سأله رجل 
فقال : هل عندك افلان وديمة ؟فأخبر. » ضمن » لآن كتمبا من حفظها . 

لاسب الثامن : التضييع » لان المودع مأمور تحفظها في حرز مثلبا بالتحرز عن 
أسباب التاف . فلو أخر إحرازها مع التمكن »أو حملبا في مضيعها »أو في غير 
حرز مثلبا » ضمن . ولو جملبا في أحرز [ من حرز ] مثلباء ثم تقليا الى حرز 


مثلبا ع فلا ضما . ثم هنا صور . 


لاي 3 


[ الصورة ] الأولى: اذا أعم بالوديمة من يصادر المالك ويأخذ أموالهضنهاء لاف ما اذا 
“أعلمه غير المودع » لأنه لم يلتزم الحفظ . ولو أعم لودع اللصوص «الوديمة » فسسرقوهاء 
إن عين الموضع » شمن » والا ء فلا . كذا فصله البنوي . 

[ الصورة] الثانية:ضيع باانسيان» عن فق الأصحءويؤ بده نص الشافمي رضي الله عنه 
في « عيوذ المسائل , » أنه لو أودعه إناءة من قوارير » فأخذه الودع بيده ليحرزه في 
متزله » فأصابه ثيء من غير فلله فانحكدر »2 ام يضمن » ولو أصابه بفعله غطئا 
أو عامدا قبل أن يصل الى البيت أو بعدما وصله » فهو ضامن . واللطأ والنسيان 
يحريان محرى واحداء ولانهم قالوا : [ لو ١‏ انتفع بوديمة ثم ادعى غلطأ وقال : 
ظننته ملكي » لايصدق مع أنه احمال قريب » فدل على أن النلط لايدفع الضمان . 

| الصورة] الثالثة :إذا أخذ الظالم الوديمة قبرًءفلا ضان على المودع»كا لو سرقت منه. 
وإن أكرهه حتى يسلا بنفسه » فلهالك مطالبة الظلم بالفمان » ولا رجوع له إذا 
غرم » وله أيضا مطالية المودع على الأصح ؛ ثم برحم على الظالم » وها كالوحبين 
في أن المكره على إتلاف مال الثير » هل يطالب ؟ وم طالبه الظالم بالوديمة » 
لزمه دفعه بالانكار والاخفاء والامتناع ماقدر ٠‏ فا ترك الدفم مع القدرة » ضحن . 
وإن أنكر فحلفه ؛ جاز له أن حاف اصلحة حفظ ااوديمة » ثم تلزمه الكفارة 
على المذهب . وإِن أكرهه على الحلف بطلاق أو عاق » فحاصله التخبيز بين الحاف 
وبين الاعتراف والتسلم . فان اعترف وسل » ضمن على المذهبء لأنه فدى زوجته 
بالوديمة . و[ إن ]حلف إلطلاق » طلقت زوجته على الذهب » لأنه فدى الوديعة بزوجته. 

السبب التاسع : المحو د . فاذاقال المودع : لاوديعة لأحد عنديءإما ابتدائ» 
وإما حواباً لسؤال غير الالك » فلا ضمان » سواء جرى ذلك محضرة امالك أو في 
غيبته » لآن إخفاءها أبلغ في حفظها .وإن طلبها امالك فححدها » فهو خائن ضامن. 
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وإن لم بطلببا » بل قال : لي عندك وديمة» فسكت » لم يضمن . وإن أنكر م 
يضمن. أيضا على الأصح لأنه قد يكون في الاخفاء غرض صحيح » يخلاف ما بعد 
الطاب . فلو جحد ثم قال :كنت غلطت أو نسيت » لم يبرأ إلا أن يصدقه الالك. 
42 

من أنكر وديعة ادعيت ©» صدف سمينه . فأو أقام الدعي بنة بالايداع , 
أو اعترف ما المدعى عليه ؛ طولب بها . فان ادعى ردها أو تلفبا قبل الجدود 
أو بعده 0 نظر قٍِ صيغة حدوده 7 فان أنكر أصل الايداع فى م تقل دعوآه الرد» 
لتنافض كلامه وظبور خيانته . وأما في دعوى التلف »© فيصدق» لكنه كالغاصب 
فيضمن . وهل تكن من تايف المالاك ؟ وهل تدمع ته على مابدعيه من الرد 
أو التلف ؟ وجبان . أصحم : نعم»لاحال أنه ني فصار كن أدعى وقل :لابينة 
لي ثم جاء بديئة تسمع ٠.‏ على هذا » لو قامت سنة الرد أو الملاك قل الجدود 2« 
سقطت المطالية . وإن قامت /الملاك رمد الح<ود) ضنء ليانته .وقد حكينا ف ألفاظ 
اأرائعة إذا قال ٠»‏ اشتريرت عاثة ثم قال *» عائة وحسين » أن الأصحاب فرقوا بين 
أن يذكر وحبا عتملاً في النلط » وبين أن لايذكره » وام بتعرضوا نثله هناء 
واتسوية سنجأ متحبة 5 وإت 20 صيغة حدعدوده . لايازمني تسلم ديء إليك 6 
أو ماك عندي وديعة أو ثىء» صدق في دعوى الرد والتلف علأنها لاتناقض كلامه 
الأول . فاك أاعترف بأنه كان باقياً بوم الحدود الم تصدق ف دعوى الرد إلا" بديئة. 
وإن ادعى الملاك » فكااخاصي إذا ادعاه . وامذهب أنه يصدق دمينه ويضمن . 

الحم الثالث من أحكام الوديمة : ردها عند بقائها »فاذا كانت الوديمة باقية » 
لزم المودع ردها إذا طليبا امالك » ولدس المراد أنه جب عليه ماشرة الرد وت#مل 
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مؤنته » بل ذلك على امالك » وإنا على المودع رفع اليد والتخلية بين الماك وماله» 
فان أخر من غير عذر »> دخلت الوديمة في ضانه . وإن كان هناك عذر يسسر 
قطمه » بأن طالبه في جنح اليل والوديمة في خزانة لايتأثى فت بها في الوقت » 
أو كان مشنولاً بصلاة أو قضاء الماحة» أو في حمام أو على طعام فأخر حتى يفرغ» 
أو كان ملازماً لغريم يخاف هربه » أو كان المطر واقما وااوديمة في الببت فآخر 
حتى ينقطع ويرجع إل البيت »وما أشيه ذلك» فله التأخير قطماً . فلو تلفت الوديمة 
في تلك الال » فقطع امتولي يأنه لانعان» لمدم تقصيره » وهذا مقتفى كلام اللذوي 
أيضأ . وافظ النزال في « الوسيط » يشعر بتفصيلل » وهو أنه إن كان التأخير اتعذر 


الوصول إلى الوديمة ؛ فلا ضان . وإن كان لمسر باحقه » أو غرض يفوته ؛ضن 


فلك : الراجح أنه لايضمن مطلقاً ؛ وصررح 4 كثيرون. وان عر 


2 


قال المودع : لا أرد حتى شبد أنك قضتبا» فهل له ذلك ؟ فلل ثلاثة أوحه 
سبق ذكرها في « كتاب الوكالة » »ووجه رابم » أنه إن كان امالك أشبد بالوديمة 
عند دفمبا » فله ذلك » وإلااء فلا . 
ب 
يشترط كون الأردود عليه أهلاً للقض . فلو حجر عليه بسفه » أو كان ناما 


فوضهها في بده » لم بحزا.ء 


ه6غع” د 


أودعه جماعة مالا » وذ كر أنه مشترتك ينهم » شم حاء يعضوم بطليه ؛أم يان 
لودع القسمة ولاتسلم اجميع “بل يرفم الأمر الى الحالكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه. 


وو 


قال له:ردها على فلان وكيلي :فطلب الوكيل فلم برد»فبو م لو طلب امالك فى والكن 
له التأخير ليثبد الدفوع اليه على القنض » لأنه لو أنكر» صدق يمينه . وان ام بطلب 
الوكيل » فان ام يتمكن من الرد” » ام تصر مضمونة » والا" » فوحهان » لأنه 
لا أمره بالدثم الى وكيله »عزله » فيصير مافي يده كالأمانة الشرعية » مثل الثوب تطيرء 
الريح الى دار . وفيها وحبان. أحدهما : تمد الى الطالبة . وأصحها : تنتبي بالتمكن 
من الرد”. قال ابن كج : وجري الوجبان فيمن وجد ضالة وهو يعرف مالكبا . 
وذكر إمام الحرمين في الأساليب » أنه لو قال : رد ابوديمة على من قدرت عليه 
من وكلائي هؤلاء ولاتؤخر» فقدر على الرتد” على بعضهم» وأختّر ليرد على غيره » فهو ضامن 
عاص التأخير » وأنه لو لم يقل : ولاتؤخر » يضمن بالتأخير » وفي المصيانف 
وحبان . وإنه لو قال : ردها على من شئت” منهم » فلم رد على واحد ليرد على آخر» 
لا بعصي » وفي الضْاث وحباك . 

رع 
١ش‏ 

هل تحب على الودع الاشباد عند الدفم إلى الوكيل ؟ وجباث جاريان فما لو دفم 

إلله مالاً ابتداء وأمره بإيداعه » أصحها عند اللنوي : تحب © م لو أمره بقضاء 
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دينه يلزمه الاشباد » وأصحما عند النزالي : لا » لأن قول المودع مقبول في 
الرد والنلف » فلا يني الاشباد » إن الودائم حقها الاخفاء » مخلاف قضاء الان . 
فاذا قلنا : يجب » المع كا ذكرناه في « كتاب الوكلة »: أنه إن دم في غيبة 
الموكل من غير إشهاد 6 ص 5 وإ دفع حضرته 6 / يضون على الأصم : 
فصل 

طاليه المالك بردها » فادعى التلف سبب فى كالرقة ؛ صدف سميئه . وإرت 
ادعاه دسيب ظاهر كالحريق وااذارة والسيل 6 فان لم دعرف ما ادعام َّلك النقعة» 
لم يقبل قوله في الحلاك به . وإن عرف المشاهدة أو الاستفاضة » نظر »إن عرف 
عمومه » صدق بلا عين. وإن م يعرف عمومه » وا<تمل أنه لم يصب الوديعة » 
صدق اليمين 5 وإِن لع يذكر سرب التاف ع( صدف سمينه » ولايكاف يما ميلية . 
وإذا نكل المودع عن اليمين » حاف امالك على نفي العم بالتلف واستحق » وعدة 
المتولي موت الحيوان والنصب من الأأسباب الظاهرة . وفي « التبذيب » إلحاق النصب 


والرقة) وهو الأقرب. 
نضل 
إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك » صدق سممنه . فال مات 
قبل ال خلف » ناب عنه وارثه وانقطمت المطالبة تحلفه . وإ ادعى الرد على غير 


من التمنه » لم يقبل إلا" ببينة ٠‏ وتفصيله بصور . 
إحداها : إذا مات الالك » لزم المودع الرد على ورثته . حتى أو نلف في يده 


الاعم- 


.يعد التمكن من الرد » ضن على الاصح . فاك أم بحد الورثة» رد إلى الا كم . 
وقيد في « العدة » هذا الحواب ها إذا ام تعلم الورثة بالوديمة » أما إذا علموا » 
قلا تحب الرد" إلا" بعد طلبوم . ولو طاليه الوارث فقال: رددته على المالك» أو تلف 
في يدي في حياته » صدق سمينه . وإن قال : رددته عليك ,فأنكر » فالمصدق الوارث. 
وإن قال : تلف في يدي قبل تمكني من الرد» فهبل الصدقٌ الوارث كدعوى الرد؟ 
أم المودع لان الاصل براءته ؟ وجبان . 


فلك 9 يذبغي ان يكون الثاني اصح ل لمعم 


[الصورة] الثانية : مات المودع » فعلى وارثة ردها . فان تلفت في يده بعد التمكن » 
خمن على الاصح . فان كان المالك غائباً » سلا إلي الخاى . فلو تنازعا » فقال وارث 
المودع : رد” عليك .ورثي » أو تلفت في يده » قال التولي : أم يقبل إلا” ببينة. 
وقال البنوي : يصدق بمينه » وهو الوجه ء, لان الاصل عدم <صولها في يده . 
ولو قال : رددتها عليك ؛ فالصدق الالك. ولو قال : تلفت في بدي قبل التمكن» 
.فعلى الو<بين . 

| الصورة ]| الثاأثة:[ لو ]| قال من طيرت الريح ثوبا إلى داره : رددت على المالك» 
وادعاه الاتقط » ام يسدك إلا بينة . 

[الصووة |الر ابعة: إذا أراد المودع سف رأءفأودعبا أميناً » فادعى الاءين تلفبا» صدق . 
وإن ادعى الرد على امالك » ام يقبل ءلانه لم يأتمنه . وإن ادعى الرد على المودع» 
مدق ء لانه أمينه..كذا ذكره النزاليي وااتولي » وهذا ذهاب إلى أن للمودع إذا عاد 
من السفر أن يستردهاء وبه صرح السادي وغيره . وحكي عن الامام أن اللائق 


عذعب الشافمي رمه أله » متمه من الاسترداد » يلاف الودع يسترد من الغاصب 


داخمة"” - 


على وجه » لانه من الحفظ .الأمور به . ولو كان امالك عيئّن أمينا فقال : اذا 
سافرت فاجملها عند فلان» ققفمل » فالحي بالمكس » أن ادعى الرد على الالك > 
صدق . وان ادعاه على لودع الاول »لم يصدق . 

[ الصورة ] الخامسة: قال ا : أودعتها عند وله فلان بأمرك » 
فلامالك أحوال . 

أحدها : ينكر الاذذث» فيصدق دمينه . فاذا حلف » نظر ان كان فلان مقرأ 
بالقبض والوديمة باقية » ردها على امالك . فان غاب المدفوع اليه » فللمالك تنريم 
المودع . فاذا قدم » أخذها وردها على امالك واسترد اليدل . وان كانت تالفة » 
فلامالك تغرجم أيهم شاء » وليس أن غرم الرجوع على صاحبه لزعمه أن الالك ظالم 
با أذ . وان كان فلان منكراً » صدق سمينه » واختص الغرم بالمودع . 

[الخالة] الثانية: يمترف بالاذن وينكر الدفم؛فوجران. أحدما: يصدق الودع وتجمل 
دعوى الرد على وكيل امالك كدعواء على امالك . وأصحه : تصديق امالك »لأنه 
بدعي الرد” على من لم بأتمنه .ولووافق فلان الودع وقال : تلفت في يدي ءلم يقبل 
قوله على امالك » بل تحلف امالك ويغرم المودع . 

[ الخالة] الثالثة : يمترف بالاذن والدفع معأءلكنه يقول:لم تشهدهوالمدفوع إليه منكر» 
فينى على وجوب الاشباد على الايداع . فاك لم توجبه » فليس له تغريعه . وإ 
أوحبناء » فملى الحلاف السابق في الوكالة في نظير هذه الصورة . ولو اتفقوا جميمة 
على الدفم إلى الأمين , وادعى الأمين ردها على المالك,أو تلفها في بده » صدق بيمينه. 
هذا إذا عدّن امالك الامين » أما لو قال : أودعبها أميناً عولم يعينه » فادعى الأمين. 
انلف » صدق . وإن ادعى الرد على المالك » فالصدق امالك ء لأنه لم يأتمنه » 
كذا ذكروه . ولو قيل : أمين أمينه أمينه » كا تقول على رأي : وكيل و كيل 
وكيله لم ببعد. 
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حمت : بل هو بعد » والفرق ظاهر . 


5 

في يده مال » جاء رحلان ادعى كل* أنه مودعه © فجوابه يفرض بصبيثم ٠‏ 

إحداها : أن يكن ويقول : امال لي » فبحلف لكل أنه لايازمه تسليمه إليه . 

[الصيغة ]الثاني : أن يقر لأحدهما بمينه »فيمطاه » وهل تحلف الآخر ؟ ينى على أنه 
لو أقر ازبسد شيء »> ثم أقر به أعمرو » هل يثرم لممرو ؟ إت_ قلنا : لا » 
غلا . وإن قلنا : نعم » عرشت اليمين عليه . فان حلف » سقطت دعوى الاخر. 
وإن تكل » حلف الآخر . ثم هل يوقف الملل بها إلى أن يصطلحا » أم يقسم 
بن م لو أقن لماءأم يغرم المدعى عليه القيمة له فيه ثلائة أوجه عن أن سريج» 
قال ابن الصباغ : المذهب هو الثالك . 

[الصمغة |الثالئة : قال : هو لكاءفبو كال في يد شخصين بتداعيانه . فاك حلف 
أحدها » قفي له » ولاخصومة الآخر مع الودع » لنكوله . وإ تكلا أو حلفا » حمل 
بينها» وحكتم كل واحد منها في النصف الآخر كالمي في الجيع في حق غير القر له 
وقد بنناء . 

[الصيغة ] الرابعة : قال: هو لأحدكا وة نسيت عبنه » فان ضمنا المودع بالنيان » 
فو ضامن » وإلا > نظر»ىإن سدقاه » فلا خصومة لم) ممه » وإنما الحصومة بينها . 
خان اسطلحا في ثيء » فذاك » وإلا » فيحمل الال ضكأنه في أيدها بتداعيانه » 
هذا هو الصحيح . وقيل : هو كالر في بداثالث يتداعيانهءلآنه لم يكبت لأحدهمايد. 
خعلى الأول ؛ او أقام كل واحد منيا بينة؛ ل[ أو حلفا أو نكلا » فهو بينها . وإن 
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أقام أحدها بينة أو حلف » ونكل صاحبه » قضي له . وعلى الثاني ,لو أقام كل" ببنة]» 
فعلى الملاف في تعارض الءينتين . وإن نكلا أو حلفا » وقف الال بينها . وسواء 
قلنا بالأول أم بالثاني » هل بترك امال في بد المدعى عليه إلى أن تنفصل خصومتهاء 
أم ينزع منه ؟ فيه قولان . أظبرها : الثانيءوبه قام البنوي وغيره . قال امتولي : 
والقولان فها إذا طلب أحدها الانتزاع والآخر الترك » أماإذا اتفقا على أحد الأمررن» 
فيدع الحام رأسها . أما إذا كذباه في دعوى النسيان وادعيا عله » فهو الصدق 
سمينه » ويكفيه عين واحدة على نفي الم., لآن المدعى شيء واحد وهو عليه . وهل 
للحاكم تحليفه على نفي العم إذا لم يدعه الحصان ؟ وجران . ثم إذا حلفء فالمكم 
كا إذا صدقاه في النسيان ٠‏ وقيل : ينتزع امال من بده هنا وَإِنْ لم ينتزع هناك » 
لأنه خائن عندها بدعوى النسيان » وإن نكل» ردت المين علي . فان تكلا ». 
فالملل مقسوم ينما أو موقوف حتى يصطلحا على ماسيق . وإن حلف أحدهما فقطء 
قضي له . وإ حلفا » فقولان . ويقال : وجبان . أحدهما:يوقف حتثى نصطلحا. 
وأظبرما : يقمءلأنه في أيديها. وعلى هذا » يغرم القيمة وتقم بينها أيضا » لآن 
كل واحد منها أثبت بمين الرد كل المين ءولم يأخذ إلا" نسغها. هذا هو الصحيح 
الأشبر فها إذا نكل المودع . وقيل : لايثرم القيمة مع المين إذا حلفا . وقيل : 
لاترد اليمين عليما بشكوله » بل بوقف بناءَ على أنه أو حلفا وقف المال بنشنهاء» 
فلامينى لعرض اليمين . وإذا رددنا اليمين » فهل يقرع بينم ؟ أم يبدأ الحام يمن 
رأى ؛ وجبان © أصحم الثاني » كاه السر خسي في « الأمالي » .وإذا حلفاوقم 
بنرا الدين والقيمة » فاك ل ينازع أحدهما الآخر » فلا كلام . وإن نازعه وأقام 
أحدها الببنة أن جميع المين له . سلناها إليه ورددنا القيمة إلى المودع . وإت 


/ يكن بدنة ونكل صاحيه عن اليمين فخاف واستدق العين » رد نصف القيمة 


الى 5 


الذي أخذه » ولارد الناكل ماأخذه ‏ لأنه استحقه يمينه على المودع » وام يعد 
ال الميدل ؛ونكوله كات مع صاحبه» لامع الأودع . وصرح ف 0 الوسيط « بأن 


النا كل لابرد » مدواء ماد المين باليئة أو باليمين . 


مر 


ادعى اتنا غصب مال في يده » كله يقول : غصيتته مني » فقال : غصيته من 
أحدم ولا أعرفه » حلف لكل من على النت أله لم يغصيه . فاذا حلف لأحدماء 
تمين المنصوب لاني » فلا تحاف له . 

[الخالة] اطامسة :قال: هو وديمة عندي ولا أدري أهو لك ؛أم لأحدكا ءأم لغيرا؟ 
وادعيا علىه » فحلف على نفي علنه » ترك في يده حتى تقوم بنأنة » وايس لاحدهما 
تحليف الآخر » لانه ام يثنت أواحد منها يد ولا استحقاق » مخلاف الصورة السابقة. 


إحداها : تعد"ى ف الوديمة » ثم بقيت في يله مدة » لزمه أعورة مثلبا ٠.‏ 

[ المسألة ] الثانية : في فتاوى القفال » أنه لو ترك حماره في صحن خان وقال للحاني : 
احفظه كيلا مرج » فكان الحافي ينظره » فخرج في بعض غفلانه » فلا مات » 
لانه ام بقصر في الحفظ المتاد . 


[ المسألة |الثالثة :الو دع إذا وقم في <زالته حريق؛ فبادر إلى نقل الامتمة» وقدم أمتمته 


عم« مد 

على الوديمة » فاحترقت الوديمة » ام يضمن »ا لو ام يكن فيا إلا ودائع فأخذ 
في نقلبا فاحترق ماتأخر ثقله . 

[ المسألة |الرابعة : أو ادعى ابن امالك موت أبيه» وعلى المودع بذلك:وطلب الوديمة» 
فله تحليف المودع على نفي العم . فان نكل ؛ حاف الدعي . 

[ المسألة |الحامسة : مات المالك وطلاب الوارث الوديعة » فامتنع المودع ليفحص هل في 
اأتركة وصية ؟ فبو متمد" ضامن . 

[ المسألة |السادسة : من وجد لقطة وعل مالكنها فل يخبره حتى تلفت» ضمن ؛ وكذا قم 
الصي والمسدد إذا كان في بده مال فمزل نفسه وام يخبر الحاكم حتى تلف المال 
ف يده » ضمن » وهذا كا قدمتا أنه يجب الرد عند التمكن أو هو هو . 

[ المسألة |السابعة : من صور تعدي الامناء » أن لايم قم الصبي أوراق فرصاده حتى 
يحضي وقتها » فيلزمه الفمان » وليس من التعدي أن يؤْخر لتوقع زيادة فيتفق رخص» 
وكذا قيم السحد في أشحاره » وهذا شبيه بتعريض الثوب الذي يفسده الدود للريح» 
وهذه السائل سوى الاولى في فتاوى القفال. 

[ المسألة |الثامنة ا إلى حانوته » ودفم خاتته معه علامة وقال : ر*داه علي» 
إذا قيضت امأمور بقبضه » فقبضه وام برد الماتم » ووضمه في حرزه » فلا ضان » ذكره 
العبادي في « الزيادات » كأن الممنى أنه ليس عليه الرد” ولا مؤته وإما التخلية . 

[ المسألة |التاسعة:في « فتاوى » القاضي حسين ‏ أنْ الثياب في مساخ الخام إذا سرقت» 
والخامي جالس في مكانه مستيقظ » فلا مان عليه . وإن نام أو قام من مسكانه» 
ولانائب له هناك » حن . وجب على اهامي الحفظط إذا استحفظ . وإنلم ستحفظء 
حى القاضي عن الاصحاب » أنه لايجب عليه الحفظ » قال : وعندي بحب » للمادة . 


ل #اة" - 


[المسألة |العاشرة : عن بمضرم :لو أودعه قَالة ١‏ وقال له : لاتدفمبا إلى زيد حتى 
بعطيتك دبناراءفدفمبا إليه قبل أن يعطيّه»فعلية قيمة القبالة مكتو بة»الكاغد وأجرةالور”اق. 
ممت : ومن مسائل الاب قال أصحابنا : لو أكرهه على قبول وديمة وحفظباء 
تأخذها » لم تكن مضمونة عليه ا لو قبضها مختارا وأولى . ولو تمين عليه قبول 
وديمة » فل يقبلبا » وتلفت » فبو عاص ءولاضان » لانه لم يلتزم الحفظ . واتأعم 


)١(‏ قال في « المصياح» : تقبلك العمل من صاحيه : إذا التزمته بعقد » والقبالة » بفتم الفاف : اسم 
اللكترب من ذلك لا يلتزمه الانسان من عمل ودين وغير ذلك . اه. 
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كا لني ونه 


المال المأخو ذ من الكفار » منةمم إلى ماحصل بغير قتال وإيحاف خيل وركاب» 
وإلى حاصل بذلك » ويسمى الأول : فيئًا . والثاني : غنيمة . ثم ذكر المسءودي وطائفة 
ان اسم كل واحد من الالين بقع على الآخر إذا أفرد الذكر » فاذا جم ينها > 
افترقا ٠‏ كاسعي الفقير والمسكين . وقال الذيخ لو حاتم القزويني وغيره : اسم الفي + 
يشمل المالين » واسم الننيمة لايتناول الأول . وفي لفظ الشافمى رضي الل عنه في 
0 الختصر « مأشعر به 3 

وبان قيمة الالين يقع في بابين . 

[ الباب ] الأول 
في الفيء 

منه ماحلا عنه الكفار خوفاً من المسامين إذا موا خبرمم أو ضر أصابوم 4 
المشروطة عليم إذا دخلوا دار الاسلام » ومال من مات أو قتل على الردة » 
ومال من مات من أهل الذمة عندنا ولا وارث له » وكل ذلك فس على ماستقصله 
إن شاء الله تعالى . هذا هو المذهب . وحكي عن القدمم : أن مال المرتد لانخمس. 
فقيل : يمختص هذا القول بالرتد » ومخمس ماسواه قطدا »لأن المرتد يستصحب به 
ع الاسلام » ما يؤمر بقضاء الع.لوات وتلزمه الحدود . وقيل : ماتركوه خوفاً 
من المساين مس قطمساً 4 وفما منواة يطرد القول القدم 3 ومبذا الطريق قال 
الأكثرو ن . ومنهم من طرد في جميع مال الفيء قولين . الحديد : مخمس كاانتيمة . 
والقديم : النع » لأأنه لم يقاتل عليه» م لو صولحوا على الضيانة » فانه لاحق لهل 
امس ف مال الضافة , بل مختص به الطارقوث . قال النذوي : وحيث قانا * لا مس > 


مهم - 


فحم ججيع المال 3 الأخخاس الأربمة على قولنا بالتخميس » وفي مصرفها خلافه 
يأتي إن شاء الله تعالى . قال الرويأني في « الحلية » : لو صالمونا على مال عندالقتال » 


فهو غنيمة . 
يناع 


مال الفيه يقم خمسة أسهم ؛ فأربعة يأتي يبان مصرفها » والخس الآخر يقم 
على مسة أسهم متساوية . 

أحدها : السبم المضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله اي وكان لرسول الله 
متي » ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه » ومافضل حعله في السلاح عدأة في سبيل 
الله تعالى وف سائر المصالح .وأما بمده ميسن » فيصرف هذا السرم في مصالم المسلين» 
كسد الثنور » وعمارة الحصوث والقناطر والمساحد » وأرزاق القضاة والآئة ) وبقدام 
الأم فلأم . ونقل الشافمي رحمه الله عن بعض الملاء » أن هذا السرم يرد على 
أهل السشمان الذن ذكرم اله تءالى » فذكر أبوالفرج اازاز : أن بعض د 
جمل هذا قول للشافمي » لأنه استحسنه . وحى في « الوسيط » وجباً : 
هذا السهم يصرف إلى الامام » لانه خليفة رسول الله 0 » وهذان التقلاث شاذاك 
مردودان . 

الهم الثافي : لذوي القربى »وم بتو هائم » وبنو المطلب » يشترك فيه فقيرع 
وغنييم وكبيرم وصنيرم وذكرم وأنثام » بشرط كون الاتساب. بلآبإء » فلا يععلى 
أولاد البنات . 


تمت : وحكد ابن االمنذر وابن كج وجا في اختصاصه بفقرائهم .وهو شاذ متروك . 


وانتا عم 


- كوم" ب 


وَلايفضّل أحاء منهم على أحد إلا" بالذكورة » فلإ زكر سهان » وللأنئى سهم . 
وقال اازني : سوئى ينها . وقال القاضي حسين : المدلي تين يِفسْمّل على 
المدلي بجبة . 


فرع 


يعم بالمطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والنائب عنه على الصحيح . وقال 
أوإسحاق : ماحصل في إقلم » دفع إلى من فيهءاشقة التقل . واحتجوا للصحيح 
بظاهر الآنة » وبالقياس على الارث . وأما الشقة » فيأمر الامام أمناءه في كل أقلم 
بضبط من فيه © ولابازمه نقل مافي كل إقلم إلى ججيع الأقالم » بل الاصل في 
كل إقلم يضبط » يفرق على سا كنيه.فانلم يكن في بمضها ثشيء» أو ليف عن فيه» 
تقل قدر الحاجة . قال الامام : ولو كان الماسل قدرا أو وزع لم يسد” مسد" » 
قدام الأحوج » ولايستوعب لاضرورة . 

السهم الثالث : ايتامى . واليتم : الصغير الذي لا أب له »قبل :ولاحد . ويشترط 
فيه الفقر على اللشهور . وقيل : على الصحيح . 

السهم الرابع والخامس : الما كين وان السبيل » وقد سبق بانها في الزكاة. 


وه 


ف تعميم الينامى والمسا كين وابن السبيل » وتخصيص الحاصل في كل إقلم 
وناحية بأهله؛ الحلاف في أهل القربى » حكاء الشيخ أبوحامد وغيره . 


ب لاه" هس 
“2 

سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد [ يدخل الفقراء ] في اسم الساكين» 
وعكسه ». ولفظ المساكين هنا مفرد» فيدخل فيه الفقراء » وحينئد مقتضى القول 
بوجوب تعمم مساكين الاقلم أو العام تناول" الفقراء أيضا » وهذا مقتضى كلام 
يعضوم . ونهم من يقول : يوز الصمرف إلى الثقراء لأنهم أشد حاحة » وهذا 
لابقتضي تناولهم . 
فلل : السحيح الأول “وأنها داخلان في الاسم ٠‏ ونمن صرح به القاضي أبوالطيب 


به 
جوز أن يفاوت بين اليتامى » وكذا في الساكين وأبناء السبيل » لأن هؤلاء 
يستحقون بالحاحة » فتراعى حاجاتهم »بخلاف ذوي القربى » فانهم يستحقون بالقرابة. 
وري 


لايشترط أن يكون هؤلاء الأسناف الثلائة من المرترقة على الصحيح العروف. 
وعن القفال اختصاصه بتامى الررّقه » وذكر الماوزدي مثله في المساكين وأبناء السبيل. 


ده" - 
فرئع 
اذا فقد بعض الأصناف » وزاع نصيبه على الباقين كالزكاة » إلا" سهم رسول الله 
كيه » فانه لاصالح م ذكرنا . 
4 


لاوز الصرف إلى كافر . 


زع 


لايجوز الاقتصار على إعطاء ثلائة من اليتامى » ولا من المساكين » ولا من 
أبناء السبيل » كم قانا في الزكاة إذا فرثقها الامام . 
همت :لاوز دفع. ثيء من سم ذوي القربى إلى موالييم » قال صاحب 
3 التلخيص » :أو ادعى أنه مسكين أو ان سبيل » قل بلا بدلنة » ولاقل اليم 


والقراية إل بمنة . دالت عم 
فصل 
وأما أربعة أخماس الفيء » ففي مصرفها ثلاثة أقوال . أظبرها : أنها المريزقة 


الرصدن احباد . والثاني : للصالح . والثااث : أنها تقسم - يقدم الجس ؛ فيقسم 
جميع الفيء على الجسة الذن ذكرنام » وهذا غريب . فلى الثاني : ندا الم 


5 


فلأم . وأهمها تمبد الرتزقة . وكذا حي خمس الس . فالقولان الأولان متفقان 
على أن المصرف المرتزقة” » وإنما يتلفان فيأ فضل عنهم . 


وح 


وللامام في القسمة على المرزقة وظائف . 

احداها : يضم ديوانا .قال في « الشامل» : وهو الدفتر الذي ثبت فيه الاسماء. 
فيحصي المرتزقة بأسمائهم “وينصب لكل قبيلة أو عدد يراه عريفاً ليمرض عليه أحوالهم» 
وبجمعهم عند الحاجة ويلبت [ فيه ]| قدر أرزاقهم . 
لت : نصب العريف مستحب , وانأعل 

الثانية : بعطي كل شحص قدر حاحته » فيمرف حاله وع-دد من في نفقته 
وقدر نفقابم وكسوتهم وسائر مؤنتهم » وراعي الزمان واللكان » ومايعرض من 
رخص وغلاء ©» وحال الشخص في مروءته وضدثها » وعادة البلر في المطاعم » 
فيكفيه المؤونات ليتفرغ للجباد » فيمطيه لأولاده الذن م في نفقته أطفالاً كانوا 
أو كارا » وكا زادت الحاحة بالكبر » زاد في حصته . وهل يدفم إلبه مايتعيد 
منه الأولاد ؟ أم يتولى الامام تعيدم بنفسه ؟ أو بنائب له ؟ فيه قولان . أظبره: 
الأول 1 وحكى الحناطي وأبو الفرج الزاز وحباأ أنه. لايسطي الأولاد ا 4 لآم 
لايقائلون ؛ وهذا شاذ ضميف .وإذا كان له عدد يقتنيه لازينة أو لاتحارة “لم يمط له. 
وإن كان يقاتل ممه أو محتاج إليه في النزو لسياسة الدواب ونحوها ؛ أعطي له 
وكذا لو كان له عبد تخدمه وهو من يخدام © بل أو / يكن 1 له عيد واحتاج 
إليه ». أعطاء الامام عبد »ولايمطي إلا" لمبد واحد . وفي الزوجات »؛ يمطي للجاعة. 
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وإذا نكح جديدة » زاد في المطاءءلآن نهايتين أر بع > والسيد لاحصر لمم »وكأن هذا 
في عبيد الخدمة . فأما الذن يتعلق بهم مصلحة الجباد » فينبني أن يمطي” لهم 
وإن كثروا. 

افو 2 كذ هو منقول » وإنا يقتصر في عبيد الخدمة على واحد إذا حصلت 
به الكفانة . فأما دن لاتحصل كفاته إلا" خدمة عبيد ل فيععطي أن محتاج إأبه « 


وحختاف با<تلاف الاشخاص . داتع 


والوحه الشاذ قِ الاولاد محري في الزوحات واأصيد . 


ع 


يعطى اارئرق مؤنة فرصه » بل يعطى الفرس إذا كان يقائل فارساً ولافرس له» 


ولابعطى الرواب اأتي يتخذها زينة ونحوها . 


زع 


يعطى كل نيم بقدر حاجترم 4 ولايفضّل أحد عنم شرف لسب أو سيق ف 
الاسلام أو المحدرة وسائر امف نأل لأرضية 4 ل إسدووكث كالارث واأخئيمة 5 
وف وحه : نفضّل إذا أتسع امال . 

الثالثة : ستحي أن يقدم في الاعطاء وفي إثبات الاسم في الادوان قريشا 
عل .عنام النانن ؛ وم ولد النضر ن كتانة » بن خزعة » ن مدركة , بن الياس» 


ان مر ان رَار» إن مع ين عدناك 5 قال الإأستاذ أومنصور : هذا قول أكثر اأنسابين 6 
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وبه قال الشافمي وأسحابه » وهو أسح ماقيل . وقيل : مم ولد إلياس . وقيل : 
ولد مضر . وقيل : ولد فبر بن مالك ن النضر بن كنانة . ثم يقدم من قريش 
الأقرب فالأقرب إلى رسول الله 0 » وهو:شمدين عبد الله » بن عبد المطلب» 
ان هائم » بن عبد مناف » بن قصي » بن كلاب » بن مرة » إن كمب عبن لؤي» 
ان غال » نن فهر » بن مالك » بن النضر » بن كنانة » فيقدم بي هاشم » وبي 
المطاب على سائر قريش © ثم بني عبد شمس وبني نوفل أخوي هائم » ويقدم منما 
قِ عبد تعس »لآنه أخو هاثم لأبويه » ونوفل أخوه لأبيه » ثم بي عبد المزى 
وني عد الدار ابي قصي يقدم منها بي عبد المزثى » لأنهم اعبار رسولك الله 
0-7 فان خديحة رضي الله عنها بنت خويلد ن أسد بن عبد المزى » ثم بي زهرة 
إن كلاب أخي قصي » ثم بني نم وبني عزوم أخوي كلاب © ويقدم منها بني تم 
كان أن بحكر الصديق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنبا من رسول الله 
علا , ثم بي جح وبني سبم» وها [ من ] ولد هصيص إن كمب © وبي عدي 
ان كب وهصيص” وعدي أخوا مرة بن كمب ‏ وقدام حمر رضي الله عنه من 
هؤلاء القائل الثلاث بني جمح ؛ وسوثى بين بي سبم وبني عدي » كا يسوى 
بين بي هاثئم وبي الطلب . قال الشافمي رحمه الله : وقدم المبدي أمير الؤمنين ي 
زمانه بني عدي على بي جمح وبي سهم؛ لكان عمر رضي اله عنه »والذي فمله عمر رضي اللهعنه 
كان تواضعاً منه . ثم يقدم بني عامر بن لؤي » ثم بني الحارث بن فهر . فاذا فرغ من قريش » 
بدأ بالأنصار » ثم يعطي سائر المرب . هكذا رتب الأصحاب » وهو ظاهر نص الشافمي 
رحمه الله . وفي «أمالي »ال.رخي : أن هذا ممرل على الذن م أبمد من الأنصار» 
فأما سائر المرب الذذن م أقرب إلى رسول الله وييهِ من الانصار » فيقدمون 
عليبم . ومتى استوى اثنان في القرب » قلام أسنثها . فان استويا في السن» فأقدمها 


إسلاماً وهحرة ٠‏ 
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قلت قد عكس أقفى القضاة الماوردي هذا » فقال في « الاحكام السلطانية ,: 
يقدم بالسابقة في الاسلام ٠‏ فاك تقاربا فيه » قدم بالدتن . فان تقاربا فيه » قدم بالسسن» 
فان 0 فيه » قدم بالشحاعة . فان تقاربا فيه » ولي" الامر بالخبار بين أن يرهم 

بالقرعة » أو برأيه واجتباده » وهنا الذي قله هو التار . واتأعر 


ثم بعد العرب » بعطى العجم . وفي « المذب » و« التبذيب , :أن التق.دم 
فيم بالسن والفضائل » ولايقدم بعضوم على بعض النسب . وفيه كلامان . 

أحدهها : أن المحم قد يعرف نسبهم » فينبئي أن يعتبر فيمرن عرف لسبه 
القرب والبمد أيضاً . 

الثاني : أنا قدمنا في صفة الاثمة في الصلاة عن إمام الحرمين : أن الظاهر 

في الكفاءة في النكاحم » وسنذكر إن شاء الله تعالى : أن نسب 

العحم مرعي في الكفاءة على خلاف فيه » فليكن كذلك هنا . 
تلت : قد أشار الماوردي إلى اعتبار نسب اأعجم فقال : إت كانوا عحماً 
لاجتممون على نسب» جعهم بالأجناس » كالترك » والمند » واللران. ثم إن كانت 
لهم سابقة في الاسلام » ترتيوا عليها » وإلا” » فبالأقرب من ولي الأمر . فان تساووا» 


رعابة كل تدب بعثير 


فبالسبق إلى طاعته . واشأع 


قال الأعْة : وجميع الترتيب المذكور في هذه الوظيفة » مستحب لامستحق . 

الرابعة : لايثبت في الايوان اسم صي » ولامجنون » ولا امرأة » ولا عبد » 
ولاضعيف لايصلح للغزو » كالاحمى » والزمن » وإنمًا مم تبع للمقاتل إذا كانوا 
في عياله يعطى لحم م سبق »2 وإنا ,ثبت في الديوان الرجال المكافين المستعدين للنزو» 
وإذا طرأ على القانل مرض أو جنون » فان رجي زواله . أعطي ولم يسقط اسمهه 


ناض 3 


وإلا" أسقط اسمه . وفي إعطائه الحلاف الآتي في زوحة القاتل بعد موته » 
وأولى بالاعطاء . 

جم :ترك من شروط من يثبته في الديوان الاسلام » وذحكر الاوردي في 
2 الأحكام السلطانية » شرطأ آخر .وهو أن يكون فيه إقدام على القتال ومعرفة 
به . فان اختل ذلك » لم بحجز إثباته» لمجزه عا هو مرصد له . قال : ولانجوز 
إثات الأقطع » ويجوز إنبات الأعرج إن كان فارسا . وإن كان راحلاً » فلا . 
.وتجوز إثبات الأخرس والأصم . قال : وإذا كتبه في الديوان » فان كان مشهور 
الاسم 2 لم بحسن تحليته . وإن كان منمورا وصف ولي » فيذكر سه وقداه 
ولونه وحلي وجبه » نحيث يتميز عن غيره ٠‏ واتأعم ٠‏ 


2 


من مات من امرترقة » هل ينقطع رزق زوجته وأولاده ازوال المتبوع ؟ أم 
.يستمر* ترغياً لاجاهدن ؟ قولان . وقيل : وجبان . أظبرها : الثاني . فملى هذاء 
ترزق الزوحة إلى أن تتزوج » والأولاد إلى أن بسلغوا ويستقلُوا بالكسب »ء أو يرغبوا 
في الحباد فيئبت اسمرم في الايوان . ومن بلغ منبم وهو أعمى أو زمن» [ ر'زق] 
على هذا القول ا كان ”برزق قبل البلوغ , هذا في ذكور الأولاد . وأما الاناث» 
فقتضى كلامه في « الوسيط » أنمن يرزقن إلى أن يتذوجن ٠.‏ 

الغامسة : يفرق الأرزاق في كل عام مرة » ويحجمل له وقناً [ مملوماً ] 
لامختلف . وإذا رأي مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها » فمل . وإذا اقاصر في 
السنة على مرة » فيشبه أن يقال : تحتبد » ها اقنضته الحال وتمكن فيه من الاعطاء 


5 0 


في أول السنة أو آخرهاء فمله » وعلى هذا ينزل قوله في «الوجيز» :يفرق في أول 


كل سنة » وقوك الآخررن : بفرقفي آخر كل طبن :2 
م 


ورثته؛ ولايسقط هذا الحق بالاعراض عنه على اأظاهر » كذا قله الامام ٠‏ وإذ مات 
بهد جمع المال وقبل تمام الحول ؛ فقولان . ويقال : وجبان . أظبرها : يصرف 
قسط مامفى إلى ورثته كالاجر ة . والثاني: لاثيء لم» كالمل في الممالةلايستحق 
قبل تام العمل . وإن مات قبل جمع المال ويمد الحول ؛ فظاهر النص: أنه لائي» 
للورئة؛ وبه قال القاضي أبوالطيب وآخرون»وبه قطع البنوي . وقال الشيخ أبوحامد: 
يصرف تصيبه مماسييحصل إلى ورثته .وإن مات قبل جم امال وقبل انقضاء الحول» 
فان قلنا : إذا مات بعد الحول لايستحق » فنا أولى ؛ وإلا” ء ففي قسط مامفى. 
الحلاف فيا إذا مات قبل الحول وبعد جع المال . هذا كله إذا كان المطاء مرة في 
السنة . فاذ رأى الاعطاء في السنة مرتين فصاعداً » فلاعتبار بمضي المدة المضروبة. 


فصل 


جميع ماذكرناء في اانقولات من أموال الفيء . فأما اللأور والارض » ققد قال 
الشافمي رضي اله عنه : هي وقف للسلين تستئل* ونقم غلتها في كل عام كذاع 
أبدا . هذا نصه . فأما أرعة أحماس الفيء » ثن الاصحاب من يقول :الحم يأنها 
وقف مفرع على أنها للمصالح » فأما إن جعلناها لارتزقة » فتقدم يينهم كالنقولات. 


ه68" مه 


وكالفتيمة . والاصح جريان هذا ال » سواء قلنا : للمصالح أو للارتزقة » 
لتبقى الرقبة مؤُبنّدة » وينتفع بغلتها الستحق كل عام » بخلاف النقولات » فاها 
معرضة للهلاك , والغنيمة بعيدة عن نظر الامام واجتباده » لتأ كد حق النانمين . فاذا 
قلنا بالوقف > فوحبان . أحدها : المراد به التوقف عن قسمة الرقة » دون الوقف 
الشرعي . وأصحما : أن اراد الوقف الشرعي لاصلحة . ففلى هذا » وجبان . 
أحدما : يصير وقفاً بنفس الحصول »© كا يرق النساء والصبيان ار ٠.‏ وأصحما : 
لا » لكن الامام يقفبا. وإن رأى قسمتها أو بيما وقسمة ثمنبا » فله ذلك . وقول 
الشافمي رحمه الله : هي وقف ء أي : تم#مل وتفاً . وأما خمسه © قسهم المصالح 
لاسبيل إلى قسمته » بل يوقف وتصرف اته في المصالح » أو باع ويصرف نه 
إليها » والوقف أولي . ويجيء الوجه السابق » أنه يصير وقفأ بنفس الحصول . وسهم 
ذوي القربى » فيه الحلاف المذكور في الاخخاس الاربعة » تفريم على أنما للمرتزقة. 
:وسهم اليتامى والمسا كين وابن السبيل » يرتب على سبم ذوي القربى . إن قلنا : 
إنه وقف » فهنا أولى , لان ذوي القربى متعيّنون » وإلا » فالا_ح أنه وقفاء 
وقيل : لا . وإذا تأملت” هذء الاختلافات في الاخماس الاربمة »ثم في الخس » 
عات أن المذهب أن الخيع وقف» وهو الوافق لنص الشافمي رضي لله عنه . 


فصل 


إذا زادت الأخماس الأربية على حاجات الرتزقة » فان قلنا : إنها المرتزقة »وهو 
الأظبر » صرف الفاضل إليهم أيضً على قدر مؤونتهم . وفي جواز صرف ثيء منه 
إلى إسلاح الحصوث وإلي الكراع والسلاح ليكون عدة لهم » وجبان . 5-5 : 
- . فان قلنا : إنها للمصالح » صرف الفاشل إلى بتي المصالح » كاصلاح الخصون 
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والكراع والسلاح . وإ فضل ثىء » ففي حواز صر فه لمجم وحبات ٠‏ و#ول 
صرفه إليهم عن كفابة السنة القابلة بلاخلاف . 


نان 
في مسائل منثورة 


إحداها : حاء رجحل فطلب إشات اسمه في 00 0 أجاره الاما 5 ان وحد 
في الال سعة وني الطال أهلية » وإلا" , 
[ المسألة |الثانية : لاحبس ثيء من مال الفيء وف أن ينزل بالسلين نازلة» بل يفرغ 
الجيع في الوقت الممين 20 . ثم إن نزلت نازلة » فملى جميع المسهين القيام بأمرها . 
فان عسوم المدو » فعلى جنيءوم أن ينفروا. 
[ المسألة ] الثالثة : قال الشافمي رضي الله عنه : يرزق من مال اله يء الحكام وولاة 
الأحداث والصلاة ؛ وكل من قام بأمر الفيء من والر وكاتب وحندي لا يستغني أهل الفيء. 
عنهم . والمراد بالحكام : الذين حكون بين أهل الفيء في منزام . وولاة الأحداثءقيل: 
مم الذن يملّمون أحداث أهل الفيء الفروسية والرمي وقيل : م الذن ينصسّون. 
في الأطراف لتولية القضاة وسماة الصدقات وعزلهم وتمبيز الميوش إلى الثخور وحفظ 
اليلاد من أهل الفساد ونحوها من اللأحداث . وولاة الصلاة : الذن يقيمون لهم 
امات واماعات » وكذلك برزق عرفاء أهل الفيء . وإذا وجد من يتطوع:بهذه. 
الأعمال » لم يرزق عليها غيره . 
[ المسألة |الر ابعة: تجوز أن يكون عامل الفيء من ذوي القربي.قال الملورديرحمه الله: 
عامل الفيء » إن واي وضع أموال الفيء وتقديرها وتقريرها اشترط كونه مسفا 
حر" محتبدا عارفاً بالحساب والمساحة . وإ ولي جداة أمواله بمد تقرررها؛ سقط 


. كذا الأصل : بل يفرغ » ولعل الأصوب أن يقال : بل يفرق الميع في الوقت امين‎ )١( 


ب لاكمم ا ب 


الشرط الثالك . وإن ولي جباءة نوم خاص من الفيء » نظر » إن لم يستغن فيه 
عن استنابة » اشترط إسلامه وحريته واطلاعه بششرط ماولي من حساب ومساحة » 
لما فيه من ممنى الولانة . وإن استتى عن الاستنابة » جاز أن يكون عبداًء لأنه 
كالرسول الأمور . وأما تولية الذمي » فا كانت حبالة من أهل الذمة كالحزية وعثس 


التجار » جازت . وإنكانت من المسلدين » ففي جوازها وجبان . 


فلك 0 الاصح المنسم : دااع 


وإذا فسدت ولانة العامل » وقبض الال مع فسادها »| برىء الدافع » لبقاء الاذن. 
فاو نبي عن القبض بعد فسادها ] لم يبرأ الدافم إليه إن عل النبي . وإن جبله ٠‏ 
فوجبان » كلو كيل . ش 
مرت : قال الماوردي : إذا تأخر العطاء عن الثبتين في الدبوان عند استحقاقهم» 
وكان امال حاصلاً » فلبم المطالبة كالديون . وإن أعوز بيت الال » كانت أرزاقهم 
دينآً على بيت الال » وليس لحم مطلبة ولي الأمر به . قال : وإذا أراد ولي الأمر 
إسقاط إعضهم لسبب »© جاز » وبغير سبب» لاجوز ٠‏ وإذا أراد بعضوم إخراج نفسه 
من الدبوان » جاز إن استغنى عنه » ولاتجوز مع الحاحة »إلا أن يكون ممذورا . 
قال : وإذا جرد اليش للقتال » فامتنموا وم أكفاء من حاريهم » سقطت أرزاتهم . 
وإن ضمفوا عنه » لم تسقط . وإذا جلر"د أحدم اسفر » أعطي نفقة سفره إن م يدخل 
في تقدر عطائه » ولم يعط إن دخل فيه . واذا تلف سلاحه في الحرب » أعطي 


عوضه إن لم يدخل في تقدر عطائه » والا » فلا . داتعم 
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الناى الالى 


في الفنيمة 


وقد ذكرنا , أنها امال الذي يأخذه المسهون من الكفار إنحاف الميل وار كاب. 
أ 


قال اليغوي : سواء ما أخذناه من يديم فر “ون وهنا علي سي وارمياء 
في القثال وركوه . 

وحيل” الغنيمة مختص هذه الأمة زادها الله شرا » وكانت في أول الاسلام 
لرسول الله تنه خاصة » يصنم فينا ها يثاء » وعليه بحمل إعطافه مب من 
م يشبد بدرأ» ثم نسع ذلك ؛ فجمل مسرا مقسوماً خسة أسم كالفيء © قال الله تعالى: 
( واعفوا أغا غنمتم من ثيء نأن الله سه » والرسول» ولذي القربى » واايتامى 
والسا كين ؛ وابن السبيل ...) 0© وجمل أربمة أخماسها للغافين . 

ويمرض في أمو ال الغنيمة النفل والرضخ وااسلب والقسمة » وحصل يانها 
في أربعة أطراف . 

الأول : التفل بفتح الثوث والفاء » وهو زبادة مال على مسرم الغئيمة » يشرطه 
الامام أو أمير اليش من يقوم بما فيه نكانة زائدة في المدو © أو توقتع ظفر » 
أو دفع شر » وذلك كالتقدم على طليمة » أو التبحم على قلمة » أو الالالة عليها » 
وكحفظ مكن » وتجدس حال وشبهها . وإنا بنفئل إذا مست حاحة لكثرة المدو 
وقدّلة الاين ٠‏ واقتضى الخال بءث السرايا وحفظ المكامن » ولذلك نفئّل رسول الله 
ا 5 بعض الغزوات دون بعض . ثم الكلام فيمن شر طله) وف محل الشروط وقدرء. . 


)١(‏ الأنقال :و جع. 


- انض - 


أما الأول » فبحوز كونه شخصاً معينا وجماعة » ووز أن يطلق فيقول : 
من فل كذا فله كذا . 

وأما حله » فيدوز أن يشرط التّفّل من مال المصالح الرصدة يديت المال » وحينئك 
يشترط كونه مملوماً » ويجوز أن إشرطه مما سيتم وبؤخذ من الكفار في هذا 
القتال» وحيلةذر بذكر جزءاً كثلث أو ربع وغيرهما » ومحتمل الجبالة لاحاحة . وإذا 
نفل من ااغنيمة » مم ينفثل ؟ فيه أوجه » وبقال : أقوال . أصحها : من حمس 
خْسبا . والثاني : من أصلبا . والثالك : من أربعة أخماسها . 

وأما قدره » فايس له حد مضبوط » فيحتبد الامام وصحعله بقدر العمل وخطره» 
وقد صح في كتاب الترمذي وغيره ء» أن ال ي م كان ينفكل في المدأة الربع» 
وفي الرحمة الثلث (2© »2 وفي 0 0 » » وقيل : : اللدأة: 
السرية الأول » والرجمة : الثانية . وقال الخبور : البدأة: السرية التي يبمها | الامام 
قبل دخوله دار الحرب مقدمة له » والرجمة :التي 0 بالرجوع بعد توجّه الميس 
إلى دار الاسلام . ونقص البدأة» لأنهم مسترمحون لم يال بهم السفر» ولأن الكفار 
في غفلة » ولان الامام من ورائهم يستظبرون به » والرجعة “لافهم فيكل؛ ذلك . 
واختّلفوا في المراد بالحديث سب اختلافهم في عل النفل » فقيل :المراد ءثلث حمس الس» 
أو ربعه . «قيل : ثلث ايع » أو ربعه . وقيل : ثلث أربعة أخاسباء أو ريعبا. 
وقبل : الراد : أنه بزاد نصيب كل شخص من الننيمة مثل ثلثه أو ربعه » وتجوز 
الزيادة على الثلث » والنتقص عن الربع الاحتباد . 
+ ( مض هادة بق السامت رسي انك عنه أت الني على الله عليه وسل كات ينفل في البداة الربع, 
وي الرعة الثلك . رواء أحد » والترمذي » وابن ماه » قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس , 
,وحبيب بن مافة » ومعن بن يزيد » وابن عجمرءوسفة بن الاكوع؛ قال : وحديث عبادة حديث حسن. 


الروضة ج| -م 5/ 4" 


ينمض 3 


إذا قال الامير : من أخذ شيئاً فهو له »لم بيصم شرطه؛ على الاظبر . 


به 


من ظبر منه في الحرب مبارزة وحسن إقدام وأثر مود » أعطي سبمه ؛ وزيد 
من سبم الصالح مايليق بالحال . 

الطرف آلثاني : في الرضخ . 

فالمبي » واليدء وامرأة ١‏ والخنثى ؛ والزءن » والذمي : لا يسم م2 لكن. 
يرضخ لهم » وهذا الرضخ مستحق على المثبور . وفي قول : مستحب . ومجتبد الامام 
ف قدره » ولاببلغ به سم راجل إن كاذ من يرضخ له راحلاً . وإذ كان فارساء 
فوجمان بناءَ على أنه هل تجوز أن ياغ تعزير الحر" حد اليد ؟ وبالنع قطم الماوردي. 
وسواء حضر العبد باذن سيده » والصي بإذث وليه » والمرأة بإذذث زوحبا ؛أم غير 
إفنهم ٠‏ وإن حضر الذمي بير إذن الامام » لم يستحق شثثأ على الصحيح » بل يعزاره 
الامام آن ذلك . وإن حضر بإذنه » فاك كان استأجرهء فله الأأحرة قط[ و إلا ]» 
فله الرضخ على الصحيح . وقيل : لاشيء له . وقيل : إن قاتل » استحق » وإلاءه 
فلا . وإذا حضر نساء أهل الذمة بإذن الامام ٠‏ قلرن الرضخ على الاصح . 


زع 


بفاوت الاه-ام بين أهل الرضخ بحسب نفمرم » فيرحّح المقاتل ومّن قتاله 


د الام 


أكر على غيره » والفارس على الراجل » والرأة التي نداوي المرحى و نسقي 
المطاش على التي تحفظ الرجال » مخلاف سبم الننيمه » فانه يستوي فيه المقائل 
وغيره » لانه منصوص عليه . والرضخ بالاحتباد » كدية الحر وقيمة المبد . 


باه 


في محل الرضخ المسد والصبيان والنساء » ثلاثة أقوال . أظبرها : من من أربمة 
أخماس الننيمة . والثاني : من أسلبا . والثاك : من خس الجس» وأهل الذمة 
كالسيد على المذهب . وقيل : يرضخ لحم من حمس الجس قطما . وحيث: رضخنا 


من أل النثيمة يبدأ به كالسلب » ثم يقنم الباقي خس وأربعة أخماس . 


ْح 


إذا انفرد العسيد والنساء والصبياث بنزوة وعنموا » ختست.وفي الراقي أوجه . أصحبا: 
يقسم بينم كم يقسم الرضخ على مابقتضه الرأي من تسوة وتفضيل . واثقاني : 
يقسم كاأغنيمة » للفارس ثلانة أسبم » والراجل سرم . والثااث : يرضخ لهم فئة 6 
وتحءعل الاي لبيت المال . وخصص الغوي هذا انألاف بالصميات واأنساء ,. وقطم قي 
السيد بكونه لسادتهم . وحك أنه أو س. ى مراهةون أو عانين صئاراً 04 ح باسلامهم 
تمعا هم . أما إذا ب 7 أهل الرضخ واحد من أهل الكال » فيرضخ م »والباقي 
لذلك الواحد . 


الام 
فرع 


لانخمس ما أخذه النسون من أهل الحرب » لان الس حق نجب على 
المسين كالزكاة . 


هه 


من قاتل من أهل الكال أكثر من غيره » رضخ له مع السبم»كذا ذحكره 
'السمودي والبغوي ؛ ومنهم من ينازع كلامه فيه . وقيل : يزاد من سهم المصالح 
مايليق بالحال . 


م 


أو زال نتقص أهل الرضخءفق المبد » وأسلم الكافر » وبلغ الصي قبل انقضاء 
دار الحرب » أسيم لهم . وإن كان بعد اتقضائما » فقد أطلق الماوردي أنه لبس 
لمم إلا* ارضخ ٠‏ وشني أن بجي ء فها بين انقضاء الحرب وحيازة المال » اللخلان 
الآني فيمن حضر في هذا المال . 

الطرف الثالث : في السسلّب . 

هو لاقتال ©» والكلام في سبب استحقاقه ومستحقه ونفسه وحكيفيه إخراحه 
من الغنمة. أما سبب أستحقاقه » فقال في « الوسيط » في ضبطه : هو ركوب 
الثرر في قبر كافر مقبل على القتال بما يكفي شر بالكلية » وفيه قيود . 

أحدها : ركوب الغرر . فلو رمى من حصن أو من وراء الص ففرا »وقتله» 
لم يستحق سلبه » وكذا أو رمى من صف المامين إلى صف الكفار »فقتل رحلا . 


“الام ا 


| القبد |الثافي : إقال الكافر على ااقتال؛وليس ار اد اشتغاله بالقتال حين قتله » لأنها 
لو تقائلا زمانا ثم هرب فقتله المسم في إداره » قال الأصحاب : استحق سلبه . 
ولايشترط أيضاً أن تكون مقائلته مم قاتله » بل لو قصد كافر مسلا”» فجاء مسم 
آخر من ورائه فقتله » استحق سلّبه » بل المرعي* ماذكره أصحابنا المراقيون » 
أن يقتله مقبلاً أو مدبر] والحرب قائّة . فأما إذا انيزم جيش الكفار فادّبمهم فقتل 
كافرا » فلاستحق سليه» لنْ مز عتهم اندفسع شرم ؛ وما دامت الحرب قاقّة فار 
متوقع » والولي لاتؤمن كرثنه . ولو قتل كافراً وهو أسير في يده » أو نائم» 
أو مشئول كل أو نوه ؛ أو مشخن زائل الامتناع لم ستحق سليه . 

الفيد الثالث : قبره با يكفي شره بالكلية [ بقتل ]أو إنخان » أو إزالة 
امتناع » أن يعميّه » أو يقطم بديه ررجليه.ولا يلحق به قطع يد أو رجل . فلو قطم 
يديه أو رحليه » أو بدا ورجلاً » فهو إثخان على الأظبر » وهو رواة المزني» 
وبه قطم جاعة . ولو اشترك حماعة في قتله أو إثنخانه » فالسلب لمم . وف وجه : 
أنه لو وقم بين جماعة لايرجى نحاته منهم »لم مختص قائله يسلبه »لآنه زال شره 
بالوقوع ينهم . قال أبو الفرج الزاز : لو أمسكه واحد وقتله آخر ء فالسلب بشهاء 
لاندفاع شرء ما » وكأن هذا فيا إذا منمه اهرب ولم يضيطه . فأما الامساك 
الضابط » فانه أسرءوقتل الاسير لايستحق به السلب . ولو أثخنه » فقتله آخر » 
فالسلب لاشخن . ولو جرحه فم يشخنه » فقتله آخر » فالسلب لاثاني . ولو أسره » 
ففي استحقاقه سلبه قولان . أحدهما : لا ء لأنه لم يدفم كل ششره . وأظبرهما : 
نعم ؛ لآنه أصعب من القتل وأبلغ في القبر » ولآن الامام يتمكن فيه من القتل 
وغيره . ثم الامام بتخير في الأسير الذي لس من الذرية بين القتل والاسترقاق 


وان والفداء يي يأتي إن شاء الله تعالى . فاتف أرته » قبل أن أسرء رقيته ؟ 


- كلاما ب 


أو فاداه » هل له مال الفداء ؛؟ اطرد فيه القولان . وقيل : وجبان . ويشه أن 
بكون الأظير هنا المنع » لأن اسم السلب لايقع عليه . 


فرع 


أو كان الكافر المقتول امرأة أو صبيا » إن كان لابقاتل » لم يستحق سليه » 
لآن قتله حرام ٠.‏ وإن كاك شائل )6 استحق سليه على الاصح ( والسد كالصي 
وقيل : بالاستحةاق قطماً ٠.‏ 


فصل 
فأما استحقاق السلب»فكل من يستحق سهم الننيمة » ستحق السلي . والذهب 
أن البد. والرأة والصي يستحقونه » ولايستحقه الذمي على امذهب » وإذا قلنا : 
لانستحق المرأة » فكان القاتل خنثى ؛ وقف السلب حتى يتبين . وإذا حضر الذمي 
بشير إذث الامام » فلا سلب له قطماً » ولاسلبٍ للمخنال قطماً . والتاحر إذا قلنا : 
لاسوم له 6 كالصي . 1 


فصل 
وأما نفس السلب » هما عليه من ثياب بدنه والكف والراتءن 2١(‏ ووماعليه من 


آلآث الحرب » كالدرع والمنفر والسلاح » ومر كوبه الذي يقاتل عليه » وما عليه من 
سرج ولخام ومقود وغيرها » وكذا لو كان ممسسكاً عنانه وهو يقاتل راحلا . 


(١)الران‏ : كالخف إلا أنه لاقدم له , وهو أطول من الحف . 


ب 9/6 هس 


وفما عليه من الزينة » كالطوق » والسوار »واانطقة » والخحاتم » والحميا» وما فيه من 
النفقة » فقولان . ويقال : وحهان . أحدهما : ابست سلباً » كثيابه وأمتمته الخدّفة في 
خيمته .. وأظبرها : أنها سلب » لانها مسلوبة. والحنببة ااتي تقاد بين يديه » فيها هذا 
الملاف ٠.‏ وقيل للدم . والاصح 6 أنها سلب 6) صضححةه الرواني وغيره 5 قال 
أو الفرج الزاز : فملى هذا » لايستحق إلا" جنة. واحدة » فملى هذا يبقى النظر 
إذا قاد جنائب في أن السلبء أَبنا » يرجع إلى تعيين الامام» أم بقرع ؟ 

فلك : ت#صيص أبي الفرج جتدية فيه نظر . وإذا قبل به » فينبني أن يختار 
القائل جنسة قتيله » فبذا هو الختار بل الصواب » بخلاف ما أبداء الرافمي . 


وانتأعم 


والحقية المشدودة على فرسه » وما فيها من الدرام والامتمة ليست سلا على 
المذهب . وقيل : كالمنطقة . 


فضل 


وأما كيفية إخراج الساتب ء ففي تخميسه قولان . الشبور : لايخمس . والثاني : 
يخمس » فيدفم خمسه لأهل الخس » واقيه للقاتل » ثم يقسم بافي الثنيمة . 


فرع 


لافرق في استحقاق السلب » بين أن بقتل كافر] مسارزة ©» وبين أن ينغمر في 


الام هس 


صف العدو فيقتله » ولابين أن يقول الامام : من قتل فله السلب وبين 
أن لابقول . 

الطرف الرابع : في قسمة الغنيمة . من أحكام قسمترا مابتعلق بهذا الموضع » 
ومنبا مايتعلق بكتاب السددر 5 

فا يتعلق بهذا الاب » أنه إذا أراد الامام أو أمير اليش اأقسمة » بدأ بالساب 
فأعطاء للقائل تفريء. على الشبور أن السلب لابخمس » ثم مخرج الوْن اللازمة » 
كأحرة حمال وحافظ وغيرهاء ثم حمل البافي خمسة أقسام متساوية » ويأخذ حمس 
رقاع, فكن كل واحدة :مان أو لأمصااح »وعل أربع : لاغاغين » ويدر حا في 
حمله ل اهل امس عل خمسة[ أسرم ا 6ؤمنه يكون |أنفل على الاصح 04 ويقسم السافي 
على الغاغين » ويقدم القسءة بين الناغين على قسمة الجس الأنم حاضرون محصورون» 
ومنها يكون الرضخ سّ الأظر . وسواء في القسمة 6 المنقول واأعقار 0 أع.وم الآبة 62 
ولانكره كسمة الخنائم ف دار المرب 5 
فلك : هذه المسارة ناقصة 2 فالصواب أن يقال : إستعدت قسهتها في دار الحرب» 


3 قاله أصحا .ذا 2( بل ول ذكر صاحب 0 الميذب 4 وغيره : أنه نكره تأخيرهصا 


إلى دار الاسلام من غير عدر 8 داتعم 


والما كبن وابن الدييل إن - 2 بألله وما أنزلنا على عيدنا يم الفرقان ادع الثقى احمعات 


1 


والله على كل شيء قد ) . 


© لال ا 


لطن 
فيمن يستحق السهم 

من شبد الوقمة بنئّة الحباد » استحقه , قاتل أو لم يقائل » إذا كان تمن يسهم له» 
ويتعلق بهذا الآسل صور . 

إحداها : من حضر قبل انقضاء القتال » استحق . وإن حضر بعد حيازة 
ا مال » فلا . وإث حضر بعد انقضائه » وقل حيازة المال » فقولان . وقيل : 
وحبان . أظبرها : لاستحق . والثاني : بلى . وقيل : إن خيف رجمة الكفارء 
استعن . وإلا » فلا . ولو أقامواعلى حصن وأشرفوا على فتحه » فاحق مدد قبل 
القتم » شاركوم . وإن فتحوا ودخلوا آمنين » ثم جاء الددءلم يشاركوم . 

[ الصووة ||ااثانية:غاب في أثناء القتال منرزما ول يمد حتى انقغى القتاله فلاحق' له . 
وإن عاد قبل انقضائه » استحق من الهوز بعد عوده دون الحوز قبل عوده » كذا ذكره 
البنوي:وقياسه أن يقال فيمن حضر قبل انقضاء القتال: لاحق لهفي الحوز قلى <ضوره.كذا 
نقله أبوالفرج الزاز عن بعض الأمحاب» وإن كنا أطلقناه في الصورة السابقة . 


مت : هذا الذي قله أبو الفرج متعين © وكلام من أطلقه ع#ول عليه . 


دناعم 


وإن ولى" متحر"فا لقتال أو متديز إلى فثة » است<ق على تفصيل مذكور في 
« كتداب السّير » ومن هرب ثم ادعى أنه كان متحر”فا أو متحيزا » قال النزالي : يصدق 
بيمينه . وقال البذوي : إن لم يمد إلا" بعد انقضاء القتال » لم يصدق »لان الظاهر 
خلافه . وإن عاد قبله » صدق بمينه . فان حلف» استحق من الجيع . وات 


نكل »لم يستحق إلا" من الحوز بعد عوده . 


تقلت :الذي قله البنوي أرجح . والتنأعلم 


| الصووة |الثالئة : مات بعضهم قبل الششروع في القتال» فلا<ق له . وأو مات فرسه 
أو سرق أو عار أو خرج من يده بسع أو هبة ونحوما > لم يستحق سرم 
الفرس . وفها إذا عار وجه ضعيف . ولو مات رجل بعد اتقضاء الحرب وحيازة 
امال » اتتقل حقه إلى ورثته . واو مات فرسه في هذه الحال » استحق سهم الفرس. 
ولو ءات الرجل بعد انقضاء الحرب وقيل الحمازة » انتقل حقه إلى ورثته على الأصح. 
وأو مات فرسه في هذا الخال » استحق سهم الفرس على الأصح . ولو مات في 
أثناء القتال » سقط حقه على النصوص . ونص” في موت الفرس في هذا الال أنه 
يستحق سهم الفرس . وللأصحاب طرق . أصحها : تقرير النصين » لآن الفارس 
متبوع » والفارس تأبع . وقيل : قولان فيها . وقيل: إن حيز امال يقتال حديد» 
فلا استحقاق فيها . وإن أفضى ذلك القتال إلى الحيازة » استحق فيها . 

| الصووة |الرابعة:إذا شهد الوقمة صحبحأءثم مرض مرضاً لامنع القتالهكالخى اللفيفة 
والصداع » أو مرضاً يرجى زواله ٠‏ لم بطل حقه . وإن كان غير ذلك »كالزمانة 
والفالج » ففي بطلان حقه قولان أو وجبان . أظبرما : لايبطل . ولو خرج في 
الحرب » استحق على الذهب . ثم الاكثرون أطلقوا القول في رجاء الزوال 
وعدمه . وحكي عن ءض أصحاب الامام أن الممتبر رجاء الزوال قبل انحلاء 
القتال . وإذا لم يستحق المريض » رضخ له . والمرض بعد انقضاء القتال وقبل 
حيازة الال » على الخلاف السابق . 

| الصو وة |الخامسة:الذ”ل للجيشءعنم الخروج مع الناسوحضور الصف.فان حضر» 
لم بعط سه ولا رضحا . ولايلحق الفاسق بالخذال على الصحيحءوقيل : يلحق » 


لانه لايؤمّن تخذيله . 


هلا" 


خم :كنذا قطع الجبور » أن اذل لارضخ له . وقال الحرجاني في « التحرير»ة 


إن حضر بإذن الامام“/ رضخ له . والتنأعلم 
ل 


بمث الامام أو أمير اليش سرية إلى دار الحرب وهو مقم بده »نندت » 
لم يشاركبا الامام ومن ممه من الحيش . 
حمت :سواءكانت دار الحرب قربية من الامام, أم لا . حتى أو بعث سرية» 
وقصد الروج وراءها » فدنمت السرية قبل خروجه » لم يشاركبا وإن قربت دار 
ارب » لان الثنيمة للمجاهدين »وقل الحروج ايسوا عاهدن . واتتأعلم 


ولو بمث سريتين إلى جبتين » لم تشارك إحداها الاخرى . فلو أوغلتا في ديار 
الكفار » والتقتا في موضع ؛ اشتركنا فها غتمتا بعد الاجماع . ولو بعثها إلى حبة واحدة» 
فان أمر عليها برآ واحدا » أو كانت إحداها قرببة من الاخرى» نحيث تكون 
كل واحدة عونا للأخري » اشتركتا » وإلا » فلا . ولو دخل الامام أو الامير 
دار الحرب » وبمث سرية في ناحية » فنئمت » شاركبم حيش الامام . وأو غنم الميش» 
شار كته السرية » لاستظبار كل الآخر . ولو بمث سريتين إلى جبة » اشترك الجميع 
فيا ينم كل منهم . ولو بعثىا إلى جبتين » فكذلك على الصحيح . وقيل : لاشركة 
بين الربتين هنا . ثم ذكر ابن كج والامام أرل شرط الاشتراك أن يكونوا 
بالقرب مترصدين للنصرة . وحد القرب : أن يبلغهم النوث والدد منرم إِنْ احتاجوا» 


وم يتعرض أكثر الاصحاب لهذا 6 واكتفوا إجباعبم ف دار الحمواء 


مداوخ - 


كلتك :هذا النقول عن الا كثرن » هو الاصح أو الصحيح : دناعم 
فملى الاول » لو كانت إحداها قريبة » والاخرى بعيدة » اختصت القربة بالمشاركة- 


و 


بعث الامام سوسا »فتم ليش قبل رحوعه ؛ شار كبم على الأصح 2 وبه قال. 

الداري » لآنه 0 0 2 0 ما هو أعظم من شهود الوقمة . 

فصل 

إذا شهد الأجير مع الستأجر الوقمة » نظر ؟ إن كانت الاجارة لعمل في الذمة 
بغير تسين مدة » كخباطة ثوب وبناء حائط » استحق السهم قطماً . وإن تملقت بمدة 
معينة » بأن استأجره لسياسة الدواب وحفظ الأمتمة شبراً » تقل النزالي والبنوي: 
أنه إن لم يقاتل » فلا سبم له » وإن قاتل فثلائة أقوال . وأطلق المسمودي وآخرون 
الأقوال من غير فرق بين أن يقائلءأو لا . وكذلك أطلقها الشافمي رضي الله عنه 
في « الختصر » .أظبرها : له السرم»لحضور الوقمة . والثاني : لا . وعلى هذين > 
يستحق الاحرة مقتضى الاجارة . والثلك : يخيّر بين الاجرة والسهم . فان اختار 
الاجرة » فلا سبم . وإن اختار السهم » فلا أجرة . قال صاحب « الافصاح » : 
هذا اثالث هو فما إذا استأجر الامام لسقي النزاة وحفظ دوابهم من سوم الغزاة 
من الصدقات © فيخيّره الامام . أما أجير آحاد الناس » فلا بحجيء فيه هذا القول»ه 
لان الاجارة لازمة» إلا أن يكون الحاري يننا صورة جعالة . وقال ال كثرون : 


د امم 


حجري القول الثااث في كل أ نرء كا أطلقه الشافمي رحمه الله » لأن ازوم الاجارة 
لامختلف . ثم على الثالث» إذا اختار السرم » ففها يسقط من الاجرة وجحبان . أحدها: 
قسطا من وقت دخول دار الحرب . وأصحها) : من وقت شبود الوقمة . وأما وقت 
تخييره » فتقل في « الشامل » عن الأصحاب أنهم قلوا : يبر » إما قبل القتال » 
وإما بمده . فيقال قله : إن أردت القتال » فاطرح الاجرة » وإن أردت الأجرة 
فاطرح الحباد . وبتال بعده : إن كنت قصدت المباد » فلا أجرة لك » وإن كنت 
قصدت الأجرة » فخذها ولاسرم لك . والراد أنه حصل الفرض بحكل واحد 
منها » إلا أنه يخيكر في الحالتهن يما . 


فرع 


إذا أسبمنا الأحير » فله السلب إذا قتل . وإن لم نسبم » فوجبان . وعلى هذا» 
رضخ له على المحيح كلد . وقيل : لا © لانه لم يسرم له وهو من أهله » 
مخلاف المبد . 


رع 
هذا المذكور في الاحير لثير الحباد ٠‏ فأما الاحير للحباد » ففي صحة استشحار 
الذمي والل كلام بأني ق 0 العتمر » إن شاء الله تمالى . فان صحت الاحارة» 
فله الاجرة » ولاسهم ولارضخ » وإلاء فلا أحرة . وفي - الندمة وحباك. أحدها: 


يستحقه » لشبوده الوقمة . والثاني : المنع » وبه قطسع البغوي » قاتل» أم لا ؛ لانه 
أعرض عنه بالاجارة . 


الما 
ضل 
تجار العسكر وأهل الحرف» كالمياطين؛ والسراجين » واابزةازين » والبةتالين » 
و كل من خرج لفرض تجارة أو معاملة » إذا شبدوا الوقنة » ففي استحقاق,م 
السرم طرق . المذهب أنهم إن قتلوا » استحقوا » وإلا » فلا » وهو ظاهر 
نصه في «١‏ الختصر » . وقيل : ب«الاستحقاق مطلقاء وهو الاسح عند الروياني »وبالنع 
مطلقأ . وإذا لم فسهم لحم > فليم الرضخ على الأصح . 
فصل 
إذا أفلت أسير من الكفار ؛وشهد ااوقعة مع المامين » فان كان من هذا الحوش» 
استحق السرم » قاتل » أم لا ؟ وإن أسر من جيش آخر »2 فمل يستحق أشبوده 
الوقعة » أم لا لمدم قصده الجهاد ؟ قولان. ثم قيل بطرد القولين» قاتل» أم لا . 
والذهب والنصوص في « الختصر » أنها إذا لم يقاتل » فان قاتل » استحق قطماً . 
.هذا إذا أفلت قبل انقضاء الحرب وحيازة الغتيمة . فانث أفلت ب.ى الحرب وقبل 
الحيازة » فملى ماسبق في لحوق المدد . وإ أفلت بمد ايازة » قال في «الشامل»: 
إن قلنا: تملك الغنيمة بالحيازة » قلا سرم له » وإلا » فهو "م لو أفلت قيلل الحيازة 
ولم يقائل . وإذا لم يسبم له » ففي الرضخ الخلاف السابق . 


فصل 


أسل كافرء والتحق يحرش الاسلام » فشيد الوقة » يسبم له إن قاتل قطما » 
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وكذا إن لم يقاتل على الصحيح » لأنه قصد إعلاء كلمة الاسلام » وشبد اأوقعة. 
وني « الرقم » للسادي : أنه لايستحق .. 
فصمل 

يق أن النيمة بيدأ منها بإلسلب والمؤن» ثم يقسم الباقي خمسة أقسام؛ويجمل 
أربمة أخاس_ا للثاغين » فيسوكى ينبم في ذلك » ولايفضل بمضهم إلا" بشيئين . 
أحدهما : التقصان المقتضي الرضخ » تفريم على الاظبر : أنه من أربمة أخماسها . 
والثاني : أن الفارس يفضل على الراجل » فيمطى الفارس ثلاثة أسهم » سبمين لغرسه» 
وسهة له » ويعطى الراجل سه . ويتملق بهذا الاصل مسائل . 

إحداها : راكب البمير » والقيل ؛ والجار » والبثل » لايلحق بالفارس » 
لكن يعطى الراكب سبمه » ويرضخ هذه الدواب » ويكون رذخ الفيل أكثر من 
رضخ البغل » ورضخ البثل أ كثر من رضخ اخخار » ولابلغ رضحبا سبم فرس © 
ويرضخ لامي والذمي الفارسين أكثر مما يرضخ لو كنا راجلين . 

[المسألة ] الثانية : سواء في الخيل المتيق » وهو الذي أبواه عربان » والبرذوث» 
وهو الذي أنواء أعجميان » والحجين » وهو الذي أبوه عربي وأمه عحمية » والمقرف» 
وهو الذي أنوه عجمي وأمه عربية » لان الكر والفرة يقم منبا كلما ؛» ولايشر تقاوتها » 
كالرحال . وفي قول شاذ : لايسبم لابرذول ».بل يرضخ له . 

[المسألة] الثالثة : ليتم,د الامام الحيل إذا أراد دخول دار الحرب » فلايدخل 
إلا" فرساً شديد) » ولايدخل حثط؟ » وهو الحكسير » ولاقح) , وهو الهرم > 
ولاضرعا » وهو الصغير الضعيف »© ولا أعحف رازحاً . والاعحف : امبزول .والرازح: 
هو يدّن الهزال. 
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فلك : القحم 04 يمتح القاف وإسكان الماء المبملة 03 والفرع 4 بمتح الضاد المحمة 
وفتح الراء أ 04 والرازح » الراء وبعد الااف زاي سكسووة شم حناء مرهلة 6 
وضطت” هذه الالفاظ علانها في كلام الشافمى َك الاضصحاتب رحمبم الله 6 ورأيت 


من صحفا فأر دت السلامة 5 وانداعر 


فلو أدخل يعضوم شأ منها » نظر إن نمى الامام عن إدخاله وبلنه انمي » 
ل يسهم لفرسه © وإ لم ينه » أو لم بدلغه النبي » فقولان . أحدهما : يسهم له 
كالشيخ الضميف . وأظيرهما : لاء لاله لافائدة فيه» بل هو كل » يذلاف الشيخ 
فاله ينتفع برأبه ودعائه . وقال الشيخ أبوإسحاق : لاخلاف في المسألة » بلالقول 
الاول #ول على ماإذا أمكن الفتال عليه » واثثاني. إذا لم يمكن . 

[المسألة] الرابعة : من حضر بفرسين » لم يسرم إلا أواحد على المذهب » وبه 
قطع اخوور . وحكى بمضهم قولاً أنه يسهم لفرسين ولايزاد . 

[المسألة] اأامسة : يسهم للفرس المستعار والمستأجر > فيكون السهم لاستمير 
والمستأجر . وحكي وجه : أنه للمير . وأما الفرس النصوب » فالذهب أنه يسرم 
له.ويكون سهمه لاغاصب . وقيل : للمخصوب منه . وقيل الايس,م له لان إحضاره 
حرام 2 فهو كالمعدوم 1 

[المسألة) السادسة : إذا كان القتآل في ماء أو حصن وقد أحذسر فرسه » 
أسم لفرسه لأنه قد يحتاج إلى الركوب ؛نص عليه وحمله 'ابن كج على ما إذا كانوا 
بالقرب من الساحل »واحتمل أنه مرج 5 . فاك لم محتمل الحال المروج » 
فلاممنى لاعطاء سهم الفرس . 


[المألة | السابعة : حضر اثنان بفرس مشترك بينها » فهلل يعطى كل منها سبم فرس» 
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لأن معه فرساً قد ركبه عأم يعطيان سرم فرس واحد مناصفة » أم لايعطيان لافرس 
شيئاً لأنه لم صر وا<د من تقرس 3 ؟ قه أوحه . 


تلت : امل الأم الاناصفة . واتأع 


واو ركب اثنان فرساً » وشبذا الوقمة » قبل طا سستة أسبم لأنم فارسان ؟ 
أم سهان لأنيا راحلان اتمذر الكر” والفر" ؟ أم أربعة أسهم » سهان الها وسهيات 
للفرس ؟ فيه ثلائة أوحهء وإالله التوفيق . 
تمت : اختار ابن كجج في « التحريد » وحباً رابماً حسنا أنه [إن]20 كان فيه قوة 
الكر والفر مع ركوبها ٠‏ فأربمة أسبم »وإلا” 2 فسوان . 

ومن مسائل الباب : لو دل دار الهرب راحلاً » ثم حصّل فرساً بيع أو إعارة 
أو غيرها » وحضر به الحرب ؛أسهم له. قال صاحب « العدة »: وأو حضر فارسأء 
فضاع فرسه» فأخذه رجل وقاتل عليه » فأسبم المقاتل [ له ] ولافرس» كان سما 
الفرس لالكه » لأنه شبد الوقعة وفرسه حاضر ولم بوحد منه اختيار إزالة يد » فصار 
كا لو كان معه ولم يقاتل عليه » ويفارق المخصوب حيث قلنا : سهم الفرس لاغاصب 
على المذهب »© لأن امالك لم يشبد الوقمة . 

ومنبا : الأحمى » والز“مين » ومقطوع اليدن والرحلين » المذهب : أنه لاسبم 
لهم » لكن يرضخ . ورحكى الحرجاني في استحقاقهم السهم قولين . 

ولو شرط الامام لاجيش أت لاتخمس علييم » فششرطه بطل » وجب تخميس 
ماغنموا » وسواء شرط ذلك لضرورة » أم لا . وحكى ابن حكج وجب أنه 


الروضة ج | - م6" 


-كمم - 


إن شرطه لضرورة لم مخمس » وهذا شاذ باطل . وأو غزت طائفة بئير إذث الامام 
فننمت » حمس على المذهبء وبه قطم الجهور . وحكى ابن كج وجب : أنه 
لانخمس » وهو باطل . ولو كان ممه فرس فل ير كبه ولم يمل به »قال ابن كج: 
لم يسبم له بلاخلاف . قال : ولو عل به ولم يركبه محال . فلا سهم له . قال : 
وعندي يسبم له إذا كان يمكنه ركوبه ولم حتج إليه . واتدأعم 


تم بمون الله تعالى وتوفيقه ‏ الحزء السادس من كتابه 
د روضة الطاابين وعمدة الفتين » للامام النووي » ويليه 
الحزء السابع 3 وأوله 00 “كنات التكاح « 


المغدة 


ده 


الموضوع 
كتاب الفرائض » وفنه عشرة أبواب . 
الاب الأول : في بان أسباب التوربث والورئة وقدر استحقاتهم . 
فصل : أسباب التوريث أرسمة : قرابة » ونكاح » وولاء » 
وجبة الاسلام . 
فصل : في بيان الجمع على توربثهم . 
فصل : في ذوي الأرحام 1 
فصل : في بان مايستحقه كل وارث من الجمع علييم . 
العصبة ضرباك : عصبة بشيره » وعصبة مع غيره . 
أحوال الزوج والأم والحدة في الميراث . 
فرع : في تنزيل الحدات . 
أحوال الأب والحد في الميراث . 
فصل : في الأولاد وأحوالهم في الميراث . 
فصل : في أحوال الاخوة والأخوات في الميراث 


أحوال الاخوة والأخوات لأم . 


أحوال بني الاخوة من الأبون أو الآب . 


ام-0 


أحوال العم الأبوين أو الأب . 


كك 


وو" - 


الموضوع 
الباب السابع : في ميراث ولد اللاعنة وولد الزنا والجوس » وفيه 
ثلائة فصول . 
الفصل الاول : اللعانث يقطم التوارث بين الملاعن والولد . 
الفصل الثاني : ولد الزنى كامنفى " باللمان إلا في ثلاثة أشياء. 
الفصل الثالث : فها إذا اجتمع في شخص قرابتان »منع الشرع من 
ماشرة سبب اجماعها . 
اللاب الثامن : في الرد وذوي الارحام 1 
فصل : في توريث ذوي الارحام بمذهب أهل التنزيل » ومذهب 
أهل القرابة . 
اتفاق مذهي أهل التنزبل وأهل القرابة على أن من انفرد من ذوي 
الار<ام يحوز جميع المال ذكراً كان أو أنشتى» وإنا بظبر الملاف 
الطرف الاول : فب إذا اتفرد صنف منرم . 
من الاصناف : أولاد البنات » وبنات بنت الابن » وتورشم عند أهل 
التنزيل وأهل القرابة . 
فرع : في أمثلة على ذلك . 
ومن الاصناف :بنات الاخوة » وبنو الاخوة للأم » وأولاد الاخوات» 
وتوريثهم عند أهل التنزيل وأهل القرابة . 
فرع : في أمثلة على ذلك . 
ومن الاصناف : الاحداد الساقطون .والحدات الساقطات » وتوريئهم عند 
أهل التنزيل وأهل القرابة . 


عند اجماعهم 6 وسارتل” ذلك في طرفين . 


وه 


هوه 


4 


وه 


ل 
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ىو 


ساءةخ" ده 


المو دوع 
فرع : في أءثلة على ذلك . 
فصل : ومن الاصناف : الخالات والاخوال» والمات والأعمام» 
وتوريثهم عند أهل التنزيل وأهل القرابة . 
التتزيل وأهل القرابة . 
أخوال الأم وخالاتم!ا عند أهل التنزيل وأهل القرابة . 
الطرف الثاني : في ترتب الأصناف من ذوي الارحام عند أهل 
التغزيل وأهل القرابة . 
الباب التاسع : في حساب الفرائْض » وفيه مقصودان . أحدها : 
تصحيح المسائل » والثاني : قسمة التركات . 
اللقصود الأول : تصحيح المسائل » وفيه فصول . 
الفصل الاول ٠:‏ ف مقدمات تصحيح المسائل » وهن أر بع 5 
المقدمة الأدلى : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى سئة : النصسف» 
والربع » والثمن » والثلئان » والثلث »© والسدس » وبيان فروضبها. 
المقدمة الثانية : كل عددن » فها متاثلان » أو متداخلان ءأو متوافقان 
أو متاينال » وأمئلة على ذلك . 
المقدمة الثالثة : في أصول السائل » أصلبا: المدد الذي يخرج منه 
سبامبا » ومسائل الفرض توعان . 
المقدمة الرابعة : في المّوال وأمثلته . 


5 


5 


5 


ه" 


لا 


لا 


لا 


54 


54 


الوم - 


ا موضوع 
أحدها : في تصحيح فريضة اميت الواحد » والثاني : في التصحيح 
إذا مات وارثان فأكثر قبل القسمة » ويعرف الناسخات . 
انها ر الاول : فاك كانت الورثة كليم مده مات ل فأمر القسمة سبل » 
وإن كنوا أصحاب فروض » فلنظر ف السام وأصحامها » قفارت 
إذا لم تنقسم السبام » فاما أن يقع الكسر على صنف » وإما على أكثر. 
لقسم الاول : إذا وقم الكر في صنف » فينظر في سسهاميم وعدد 
0 . 
القسم الثاني : إذا وقم الكير على أكثر من صنف . 
إذا فرغت” من التصحيح وأردت” أن تمرف نصيب كل واحد من 
الصئف ثما حصل من الذرب » فله طرق 
أشبر الطرق وأخْفها : أن تضرب نصيب كل صنف من أصل المسألة 
2 المحدد المضروب ف السألة 4 وأمثلته 3 
الطريق الثاني : تقسم سهام كل صنف من أصل ااسألة على عدد رؤوسم . 
الطريق اثالث : تقسم المدد المضروب في امسألة على عدد رؤوس 


الطريق اللخامس : ويعرف به نصيب كل واحد من الورثة قبل 


فى 


نف 


وف 
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5 


الموضوع 
إذا كان الحكسر على سفين » وم يكن بين الرؤوس والسيام 
موافق.ة » أو كانت ورددت الرؤوس إلى وفقبا» فانظر في عدد 
الرؤوس »؛ ولما أحوال . 
الحال الاول : أن يكونا متبابنين » وأمثلته . 
الحال الثاني : إذا كان عدد الرؤوس متوانقاً وأمثلته . 
الحال الثالث : إذا كان عدد الرؤوس ميائلآ وأمثلته . 
النظر اثاني : في الناسخات » وعو ما إذا مات وارثن فأكثر قل 
القسمة » فله حالان . 
الال الاول : أن تنحصر ورثة ايت الثاني في الباقين » ويكون 
إدثمم من الثاني قبل الارت من الاول فتجمل ايت الثاني كان لم يكن» 
وتسم التركة على الباقين » وأمثلته . 
الحال الثاني : أن لايكون كذلك . بأن لايتحصروا , إما لارن 
الوارث غير م » وإما لان غيرمم يشركيم ؛ وإما لاخة_لاف مقادر 
استحقاقهم . 
فرع : لو مات ثأث قبل قدمة التركة ء فلك طريقان . أحدها: 
تصحيح المسائل الثلاث » والثاني : تصحيح كل مسألة برأسباء 
وأمئلة على ذلك . 
القصود ااأثاني في حساب الفرائض : قسمة التركات » وله أصل 
وفروع متشعبة » وأمئلة على الاصل . 
فصل : وأما الفروع المنشعية ؛ فتتنوع أنواءاً كثيرة » وأمئلة على ذلك . 
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الموضوع 
الطريق الثاني : طربق الحير » وأمثلة عليه . 
فصل : في مسائل من الحساب تتعلق بأواب سيقت أحكامها . 
المسألة الأولى : سيق أن الفقود إذا مات له قربب وخاّف ورثة 
أيضا <اضرين »© رِوْخْدْ في حق انيح بالآسوا من حياة المفقود 
وموته في إسقاطه وفي دفم الأقل إليه » وأمثلته . 
المسألة الثانية : طريق تصحيءح مسائل الكنثى على جميع الحالات وأمثلته. 
المسألة الثالثة : في تصحيح مسائل الجل تفريماً على أن أكثره أربمة . 
المسألة الرابمة : في تصحيح مسائل الاستبلال . 
المسألة اللامسة : في حساب مسائل الرد . 
الباب العاشر : في مسائل اللقنّمات ومسائل الءاياة والقرابات المتشاءبات» 
وفيه ثلاثثة فصول . 
الفصل الأول : في اللقئءات وأنواعبا . 
الفصل الثاني : في الماياة وأنواعها . 
الفصر, الثااث : في القرابات المشتمبة » وأنواعبها . 
كاب الوصايا » ويشتمل على أربعة أنواب . 
الناب الأول : في أركان الوصية ©» وهى أربعة . 
الركن الأول : الوصي » وتعريفه . 
الر كن الثاني : الموصى له . 
فصل : وان كانت الوسية لمن » فينبغي أن يتصور له الملك » 
وكلق: هذا الضط سائل . 


ي 


الصفحة 


وه 


8وم ب 


الموضوع 
المسألة الأولى : الوصية لاحمل جائزة » ثم بنظر © فان قال:أوصيت 
لل فلانة »أو لجل فلانة الموجود الآن » فلا بد لنفوذه من ثشرطين. 
الشرط الآول : أن يمل وجوده حال الوصية . 
الشرط الثاني : أن بتفصل حيا . 
المسألة اثثانية : السد الموصى له ٠‏ إما أن يكون لأجني »2 وإما أن 
يكون للموصي » وإما للورثة . 
القسم الأول : أن يكون لأجني » فتصح الوصية » ثم لابخلو , 
إما أن يستمر رقه » وإما أن لايستمر . 7 
الحالة الأولي : أن يستمر رقه » فالوصية للسيد . 
الحالة الثانية : أن لايستمر رقه » بل يق »© فينظش. ... 
القدم الثاني : أن يكون السد الموسى له للدوصي » فينظر ... 
القسم اثثااث : أن يكون المسد لوارث أأوصي , 
السألة الثااثة : أوصى لدابة غيره » وقصد تمليك_ا » أو أطلق » 
قال الأصحاب : لوصية باطلة » لأأن مطلق اللفظ لاتمايك » والدابة 
لاقلك . 
ااسألة الرابمة : الوصية الذمي صحيحة بلاخلاف . 
المسألة الخامسة : في صحة الوصية لاقاتل قولان . 
المسألة السادسة : في الوصية لاوارث» يقدام عليها أنه ينبني أن 
لومي بأكثر من ثلث ماله . 


فروع تتملق بالسألة الماثئرة » وهي أحد عشر فرعا . 


١6ه‎ 


١ وه‎ 


١ ةو‎ 


احدل 


كما 


قوم 


الموضوع 

ضل .> الرسية للك لط © ماعل اللوصي عوقة.6 آم ألا .. 

الركن الثااث : الوصى به » ويشترط فيه أربمة أمور . 

فرع : التبرعات التملقة بالوت وكذا التبرعات المنحزة في المرض 
الحوف التصل ,اموت معتبرة من اثلث » وفيه فصول . 

الفصل الأول : في بان امرض الخوف والاحوال اأتي في ممناء . 

الفصل الثاني : في بيان الابرع الحسوب من اثاث © وفيه مسائل. 
الفصل الثااث : في كيفية الاحتساب من اثلث © وفيه ثلاثة أقدام. 
الركن الرابع من أركان الوصايا : الصيفة »© والقول على طرف 
الاحجاب والقبول . 

الكلام على طرف الاتحاب . 

الكلام على طرف القبول. 

فصل : متى علك الموصى له الموصى له ؟ فيه ثلائة أقوال » ويتفرع 
على الأقوال كاي مسائل . 

الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة »وهي ثلائة أقسام :لفظية» 
وممئونة » وحسانية . 

القم الأول : الأحكام اللفظية » وفيه طرفان . 

الطرف الأول : في الافظ المست.مل فيالوصى به » وفيه كني مسائل . 
الطرف اثثاني : في الافظ ااستعمل في الموصى له ؛ وفيه 
بلك عشرة ماله . 

القم الثاني من أقسام أحكام الوصية الصحيحة : الأحكام الممنوة » 
وفيه مسائل . 


يفف 


خف 


لحف 


يفف 


لعفي 


اكوم 


الموضوع 
الوصية بالحج » المج ضربان : متطواع به » ومفروض . 


فرع : وأما الإعاء للميت والصدقة عنهءفيئفمانه بلاخلاف 2 ومسواء 


في الدعاء والصدقة الوارث” والأجني . 

فصل : ما أوصى به لفسا كين » هل جوز قله إلى مساكين 
القسم الثالث من أقسام أحكام الوصية الصحيحة :في المسائل المسابية» 
وفيه أطراف . 

الطرف الأول : فها 7 أوصى يحزء » وفيه مسائل . 

وله أقسام وطرق 006 

الطرف الثالثك : دوريات من الوصانا . 

فصل : في الوصية يمثل نصيب وارث ومجرء شائع » وتمريف الهزء 
الشائع والامثلة عليه . 

من جميع المال » والآخر نما تنقى 

فصل : فبا إذا كان الحزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر . 
فصل : في الوصية بنصيين مع ااوصية بحزء بعد كل نصيب . 
فصل : في الوصية بنصيب وبحزء شائم على شرط أن لايضام بعص 
الورئئة » أي : لابيدخل النقص عليه . 


فصل : في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من الال عنه . 


عقيف 


ذغيقن 


حاوف 


يضف 


سام 


ف 


ادف 


ا" 


- لإيوم ا 


الموضوع 
فصل : في الوصية بالتصيب مع استئناء جزْءِ مماتبقى من امال . 
فصل : في الوصه ة بالنصيب مم استثناء حزء نما تبقى من حزء 
من المال . 
فصل : في الوصية بحزء من الل وبالنصيب مع استثناء جزء مرنى 
باق امال . ش 
فصل : في الوصية محزء شائع من المال ولاخصيب. مع استثناء زع 
ما ييقهى من <زة من المال . 
فصل : في الوصية بمثل نصيب وارث أو عدد من الورثة إلا مثل 
نصيب وارث آخر أو عدد منهم . 
فصل : في الوصية بالنصيب مع استئناء نصيب وارث آخر منه وجزءر 
شائع أبيضاً . 
فصل : في الوصية بالتكملة . والمراد مما : البقية اأتي سلغ بها الثيء 
ددا آخر » وهي إما محردة عن الوصية بذيرها والاستثناء منهاء 
وإما غير محردة . 
الفنم الاول : الوصية » إما أن تكون بتكملة واحدة» وإما بتكلتين 
قضاعد! » وأمثلة عليه . 
القسم الثاني من الوصية بالتكملة : بتصور على وجوه» منها الوصية 
بالتكلة مع الوصية بجزة شائع من الال » وأمثلة عليه . 
فصل : في الوصية بالنصيب مستت من التكلة . 
فصل : في الوسايا التمرءضة للحذور والكماب . 
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يدن 
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خف 
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مخف 


تيف 
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الموضوع 
الجذر : كل مضروب في نفسه » والحاصل من الضرب يسمى ماله 
و>ذورأ ومريعاً . 
الكب : كل ماضرب في مثله ثم ضرب مبلئه فيه » والحاصل من. 
الضربين يسمى مكماً » فلواحد جذره وكعبه الواحد . 
الأعداد ضربان : ماله جذر صحيح ينطق به » وماليس له جذر 
مجح ينطق 4 . 
تعراض الوصية للجذر والكمب يفرض من وجوه . 
فصل : في الوصايا المتمرضة لمقدر من المال من درم ودينار وغيرها 
وأمثلة عليه . 
فصل : في نوادر الفصول التقدمة » وذكر مسائل وأمثلة عليه . 
الطرف اأرابع من الة.م الثااث من أحكام الوصية الصحيحة في المسائل 
الحسابية : في السائلالدوريةمن سائر التصرفات ااشرعية » وإرادها 
على ترتيب أبوابها في الفقه » ومنها ابيع » ومسائل على البيع . 
فصل : في بيع المريض اللحاباة مع حدوث زلادة أو تقص . 
فصل : محاباة المشتري تعتبر من الثلث كمعناباة البائم »وذكر فروع 
على ذلك . 
فصل : ومن التصرفات الدورية ااسنّلم » فاذا أسبم المريض عشرة. 
في قدر من الخنطة مؤجلاً بساوي عشرة »ومات قبل حاول الأجل» 
فللوارث الخيار . 
فصل : ومنها الضْإن والاقرار وااشفعة » وقد ذحكرنا مثل الاون 
في أبوابها . ١‏ 


الصفحة 


يفف 


يكنا 


ذف 


لحف 


5284 


فى 


قوم - 


ا موضوع 
فصل : ومنما المة ؛ فاذا وهب مريض عبداً , ثم رجم العبد 
أو بعضه إلى الواهب مبة أو غيرها » دارت السألة » وفيه مسائل. 
فرع : فيا إذا وطئت الموهوبة وطءاً يوجب ابر . 
فصل : ومنبا الصداق والخلع » وقد سيق أن ااريض إذا تكح 
بهر المثل » حمل من رأس الال » وإن تكح بأكثر » فلزيادة من 
الثلث » وفيه مسائل . 
فصل : ومتبا الخنايات . هذا حنى عبد على حر خطأ” » وعفا الجي 
عليه وماتء يكن المفو وصية لقاتل » لآن فائدته تمود إلى السيده 
وأمثلة عليه . 
فصل : ومنبا المّق » وفيه مسائل . 
فصل : ومنها الكتابة » فاذا كائب في مرضه عبداً لاعانك غيره » 
ولم يؤد شيئأ من النجوم في حياة سيده » فثلئه مكاتب . 
فصل : في مسائل يتولد الدور فيبا من أسلين » وأمثلة على ذلك . 
الطرف الخامس من القسم الثاث من أحكام الوصية الصحبحة في 
المسائل الحسابية : في مسائل المين والذثبن » وفيه أقسام وحالات . 
الباب الثالك في الرجوع عن الوصية . 
فصل : تحصل الرجوع بطرق » وذكر فروع على ذلك . 
الباب الرابع في الأوصياء » والوصاءة أركان وأحكام . 
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الموضوع 
الركن الأول : الوصي » وله خّسة شروط » وهي : التكليف » 
والحرية » والاسلام » والمدالة » والكفابة في ااتصرف . 
فرع : لابشترط في الوصي الذكورة» بل تحوز التفويض إل المرأة. 
فرع : تصرفات الوصي بعد الانمزال باطلة . 
الركن الثاني من أركان الوصية : الوصي » وفيه مسائل . 
الركن الثانث : الموصى فيه » وهو التصرفات المالية الماحة . 
الركن | أرأبع : الصينة » فلابد في الوصاة من الاتجاب . 
فصل : في أحكام الوصاة . 
فصل : في مسائل منثورة في ذلك . 
كتاب الوديعة . وتمريفها . 
فرع : لايصح إيداع الخر ونحوها . 
فصل : الايداع توكيل خاص » وأركانه كأركانما أربعة : الحفظ » 
والماقدان » والصينة . 
فصل : لايصح الابداع إلا من جائز النصرف . 
فصل : في أحكام الوديمة » وهي ثلاثة . 
الح الأول : الجواز من الحانين » وتنفسخ يموت أحدهما 
أو حنونه أو إغماله . 
الحم الثاني : أنما أمانة » فلا تضمن إلا عند التقصير » وأسباب 
اللقضض: تسسة 2 
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الموضوع 


البب الاول : أن يودعبا الودع عند غيره بلا عذر من غير إذنف 
امالك فيضمن . 

السبب الثاني : السفر بها » فاذا أودع حاضر] » لم بز أن يسافر 
مها »فان فمل » ضمن . 

المبب الثالك : ترك الايصاء » فاذا مرض لودع مرضاً مخوفاً » 
أو حبس للقتل » لزمه أن يوصي” بها » فان ممكت عنبا » ضمن . 
السب الرابع : تقلبا » فاذا أودعه في قرية » فتقل الوديمة إلى قرية 
أخرى » فان كان بينها مسافة القصر » شمن . 

السبب الحامس : التقصير في دفم البلكات » فيحب على المودع دفم 
البللكات على المتاد » فلو أودعهء فله أحوال. 

السبب السادس : الاتفاع » فالتمدي باستمال الوديمة والانتفاع بهاء 
كلس الثوب وركوب الدابة » خيانة مضمنة . 

السبب السايع : الخالفة في الحفظ ء فاذا أمره تحفظها على وجه 
مخصوص فيدل إلى وحه آخر وتلفت .. ولتفصيل جملة السبب صور. 
السبب الثامن : التضييع » لأن امودع مأمور يحفظها في حرز مثلبا 


بالتحرز عن أسباب التلف ء وفيها صور . 


روشاع الدع 1 
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الموضوع 
السبب التاسع : الجحود * فاذا قال المودع : لاوديمة لأحد عنديه 
إما ابتداءَ .» وإما حواباً لسؤال غير امالك » فلا ضهان . 
فرع : من أنكر وديعة الأعيت » صداق بيمينه . 
الحم الثالث من أحكام الوديمة : ردأها عند بقائها. 
فصل : إذا ادعى رد الوديمة على الذي ائتمنه وهو المالك» صداق 
سمينه » وتقصيله بصور . 
فصل : في يده مال » جاء رجلان » ادعى كل أنه مودعه ء فجوابه 
يفرش بِصِيم . 
فصل : في مسائل منثورة في الوديمة . 
كتاب قم الغليمة والفيء . وبيان قيمة امالين بقع في بإبين . 
الباب الاول : في الفيء وتعريفه . 
فصل : مال الفيء يقسم خمسة أسرم » فأربعة يأتي ان مصرفها .والخجس 
الآخر بقم على خسة أسبم متساوية . 
السهم الأول : السهم المضاف إلى الله ورسوله . 
السهم الثاني : لذوي الفردى . 
السبم الثالك : لليتامى . 
السبم الرابع والحامس : المسا كين وابن السبيل . وقد سيق بان 
في الزكاة . 


المفحة 


أ # م اه 


الموصوع 
فصل : وأما أربمة أخاس الفيء» ففي مصرفبا ثلائة أقوال .أظبرها : 
أنها للمرترّقة المرصدن للحباد » والثاني : للمصالح » والثالك : أنها 
قم كا يقم الحس . 
فرع : للامام في القسمة على المرئزقة وظائف . 
فصل : إذا زادت الأخماس الأربمة على حاجات المرتزقة » فا قلنا : 
إنها للمرتدقة وهو الأظبر » صرف الفاضل إليبم أيضا على قدر مؤوناتهم. 
فصل : في مسائل متثورة في القسمة على الرتزقة . 
الباب الثاني في الننيمة » ويمرض في أموال الننيمة » النفل والرضخ 
والسلتب والقسمة » ويحصل بيانها في أربمة أطراف . 
الطرف الأول : في النفل وتعريفه . 
الطرف الثاني : في الرضخ وتعريفه . 
فرع : يغاوت الامام بين أهل الرضخ تحسب نفمهم . 
فرع : في حمل الرضخ للعبيد والصبيان والنساء ثلاثة أقوال . 
الطرف الثالك : في السلب وتمريفه » وفيه ثلاثة قيود. 
فصل : كل من يستحق سم الفنيمة يستحق السلب . 
الطرف الرابع : في قسمة الغنيمة . 
فصل : فيمن يستحق السهم » ويتملق به صور . 
فصل : بعث الامام أو أمير اليش سرة إلى دار الحرب وهو مقمم 
تله شعت علخ تارق الامار ومن ممه تمن المي .. 


ب 68ثغم س 


الصفحة الموضوع 

“هم 0١‏ قصل : سبق أن القنيمة يدأ منها بإلسلب والؤن » ثم يقنم الاقي 
خسة أقسام ؛ ويجمل أربمة أخماسها للغاغين فيسوى بننهم؛ولايفضل 
بعضبم إلا بشيثين أحدهما : النقصان القنفي للرضخ » والثاني : أن 
الفارس يفضل على الراجل » وفيه سبع مسائل . 

مم ذكر بعض مسائل تتملق «الباب . 


